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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لاإله إلا اش وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

'ياأيها الذين آمنوا انقوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". (). 

'ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کثیرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» ( 
'ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبکم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً". 9) 

أما بعد : 

فان خير الكلام » كلام ال وخير الهدي » هدي محمد صلى الله عليه وسلم ون 
شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة . 

وبعد : 

فإنني بعد الحمد والثناء أقدم بين أيديكم هذه الرسالة العلمية راجياً من الله أن يكون 
عملي فيها خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع بها جماعة المسلمين وهي بعنوان. 

" اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيهاء وأثره في الأحكام 
وعلم أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد ومشتغل في الفقه والاستتباط 
ولكل طالب علم يريد أن يسلك طريق السابقين من العلماء والائمة المهديين 
ليعرف كيف استنبط أولئك الفقهاء » والسادة النجباء الأحكام من مصادرها. 
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(۱) سورة آل عمران : آية ٠١١‏ 
(۲) سورة النساء : آية ١‏ 
( ۳ ) سورة الاحزاب: آية ۰۷۰ ۷۱ 


ومباحث الدلالات من آهم المباحث الأصولية التي تعين المجنهد على فهم 
النصوص ۰ واستنباط الأحکام منها ونتزیلها على الوقائع بصورة صحيحة لا 


ولما كان النص قد يدل على أكثر من معنی بطرق مخثلفة أصبح من الضروري 
بحث طرق دلالة اللصوص على معانیها» لأن هذه الطرق تعتبر هي القواعد 
الأصولية لمنهج الاجتهاد» والسبیل لاجستفادة من كافة معطیات النص في الدلالة 
على معانیه وهو من أهم البحوث التي یقوم علیها استنباط الأحكام في الشريعة 
الاسلامية. 


۳3 


لذا عزمت بعد التوکل على الله أن أبحث في موضوع طرق الدلالات والاثار 
الفقهية المترتبة عليهاء فوجدته موضوعا جديراً بالاهتمام والعناية » وقد دفعني 
لاختياره عدة أسباب أوجزها في الاتي:- 
۹ حبي للموضوعات الاصولیق وتخصصدى بهاء حيث كانت دراستي 
الجامعية » والعلپا في هذا المجال. 
؟. آهمية هذا الموضوع واتصاله الوثیق بالتشریع و اسنتباط الاحکام. 
۳ معرفة طرق العلماء في الاستنباط » وبناء الفروع الفقهية على الأصول 
وذلك لتنمية الملكة الفقهية لدی الباحت فيها. 
4 أن طرق الدلالات من الموضوعات التي اختلف فیها العلماء » وکان 
لاختلافهم هذا أثر واضح وجلي في الأحكام الفقهيةء فاحببت أن أسلط 
الضو ء على هذا الخلنف» مع بیان الآثار الناتجة عنه. 
_ أننا بهذا العمل المتواضع سنضیف للمكتبة الاسلامية کتاباً جدیدا يحتاج 
إليه المشتغلون بعلم أصول الفقه. 


أما عملي في الرسالة فكان على النحو التالي:- 


قمت بتقسيم البحث إلى مقدمةء وتمهيد » وبابين » وخاتمة . 


آما المقدمة: وهي التي بين آیدیکم واشتملت علی: 
.١‏ سبب اختياري لهذا الموضوع. 
۲ منهجي في البحث. 
آما التمهيد: فقد اشتمل على التعریف بالدلالة . وبیان أنواعها. 


وأما الباب الأول: ففي طرق الدلالة عند الحنفية. 
واشتمل على أربعة فصول هي:- 
الفصل الأول: عبارة النصء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف عبارة النص 

المبحث الثاني: حكم دلالة العبارة. 


الفصل الشاسي: إشارة النصء وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: تعريف إشارة النص. 
المبحث الثاني: أحكام دلالة الإشارة. 
المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية لعبارة النص وإشارته. 


الفصل الشالت: دلالة النص وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف دلالة النص . 
المبحث الثاني: أقسام دلالة النص. 
المبحث الثالث : دلالة النص والقياس. 
المبحث الرابع : أحكام دلالة النص. 
الفصل الرايج: اقتضاء النص وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول:تعريف اقتضاء النص. 
المبحث الثاني: أمثلة لدلالة الاقتضاء 
المبحث الثالث: أحكام دلالة الاقتضاء. 
المبحث الرابع: ثمرة الخلاف في عوم المقتضی. 


أما الباب الثاني: ففي طرق الدلالة عند المتكلمين وهم الجمهور: 


واشتمل على خمسة فصول هي: 

الفصل الأول: المنطوق والمفهوم وتقسم كل منهماء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المنطوق والمفهوم. 
المبحث الثاني: تقسيم المنطوق عند ابن الحاجب. 
المبحث الثالث: أقسام المنطوق. 


الفصل الشانسي: مفهوم الموافقة » وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف مفهوم الموافقة وشروط تحققه. 
المبحث الثاني: إطلاقات مفهوم الموافقة وأنواعه. 
المبحث الثالث: نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم. 
المبحث الرابع: حجية مفهوم الموافقة. 


الفصل الثالسث: مفهوم المخالفة » وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة. 
المبحث الثاني: شروط تحقق مفهوم المخالفة. 


الفصل الرابج: آنواع مفهوم المخالفة » وفيه ستة مباحث: , 
المبحث الأول: مفهوم الصفة. 
المبحث الثاني: مفهوم الشرط. 
المبحث الثالث: مفهوم الغاية. 
المبحث الرابع: مفهوم العدد. 
المبحث الخامس: مفهوم الحصر. 
المبحث السادس: مفهوم اللقب. 


المبحث الأول: هل المفهوم حجة من حيث اللغة » أو الشرع ؟ 
المبحث الثاني: مقتضى مفهوم المخالفة. 


المبحت الرابع: نسخ المفهوم. 
وقد احتوت کل المباحث السابقة على عدة مطالب ٠»‏ قد ذکر تها بالتفصیل 


في فهرس الموضوعات. 


أما الخاتمة: فقد اشتملت على آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
آما منهجي في البحث فیمکن تلخيصه في الاتي:- 


.١ 


اعتمدث في استقاء المعلومات على المصادر الأصلية » مع عدم إغفال 
الاطّلاع والإفادة من المراجع الحديثة. 


. وثقت نسبة الأقوال إلى أصحابهاء بذكر المراجع والمصادر الأصلية 
و جع و 


وعزوها إلى مواضعها. 


ومناقشة الأدلة» مع الترجيح بينها. 


. ذكر المسائل الفقهيةء ومذاهب الفقهاء فيها مدعمة بالأدلة مع الترجيح 


۰ 
۰ 
وم 


. حرصت على بيان نوع الخلاف في المسائل الأصوليةء إن كان معنويا 


بذكر الآثار المترتبة علبه أو لفظياً لا يترتب عليه أثر. 


. عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف بذكر اسم السورة: 


ورقم الآية. 


. خرجت الأحاديث النبويةء وعزوتها إلى مصادرها الأصلية مع الحكم 


عليها بالصحة » أو الضعف مسترشدا بأقوال المحدثين » وأهل هذه 
الصنعة. 


. ترجمت للأعلام الذين ذكروا في البحثء» مع توثيق هذه التراجم بالإحالة 


إلى كتب السير والرجال. 


أ. فهرس المراجع. 
ب.فهرس الاپات القرآنية. 
ج. فهرس الأحاديث النبوية » والاثار. 


د. فهرس الاعلام. 


وفي الخنام.. آحمد الله العلي القدیر أن يسر لي إتمام هذه الرسالة فله الحمد - 
سبحانه - في الاولی والاخرة. 

وأتقدم بعظیم الشکر ووافر الامتتان والعرفان لأساتذتي» ومعلمي وعلی رأسهم 
الأستاذ الدکتور محمد بلتاجي حسن الذي آشرف على هذه الرسالة واللجنة العلمية 
التي وافقت مشكورة على مناقشتها. 


هذا ولست أدعي العصمةء ولا أزعم الإحاطة. وإنما ادعي أني قد بذلت جهداً في 
هذا الموضوع الهام» وعالجت جزءا من أجزائه» وليس ذلك بحولي ؛ ولابقوتي 
وانما بفضل الله ورحمته. 


فإن أصبت فمن ال وان أخطأت فمني » ومن الشیطان » 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 


یویر 
ار رکا سے کا ا وا کے 
مستخسلص 
الحمد لله وكفى» وصلاة وسلامّا على عباده الذین اصطفی. 
لقد قسم الأصوليون مباحث دلالات الألفاظ إلى أربعة أقسام منها : 
باعتبار كيفية دلالة اللفظ على العینی. وطرق فهم المعنى من اللفظ وقسموه بذا الاعتبار إلى: 
عبارق واشارق ودلالة نص» واقتضاءء وهذا هو تقسيم الأصوليين من الحفيةء أما جمهور 
المتكلمين من الأصوليين فقسموه إلى منطوق» ومفهوم. ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة 
ومفهوم حالف ثم ذكروا آنواع مفهوم المخالفة وهي: مفهوم الصفة والشرط والغايةء 
والعدد. والحصرء ثم اللقب. وكان لاخسلافي هذا في القواعد الأصولية السابقك آثار كثيرة في 
الس‌ائل الفقهية الفرعية التي بنيت عليهاء حيث قمت بجمعهاء مع بيان القول الراجح فيهاء 


فكانت هذه الرسالة. 





التعریف بالدلالة وبيان آنواعها : 


اولا: تعريف الدلالة لغة : 

الدلالة : مصدر للفعل دل › یقال: دل يدل دلأ » ودلالة بفتح الدال ۰ وکسرها 
ودلولة بالضم والفتح أعلى (. 

جاء في معجم مقاییس اللغة (۲): الدال» واللام أصلان: آحدهما : إبانة الشيء 


بأمارة تتعلمها. والآخر: اضطراب في الشيء فالأول قولهم: دللت فلاناً على 
الطریق. والدلیل: الامارة في الشی. وهو بين الدلالة › و الدلالة . 


والاصل الاخر قولهم: تدلدل الشیع: إذا اضطرب والذل: قريب المعنی من الهدی » 
وهما من السكينة. والوقار في الهيئة» والمنظر. والشمائلء وغير ذلك. (۳). 
فالدلالة في اللغة: تأتي بمعنى الهداية» والارشاد. والابانة كما تأتي بمعان أخرى 
غيره. 


ثانيا: تعريف الدلالة اصطلاها: 

وقد عرفها جماعة من المنطقين بأنها: كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشئ آخر. )٤(‏ 

)١‏ أنظر مختار الصحاح. ولسان العرب» والقاموس المحيط مادة "دلل". 


(1) 

(؟) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲۰۰۱-۲۵۹۹/۲). 
(۲) مختار الصحاح مادة دلل" (ص/۰۹ ۲ 

(4) 


)٤‏ تحرير القواعد المنطقية (ص/۰)۲۸ والایهاج (۰)۲۰۱۶/۱ وحاشية العطار على شرح التهسذیب 
(ص/4۳) » وحاشية الصبان مع شرح الملوي على السلم (ص/47-45) وشرح الاسنوي مع 


البدخشي على المنهاج (۱۷۹-۱۷۸/۱). 


شرح التعريف : 

کون الشیع" أي ما يشمل اللفظ وغيره » والشئ هنا هو الذال بحالة" الباء 
للملابسة أي ملتبساً بحالةء وهي العلاقة بين الدال» والمدلول من وضع › أو 
اقتضاء طبع » أو عقل» والتي هي سبب لانتقال المعنى. 

'يلزم من العلم به العلم" المراد بالعلم الأولء والثاني الإدراك المطلق الشامل 
للتصور والتصديقء الیقینی منهما وعدم اليقينى . 

'بشئ آخر" وهو المدلولء ويعم اللفظ وغيره (۱) 

وبالوقوف على التعريف اللغويء والاصطلاحي تتضح لنا العلاقة بينهماء فالدلالة 
بالمعنى الاصطلاحي أخص منها في المعنى اللغوي لاشتراط اللزوم في المعنى 
الاصطلاحي: فيكون بين المعنيين عموم» وخصوص مطلقء فكل دلالة بالمعنی 
الاصطلاحي هي دلالة بالمعنى اللغوي ولا عكس. 

ثالثا: بیان أنواع الدلالة: 

تختلف أنواع الدلالة باختلاف الدال» فإذا كان الدال فيها لفظاً سميت بالدلالة 
اللفظية» وإذا كان الدال فيها غير لفظ سميت بالدلالة غير اللفظية وعلى ذلك 
۱- الدلالة اللفظية: 

وهي التي يكون فيها الدال لفظاء أو صوتاً وتتنوع هذه الدلالة إلى ثلاثة أنواع 
الأول : الدلالة اللفظية الطبيعية. 

وهي ما كان الدال فيها هو اقتضاء الطبع (۲) كدلالة اللفظ الخارج عند السعال 
على وجع الصدر ("). 


۰)۲۸۶/۲( التجريد الشافي (ص/٤ 36 وکشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
.)۲۸۷ - ۲۸۲/۲( کشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( 
.)۱۹۳/۱( نهاية السول تابسنوي بتحقیق د. شعبان محمد اسماعیل‎ )۲( 


الشائی : الدلالة اللفظية العقلية. 
وهي ماکان الدال فیها اقتضاء العقلء بسبب العلاقة الذاتية بين الدال والمدلسول 
.)١(‏ كدلالة الكلام على الحياةء ودلالة اللفظ على وجود اللافظ (۳ 


الثاليث : الدلالة اللفظية الوضعية: 
وهي ما كان الوضع فيها سبب في فهم المدلول. كدلالة الألفاظ على معانيها 
الموضوعة لها في اللغة ويعرف الوضع بأنه : جعل اللفظ بإزاء المعنى (۳) . 
وهذه الدلالة هي المقصودة هناء وقد عرفها الأصوليون : پکون اللفظ إذا أطلق 
فهم منه المعنى من كان عالماً بالوضع (4). 
أو 'فهم السامع من الكلام تمام المسمىء أو جزأه › أو لازمه" (5). 
وهذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ دلالة المطابقة. 

؟. دلالة التضمن. 

۳. دلالة الالتزام. 


ولا : دلالة المطابقة: 
وهي: دلالة اللفظ على تمام مسماه" (5) ۰ كدلالة الإنسان على الحیوان الناطق؛ 
وسمیت بذلك . لأن اللفظ طابق معناه فكان موافقاً لتمام ما وضع له» وهي 


أشرف الدلالات. 


۱ کشاف اصطلاحات الفنون (۲۸۰/۲). 

. نهاية السول (۱۹۳/۱). 

. التعریفات للشریف الجرحاني (ص/۳۰۱۸). 

. المسنهاج مع شرح الاستوي بتحقیق د. شعبان محمد اسماعیل (۰)۱۹۶/۱ ومرآة الأصول مع حاشية 
الأزميري (۷۱-۷۱/۲). 

۰ نهاية السول بتحقیق د. شعبان (۱۹۶/۱). 

5 المرجع الساپق. 


سا.. چس هجو 


ثانيا : دلالة التضمن: 
وهي: دلالة اللفظ على جزء المسمی.(۱) أو بعبارة أخرى دلالة اللفظ على جزء 
المعنى الموضوع له. كدلالة الإنسان على الحیوان فقط أو على الناطق فقط. 
وسميت بذلك» لأن المعنى الموضوع له اللفظ تضمن المعنى المدلول علبه. فدل 
ودلالة التضمن تخالف دلالة المطابقة بالاعتبار » فان قيس الفهم إلى الکل» كانت 
مطابقة» وان قيس إلى الجزء » كانت تضمنا. 
ثالشا : دلالة الالتزام: 
وهي: دلالة اللفظ على لازمه.(۲) أو بعبارة أخرى: 'دلالة اللفظ على أمر خارج 
عن المعنى الوضعى ولكنه لازم له ' كدلالة لفظ الأسد على الشجاعة (۳) . 
وسمیت بذلك لوجود التلازم بين اللفظ والأمور الخارجة عن معناه. ولابد من 
مناسبة وعلاقة بين الملزوم › واللازم» وهذه العلاقة إما عقلیف وهي المعتبرة 
دون غيرها عند المنطقيين › أو عرفية وهي معتبرة عند البيانيين» والأصوليين. 
ويشترط المنطقيون في دلالة الالتزامء اللزوم الذهني البین بالمعنى الاخص (4) 

.١‏ المرجع السابق. 

۲ المنهاج مع شرح الاسنوي بتحقیق د. شعبان محمد اسماعیل (۰)۱۹۶/۱ 

۳ الابهاج في شرح المنهاج (۰)۲۰۶/۱ 

4 اللزوم الذهني هو: ما امتنع فيه تعقل المزوم دون اللازم. وینقسم إلى قسمین هما:- 

أ. بين وهو: ما يكفي فيه إدراك الملزوم واللازم لجزم العقل باللزوم بینهما فلا يحتاج إلى دليل خارجيء كقابلية العلم 

للإنسان وصلاحیته للخطابة. 

ب. غير بيّن وهو: ما یتوقف فيه اللزوم بين شيئين على دلیل خارجي کالحدوث للجسم واللزوم بين العالم وموجده. 

والقسم الأول " البیّن" ینقسم إلى قسمین کذلك: 

أ. بين بالمعنى الأعم وهو: مایلزم فيه من تصور الملزوم واللازم تصور اللزوم بینهما » كقابلية الانسان للتعلم؛ 
فهذا اللازم لا يكفي في تصور الملزوم تصوره فقد نتصور الاتسان » ولا بخطر بالبال قابلیته للتعلم» ولکن إذا 
تصورنا هذا اللازم وتصورنا حقيقة الانسان > آدرکنا أنه لازم لتلك الحقيقة. 

ب. بیّن بالمعنی الأخص وهو: ما کفی فيه تصور الملزوم فقط لتصور اللازم . كالشجاعة اللازمة للأسد؛ والحرارة 
اللازم 2 للنارء والانقسام إلى متساویین للأربعة. فإذا تصورنا معنی الأسد وجدنا الشجاعة لازمة لمعناه » 
وكذا النار والاربعة. 

أنظر: حاشية الصبان في المنطق (ص/9۱) ونهاية السول بتحقیق د. شعبان محمد اسماعیل (۰)۱۹۶/۱ 


۱۰ 


بمعنی أن الذهن ینتقل عند سماع اللفظ من الملزوم إلى اللازم سواء انضم لذلك 
لزوم خارجي . كدلالة السریر على الارتفاع فان السریر متی وجد في الخارج 
یوجد الارتفاع» أو لم ینضم لذلك لزوم خارجي. کدلالة العمى على البصر فانه لا 
تلازم بینهما في الخارج» بل بینهما تباین» فان كان اللزوم خارجیا فقط لم توجد 
دلالة التزاميةء كدلالة السریر على کونه ممكناً » فان الذهن لا ینتفل من السریر 
إلى الامکان » بل يفهم السریر من غير أن يخطر الامکان بالبال.(۱) 


فالدلالة الالتزامية عند المنطقیین لابد أن يكون اللزوم بين المعنی الموضوع له 
اللفظ والمعنی اللازم له بيّناء لا بحتاج إلى دليل» وأن يكون اللزوم عقلياً . 
فالعقل یحکم بعدم الانفكاك بين اللازم » والملزوم» وأن يكون نصور الملزوم كافيا 
في الحکم باللزوم» کلزوم الزوجية للأربعة فانها لازمة للاربعة لزوما نا يحكم 
العقل به بمجرد تصور الأربعة» من غير احتیاج إلى دلیل. والسبب في اشتراط 
المنطقیین لهذه الشروط . أن الدلالة عندهم مطردة لا یتخلف فیها المدلول عن 
الدال» ولذلك نجدهم یعرفون الدلالة اللفظية الوضعية بأنها کون اللفظ بحيث متی 
أطلق أو تخیل فهم منه معناه للعلم بوضعه . (۲) 

أما علماء العربية » والأصول فانهم لم یشترطوا اللزوم العقلي في الدلالة 


الالتزامية» بل اکتفوا بمطلق اللزوم عقلياً كان» أو غبره. بیِناً كان أو غير بیّن» 
ولهذا يجري فیها الوضوح والخفاء . 





۱( أصول الفقه لأبي النور زهیر (۰)۷/۲ والابهاج في شرح المنهاج (۰)۲۰/۱ ونهاية السول بتحقیق د. 
شعبان محمد اسماعیل (۰)۱۹۶/۱ 


۲( التعریفات للشريف الجرجاني (ص/۰ 4( وتحریر القواعد المنطقية (ص/۲۹)- 


والضابط عندهم: أن يعتقد المخاطب أن بين المفهومین ارتباطاً يصح به الانتفال 
من آحدهما إلى الآخر سواء كان ذلك الارتباط مستندا إلى العقل» أو العرف. أو 
غيرهما )١(‏ 


۲ الدلالة غير اللفظية : 
وهي : ما كان الدال فيها غير لفظء كدلالة الخط والعقدء والاشارات» (۲) 
وتتنوع هذه الدلالة - أيضا - إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: الوضعية وهي: ما كان الدال فيها شيئاً اصطلاحياً وضع ليدل على المعنى 
المفهوم منهء كدلالة الذراع على المقدار المعين» وغروب الشمس على وجوب 
الصلاة والإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى نعم. (۳) 

الثاني: العقلية وهي: ما كان الدال فيها هو اقتضاء العقل بسبب العلاقة الذاتية 
بين الدال والمدلول (4) كدلالة وجود المسبب على وجود سببه ودلالة تغير نظام 
الحجرة على أن شخصاً دخلها وأحدث فيها ذلك التغيير» ودلالة المصنوعات على 
الصانع » ودلالة الدخان على النار. 

الثالث: الطبيعية وهي: ما كان الدال فيها اقتضاء الطبع. كدلالة حمرة الوجه على 
الخجل» وصفرته على الوجل. والضحك والتبسم على السرور. (5) 


.)۷۳-۷۲/۲( مرآة الأصول مع حاشية الأزميري‎ - ١ 

۲- تحرير القواعد المنطقية (ص/۲۹-۲۸) ۰ ومرآة الشروح (١/4ه-05).‏ 

۳- نهاي 2 السول للإسنوي بتحقیق د. شعبان )۱۹١/١(‏ ۰ وحاشية الصبان مع شرح الملوي للسلم 
(ص/5؛ -۶۷). 

.)۲۸۷-۲۸۲/۲( کشاف (صطلاحات الفنون‎ - ٤ 

ه- الک لیات لأبي البقاء الكفوي (ص/4۶۱) ۰ وحاشية العطار على شرح التهذیب في المنطق (ص/4۳)» 
وکشاف اصطلاحات الفتون (۰)۲۸۰/۲ ومرآة الشروح .)55/١(‏ 


وبعد بیان آنواع الدلالة لا بد لنا أن نبین الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة بالافظ 


”الفرق بسن دلالة اللفظ . والدلاله باللنظ" 
هناك دلالتان (حداهما: دلالة اللفظء وهي: کون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه 
المعنى من كان عالماً بالوضع» وهي التي سبق الحدیث عنها وعن نقسیمها إلى 
المطابقت والتضمن. واللتزام. 


وثانيتهها : الدلالة باللفظ ۰ فهي: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو 
الحقيقة» أو في غير موضوعه لعلاقةء وهو المجاز » والباء في قولنا الدلالة 
باللفظ للسببيةء والاستعانة » لأن اللافظ يدلنا على ما في نفسه بإطلاقه اللفظ › 
فاطلاق اللفظ آلة للدلالة » كالقلم للكتابة » والفرق بينهما من وجوه: 

آولهما : أن دلالة اللفظ محلها القلب. لأنها تكون بإرادة اللافظ والإرادة محلها 
القلب» أما الدلالة باللفظ فمحلها اللسان. 


ثانيهها : أن دلالة اللفظ صفة للسامعء لأنها هي كون اللفظ إذا اطلق فهم منه 
المعنى من كان عالماً بالوضعء والذي يفهم هو السامع دون المتكلم بخلاف 
الدلالة باللفظ فإنها صفة للمتكلم ۰ لأنها استعمال اللفظ في المعنى » والذي 
يستعمل اللفظ هو المتكلم دون السامع . 


ثالثهها : الدلالة باللفظ سبب لدلالة اللفظ لانه مثى استعمل المتكلم اللفظ في 
المعنى الحقيقي أو المجازي فقد نشأ عن ذلك أن اللفظ يفهم منه هذا المعنى. 
رابعهها : أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ من غير عكس ؛ 
لأن الدلالة باللفظ سببء ودلالة اللفظ مسببء والمسبب كلما وجد » وجد السپپ؛ 
ولا يلزم من وجود السبب » وجود المسبب لجواز أن يمنع من تأثيره في المسبب 
مانع. 


خامسهما : أن دلالة اللفظ تنقسم إلى مطابقة وتضمنء والتزام آما الدلالة 
باللفظ فتنقسم إلى حقيقة ومجاز (۱). 

هذه هي آبرز الوجوه للفرق بين الدلالتين» وقد عد القرافي - رحمه الله - 
التمییز بين هاتين الدلالتین من مهمات المباحث حيث قال : والتفرقة بين الدلالة 
باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ وقد ذکرت ههنا الفرق بینهما من 
ثلاثة آوجه» وفي شرح المحصول ذکرت خمسة عشر وجهاً". (۲) 


وقد تعقب الزركشي - رحمه الله - الامام القرافي (طنابه في بیان الفروق فقال: 
" الدلالة باللفظ هي: الاستدلال به وهو استعماله في المعنی المراد. فهو صفة 
للمتکلم. والدلاله صفة اللفظ ١‏ أو السامع» وقد أطنب القرافي في الفرق بینهما 
بما حاصله هذا. (۳) 

لذا اقتصرت هنا على بیان آبرز هذه الفروق من غير إطالة أو (طناب. 

وأختم هذا التمهيد ببيان الأسلوب العلمي الذي عالج به الأصوليون الموضوعات 
المتعلقة بدلالات الألفاظ حيث رأوا أن اللفظ يوضع للمعنى أولاًء ثم يستعمل في 
المعنى الذي يوضع له أو في غيره. ثم يكون له دلالة علىالمعنى الذي يستعمل 
فيه تتفاوت ظهورآ وخفاءاء وكيفية لهذه الدلالة وطرقاً. 


ولهذا قسموا اللفظ بالإضافة إلى المعنى تقسيمات أريعة © : 

الأاول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى: وقسموه بهذا الاعتبار إلى خاص وعام 
ومشترك. 

الشافعي : باعتبار استعمال اللفظ في المعنی» وقسموه بهذا الاعتبار إلى حقيقة 
ومجاز » وصریح ‏ وكناية. 





١-نهاية‏ السول للإسنوي بتحقیق د. شعبان (۱۹۷-۱۹۳/۱) ۰ والابهاج (۲۰۷۱/۱ - ۲۰۷) › وأصول الفقه 
لأبي النور زهير .)٩۰۱۸/۲(‏ 

۲ -شرح تنقيح الفصول (ص/؟١).‏ 

۳-البحر المحيط (۳۷/۲). 

؛ - أنظر أصول الفقه لزکی الدین شعبان ( ص/۲۶۳ ۲۶۶۰ ).وأصول الفقه الاسلامی لوهبة الزحیلی ( ۲۰۲/۱) 


۱ 


الضالست : باعتبار ظهور المعنی وخفائه. ومراتب هذا الظهور ‏ والخفاء » 
وقسموه بهذاالاعتبار إلى ظاهرء ونص. ومفسر» ومحکم» وخفي ۰ ومشکل.» 
ومجمل. ومتشابه. 

الرابج : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنی» وطرق فهم المعنی من اللفظء 
وقسموه بهذا الاعتبار إلى عبارة » وإشارةء ودلالةء واقتضاء ومفهوم موافقه, 
ومفهوم مخالفة ‏ والاي بهمني في هذه الدراسة القسم الرابع من الاقسام 
السابقة » لأنه موضوع بحثي ورسالتي» فأنا آبحث في طرق الدلالة على 
معانیها. آهي بصریح العبارةء أم هي بالاشارة ولوازم المعاني» وهل هي 
بالمنطوق › أم هي بالمفهوم. 


فوجدت أن الاصولیین لهم في طرق الدلالة منهجان › منهج مثله علماء الاصول 
من الحنفيةء والآخر مثله الجمهور من المتکلمین؛ وکان لاختلافهم هذا في طرق 
الدلالة آثار كثيرة في المسائل ۰ والأحكام الفقهية المبنية على تلك القواعد 
الأصولية التي اختلفوا فبها. 


واليكم بیان ذلك من خلال فصولء ومباحث هذه الرسالة. 


2 
۳ 





SESS 


ESE 


دا 


E 


3 


SERE 


E 


SEE 


دا 


3 


SS 


34 
ا 
7 
7 


و 


مه هدرم همم مرو 
وت 
ور 


EEE 


ی 
ی 








و 


+ آذ ذ#ذآذ#ذكذ ی IIIT‏ رد 
2 م هر ی ی اذ 7 






10[ |1 1[ 1 مه 


3 





RRR: 


دا وروت 





ی اور 


هه ده وی یور 


3 





النصل الأول 
عبارة النص 


اه 
ینت 
ند 
۰ 
3 
4 
3 
0 
8 
0 
$ 
3 
58 
8 
3 
xX‏ 
0 
1 
3 
3 
8 
i‏ 
8 





تقدیم :- 

قسم علماء الأصول من الحنفية دلالات الألفاظ على الأحكام إلى أربعة 
أقسام : دلالة العبارة » ودلالة الإشارة › ودلالة النص › ودلالة الاقتضاء ٠‏ 

واعتبروا أخذ الأحكام واستنباطها من غير هذه الدلالات - کمفهوم 
المخالفة - من التمسكات الفاسدة () , 

وذكروا في بيان هذه الطرق :أن الدلالة على الحكم إما تكون ثابتة 
بنفس النظم مقصودة منه فهي العبارة » أو تكون غير مقصودة منه فهي 
الاشارة» وإما تكون دالة على مسكوت عنه يفهم بمجرد معرفة اللغة فهي 
دلائة النص . أو دالة على لازم متقدم يتوقف عليه صدق النظم أو صحته 
شرعاً أو عقلاً فهي دلالة الاقتضاء . 

جاء في مرآة الأصول : "وجه الحصر أن الحكم المستفاد من النظم إما 
أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا »والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة ء 


وإلا فهو الإشارة » و الثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالة » أو 
شرعاً فهو الاقتضاء » و إلا فهو التمسكات الفاسدة كمفهوم المخالفة "") ٠‏ 


-١‏ حاشية الأزميسري على المرآة (۱۰۰/۲) > و صول السرخسي ( ۱9۵/۱ ( » وحاشية 
الرهاوي على شرح ابن ملك (ص /48ه) › و التلويح على التوضيح (۲۶۲/۱) ۰ 
۲- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (۷4/۲) مع حاشية الأزميري ٠‏ 


وجمیع الأحكام الثابتة باحدی هذه الطرق الأربعة للدلالة تکون ثابتة 
بظاهر النص دون القیاس و الرأي ٠‏ 

وبهذا التقسيم نهج علماء الأصول من الحنفية في مبحث الدلالات 
نهجا يغاير ما عليه جمهور المتکلمین من الأصولیین ٠‏ 
ومن الجدیر بالتنبیه إليه هنا أن مرادهم بالنص الذي یضیفون إليه الدلالة: 
فيقولون : عبارة النص » و إشارة النص » ودلالة النص › و اقتضاء النص 
: (( کل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السنة » سواء كان ظاهراً أو 
مفسراً ء أو نصا أو حقيقة أو مجازاً » خاصاً كان أو عاماً » اعتباراً منهم 
للغالب ؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص . فهذا هو المراد من 
النص في هذا الفصل)) ۲۱ . 

ولیس المراد بالنص المقابل للظاهر الذي یذکر في مباحث الواضح 
الدلالة من الالفاظ وغیر الواضح › حيث یعرفونه هناك بانه : (( ماازداد 
وضوحاً على الظاهر لمعنی من المتکلم لا نفس الصبغة ))» ویعرفون الظاهر 
بقولهم : (( اسم لکلام ظهر المراد به للسامع بصیفته ۰ واحتمل التخصیص 
أو التأویل )) ۲۱ ٠‏ 

فعندما يراد النص بهذا المعنی الاصطلاحي سأنبه عليه و الا فعند 
الاطلاق یکون المراد المعنی الأول الذي ذکرناه آنفاً ٠‏ 

واليك بیان کل واحدة من هذه الدلالات ٠‏ 


¥ ¥# * 


۱ )1۷/١ ( کشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ - ١ 

۲-انظر شرح ابن ملك المنار ( ص ۲4۹۰۳۹۰) » وحاشية الأزميري على مرآة الاصول 
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تعریف العبارة لخة واصطلا ها : 
جاء في لسان العرب : عبر الرؤيا نها عبرأ و عبارة » وعبّرها : فسرها 
و آخبر بما يئول إليه أمرها » وفي التنزیل العزیز ( إن کنتم للرویا تعبرون) 
۷ وع عما في نفسه : آعرب و بين ٠‏ وعبّر عنه غيره عبی فأعرب 
عنه » و الاسم العبرة و العبارة و العبارَةٌ ") ۰ 
فأصل العبارة في اللغة تفسير الرؤيا و تأويلها » ومن ذلك سميت 

الألفاظ الدالة على المعاني بالعبارات ؛ لأنها تفسر و تكشف ما كان مستوراً 
في النفس كما أن الذي يعبر الرؤيا يفسرها و يكشف عن المستور من 
مرها" ٠‏ 

وأما النص فقد جاء في لسان العرب : النصُ : رفعك الشيء ٠‏ نص 
الحديث ينصه نصا : رفعه » وكل ما أظهر فقد نص ٠‏ ونصص الرجل غريمه 
إذا استقصى عليه » وفي حديث هرقل : ينصّهم أي يستخرج رأيهم ويظهره › 
ومنه قول الفقهاء : نص القرآن » و نص السنة ۰ أي ما دل ظاهر لفظهما 
عليه من الأحكام ©) ٠‏ 





٠ )۶۲( سورة يوسف : آية‎ - ١ 

۲- انظر لسان العرب لابن منظور › مادة عبر ٠‏ 
۳- انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1۷/۱) ۰ وشرح ابن ملك على المنار 
(ص/۰۲۰) ۰ 

۰ لسان العرب لابن منظور » مادة تصص‎ - ٤ 


وجاء في معجم مقاییس اللغة : نص : النون و الصاد أصل صحیح 
يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء ۰ منه قولهم : نص الحدیث إلى 
فلان : رفعه إليه ) . 

وهو یطلق على کل ملفوظ مفهوم المعنی من الکتاب و السنة سواء 
أكان ظاهراً » أو مفسراً > أو نصاً حقيقة » أو مجازاً > خاصاً كان أو عام ") 
٠‏ فهذا هو المراد بالنص في هذا الباب » وليس المراد به النص المقابل 
للظاهر كما بينت ذلك آنفا في التقديم لهذا الباب  ٠‏ 
تعريف العبارة اصطلاحا: 

عند النظر في كتب الأصوليين من الحنفية في تعريف العبارة نجدهم 
يتفقون في موضع ويختلفون في آخر ۰ أما موضع الاتفاق فهو اعتبار دلالة 
النص على المعنى الذي سيق له الكلام سوقاً أصلياً دلالة عبارة » وأما 
موضع الاختلاف فهو في دلالة النص على المعنى التبعي الذي سيق له الكلام 
> فمنهم من اعتبرها دلالة عبارة » ومنهم من اعتبرها دلالة إشارة ٠‏ 

مثال ذلك : قول الله تعالى : ( الذين يَأْكُلُونَ الربا لا يَقُومُون لا كما 
يَقُومُ الذي يتَحبّطُهُ الشیطان من تس ذلك باتهم لو الما للع مثل الربا و 
أحل ال بیع و رم الربا » (4) ٠‏ 


۱- معجم مقاییس اللغة لابن فارس (55/5") باب النون وما بعدها في المضساعف و 
المطابق › مادة نص ۰ 

۲- کشسف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزیز البخاري (1۷/۱) » وشرح ابن ملك على 
المنار (ص/۵۲۰) ٠‏ 

۳- انظر التقدیم ص ( ٠ ) ١9‏ 

4 - سورة البقرة : آية (۲۷۰) ٠‏ 


۲١ 


فهذا النص دل بلفظه على التفرقة بين البیع و الربا وهو المقصود من 
ورود النص . فقد سيقت الاية للرد على هؤلاء الذين سووا بینهما » كما آفاد 
النص حكماً آخر وهو حل البیع و حرمة الربا » ولکن هذا الحکم ليس 
مقصودا أصالة من سوق النص وإنما مقصود بطریق التبع لیتوصل به إلى 
افادة الحکم المقصود أصالة ٠‏ 

فنجد أن الأصوليين من الحنفية متفقون على أن دلالة النص على 
الحكم الأول - وهو التفرقة - دلالة عبارة » ولكنهم اختلفوا في دلالة النص 
على الحكم الثاني - وهو حل البيع و حرمة الربا - فمنهم من اعتبرها دلالة 
عبارة » ومنهم من اعتبرها دلالة إشارة ٠‏ 
فذهب الإمام فخر الإسلام البزدوي )١(‏ صاحب كتاب الأصول » وشارحه 
صاحب كشف الأسرار الشيخ عبد العزيز البخاري (۲) وصاحب مسلم الثبوت 
محب الله بن عبد الشكور (۲) وصاحب التحریر ۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 


١‏ - هو الامام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » آبو الحسن ؛ فخر الإسلام البزدوي 

الفقيه بسا وراء النهر » من مؤلفاته كنز الوصول إلى معرفة الأصول » ويعرف بأصول 
البزدوي › توفي - رحمه الله - سنة (؟4/85ه) انظر الجواهر المضية (۵۹4/۲) › وتاريخ 
بغداد ( ۷۰/۱۲ ) ۰ ومفتاح السعادة ( ۲/ ١154‏ ) » وكشف الظنون( ١/؟١١)‏ » و الفوائد 
البهية ( ص/۱۲4) 
؟ - هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري › فقيه حنفي أصولي من أهل 
بخارى ؛ من مولفاته كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » توفي سنة (١"/اه‏ ) ۰ انظر 
الأعلام للزركلى (۱۲۷/4) ۰ و الجواهر المضية (4۲۸/۲) » وكشف الظنون (؟/5؟8١)‏ › و 
الفتح المبين (؟/175١)‏ » وهدية العارفين ( 581١/١‏ ) . 
۳ - هو محب الله بن عبد الشكور البهارى الهندي » من أصل مدينة بهار » من مؤلفاته مسلم 
الشبوت في الأصول » وسلم الوصول في المنطق › توفي - رحمه الله - سنة(۱۱۱۹ه) ٠‏ 
انظر الأعلام للزركلى )١159/5(‏ » وهدية العارفين )5/١(‏ » و إيضاح المکنون (87/1") › 
ومعجم المؤلفين (۱۷/۳) 


۳ 


الكمال بن الهمام ۲۱ ۰ إلى اعتبار المعنی المقصود تبعا من قبيل عبارة النص 
> وذهب صدر الشريعة ‏ إلى اعتباره - أي المقصود تبعاً - من قبیل إشارة 





عبارة النص عند الفریق الأول : 

قال صاحب المسلّم في تعریفها : (( هي ما ثبت بالنظم ولو التزاما 
مقصوداً به ولو تبعاً )) ۰۲۱ وعرفها الامام فخر الاسلام البزدوی فقال : 
الاستدلال بعبارة النص ۵) : هو العمل بظاهر ما سيق الکلام له )) 7 ۰ 





1- هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود الاسكندري الحنفي 
المعروف بابن الهمام ٠‏ المفسر › الفقيه » الأصولي ؛ المحدث . النحوي › ولد في الإسكندرية 
سنة (50/اه) رحل إلى القاهرة » وحلب » و الحرمين » ثم أ بح شيخ الشيوخ في الخانقاه 
الشيخونية بمصر › توفي في القاهرة في رمضان سنة (851/ه) ٠‏ من مولفاته فتح القدير » 
والتحرير ٠‏ انظر الضوء اللامع (۰)۱۲۷۲/۸ و البدر الطالع (۲۰۱/۲) » وحسن المحاضرة 
(۲۷۰/۱) ۰ وشذرات الذهب (۲۹۸/۷) ۰ وهدية العارفين (۲۰۱/۲) ۰ و الأعلام )۱١١/۷(‏ > 
والفتح المبين (*/5") ۱ 
؟- هو عبيد الله بن مسعود البخاري › له كتاب التنقيح وشرحه في كتاب سماه التوضيح ٠‏ 
توفي سرحمه الله - سنة (۷4۷ه) ۰ انظر الأعلام للزركلى (  )۳۹۶/۲‏ و الفوائد البهية 
(ص/ ۱۰۹) > و الجواهر المضية (۳۹۰/۲) ٠‏ 

۳ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١)405/١(‏ 

؛ - عد الاستدلال من أقسام النظم تسامحاً لأنه فعل المستدل ؛ والاستدلال : هو الانتقال من 
الأثر إلى المؤثر أو بالعكس » من المؤثر إلى الأثر ۰ وهو المراد هنا ٠‏ 
ه- كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ١ )5:58/1١(‏ 


۳۳ 


وعرفها السرخسي بقوله : (( ما كان السیاق لاجله ویعلم قبل التأمل 
أن ظاهر النص متناول له )) ('. 

وحاصل التعاریف : أن المعنی الموضوع له النظم سواء كان ذلك 
المعسنی مقصودا أصلياً أو تبعیاً كانت الدلالة على الحکمین - أي الأصلي و 
التبعي - من باب دلالة العبارة ٠‏ 

قال البخاري في كشف الأسرار : (( اعلم أن دلالة الكلام باعتبار النظم 
على ثلاث مراتب :- 

الأولى : أن يدل على معنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي 
منه كالعدد في قوله تعالى : ( قَانكحُوأ ما طاب لَكُم من النستاء مَثْنَى و ثلاث 
و رباع ) ۱۱ 

والسثانية : أن يدل على معنى ولا يكون مقصودا! أصلياً فيه . كإباحة 
النكاح من هذه الآية ٠‏ 

والثالسئة : أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه 
كانعقاد بيع الكلب من قوله - 8# - : (( إن من السحت ثمن الكلب )) ") 


١ )۲۳۰/۱( أصول السرخسي‎ - ١ 
٠ )"( سورة النساء : آية‎ - ۲ 

۳- أخرجه البخاري (۲۲۲۷) في البيوع : باب ثمن الكلب ( فتح الباري ۹۷/4 ) عن ابن 
مسعود بلفظ : (( أن رسول الله - 65 - نهى عن ثمن الکلب ؛ ومهر البغي » وحلوان 
الكاهن )) ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۹۹-4۹۷/۶) : وظاهر النهي تحريم بيعه » وهو عام 
في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز » ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
متلفه , وبذلك قال الجمهور › و قال مالك : لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه » وعنه 
كالجمهور وعنه كقول أبى حنيفة يجوز و تجب القيمة › و قال عطاء و النخعي يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره )) ٠‏ 


۲ 


فالقسم الأول : مسوق ليس إلا ٠‏ 

و القسم الأخير : ليس بمسوق أصلا ٠‏ 

والمتوسسط : مسوق من وجه › وهو أن المتكلم قصد إلى التلفظ به 
لإفادة معناه . غير مسوق من وجه وهو أنه إنما ساقه لإتمام بیان ما هو 
المقصود الاصلي ‏ إذ لا يتأتى له ذلك إلا به ٠‏ ویوضح الفرق بين القسمين 
الأخيرين » أن المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصلياً في السوق بأن انفرد 
عن القرينة(') ' » والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا » ثم قال : و إذا عرفت 
هذا فاعلم أن المراد ههنا من كون الكلام مسوقاً لمعنى أن يدل على مفهومه 
مطنقاء سواء كان مقصوداً أصلياً أو لم يكن ٠‏ ثم قال : ويؤيد ما ذكرنا ما 
قاله صدر الإسلام في أصوله : الحكم الثابت بعين النص أي بعبارته › ما 
أثبته النص بنفسه وسياقه »كقوله تعالى :( وأحل الله لب وحم ارجا ) 9) 
فعين النص يوجب إباحة البيع و حرمة الربا و التفرقة » فسوى بين ماهو 
مقصود أصلي وهو الفرق - أي بين البيع و الربا - وبين ما ليس كذلك - 
أي ليس بمقصود أصلي بل تبعي - وهو حل البيع و حرمة الربا » فجعلهما 
ثابتين بعبارة النص 
لا بإشارته ۱ ۰ 


١‏ - مقصوده أن قوله تعالى : (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ۰۰۰ الآية ) قد سيق لبيان 
العدد المباح وهو المقصود أصالة » وأما إباحة النكاح فقد سيق لها النص تبعاً » و القرينة 
الدالة على ذلك قوله تعالى : ( مثنی و ثلاث و رباع ) فإنها تدل على أن الآية سيقت لبيان 
العدد المباح لا إباحة النكاح » والحكم الثاني - أي إباحة النكاح - يصلح أن يكون مقصودا 
أصلياً في السوق إذا انفرد عن هذه القرينة ٠‏ هذا ما قصده البخاري من قوله : بأن المتوسط 
يصلح أن يصير مقصوداً أصلياً في السوق بأن انفرد عن القرينة ٠‏ 

؟ - سورة البقرة : آية (۲۷۰) ٠‏ 

۳- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1۸/۱) ٠‏ 


مما سبق يتبين أن هذا الفریق یعتبر المعنی المقصود تبعاً من قبیل 
عبارة النص لا من قبيل (شارته ٠‏ 

والمعنی العباري قد يكون مدلولاً مطابقیاً للفظ » كدلالة کفوله تعالی : 
(واحل الله الْبَيْعَ وَحرْم الرّبَا ) () على حل الببع و حرمة الربا » وقد یکون 
مدلولاً إلتزامياً کدلالتها علي التفریق بين البیع و الربا للزومه لحل البیع و 
حرمة السربا ء وقد يكون مدلولاً تضمنياً له » كدلالة کقوله تعالی: ( أَقِيمُوا 
الصّلاة ) 7') على طلب الركوع و السجود ٠‏ 

وعلى ذلك : فالمعنى العباري لا يقيد بكونه مدلولاً مطابقيا للفظ فقط › 
بل يشمل المعنى الالتزامي و التضمني ويكون مدلولاً عليهما بطريق العبارة 
أيضاً . 
جاء في حاشية مرآة الأصول : (( أما الدال بعبارته فما دل بإحدى الدلالات 
الثلاث المطابقة و التضمن والالتزام على ما سيق ذلك اللفظ له )) (. 






ويمثل هذا الفريق الإمام صدر الشريعة ۲٩‏ ۰ فقد خالف ما عليه 
جمهور الحنفية » حيث اعتبر المقصود التبعي من قبيل إشارة النص لا 
عبارته ٠‏ 

فالمستفاد من كلام صدر الشريعة أن عبارة النص : هي دلالة اللفظ 
على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو 


۳ - حاشية الأزميري على مرآة الأصول (۷۳/۲) ۰ 


4- سبق ترجمته ص (۲۳) ١‏ 


۳۹ 


لازمه المتأخر() وأراد بالمسوق له المعنی الذي يكون مقصود! أصلياً من 
النظم و ذلك للاحتراز من دخول المقصود تبعا ؛ لأنه یعتبره من قبیل (شارة 
النص لا عبارته ٠‏ 

قال في التوضیح : (( وإنما قلنا ذلك لأن الحکم الثابت بالعبارة في 
اصطلاحهم يجب أن یکون ثابتاً بالنظم » و يكون سوق الکلام له و الحکم 
الثابت بالإشارة أن یکون ثابتاً بالنظم » ولا يكون سوق الکلام له ومرادهم 
بالنظم اللفظ )) ) ۰ 
ثم مثل - صدر الشريعة - للمعنی العباري الذي هو عين الموضوع له بقوله 
تعالی :( للفقراء الْمُهَاجرين الذین آخرجوا من دیارهم وأموّالهم يَبتَغُونَ 
فضلاً من الله و رضوان و یِتصرّون الله وَرَسُولَهُ أولئك هم الصّادقون) 7) 
فان الآية سيقت لإيجاب سهم من الغنيمة لهم وهو المعنى الموضوع له (*) 
٠‏ وأما ما یکون المعنى العباري فيه جزء الموضوع له › فمثل له بقول 
المرأة لزوجها : نکحت علي امرأة فطلقها ۰ فقال (رضاء لها : كل امرأة لي 
فطالق › طلقت کلهن قضاء ٠‏ 


۲ التنقیح مع شرح التلویح (۲۶۲/۱) ٠‏ 
" التوضیح مع شرح التلویح (۲4۳/۱) ٠‏ 
/ سورة الحشر : آية (۸) ۰ 

* التوضیح مع شرح التلويح (۲۶۳/۱) ٠‏ 


۳۷ 


فالمعنی الموضوع له طلاق جمیع نسائه.وقد سيق الکلام لجزء 
الموضوع له وهو طلاق بعضهن ؛ أي غير هذه المرأة فیکون عبارة في جزء 
الموضوع له ۰ و(شارة إلى الموضوع له ۰ وهو طلاق الكل ٠‏ 
وأما ما يكون المعنی العباري فيه لازم الموضوع له قوله تعالی : ( وأحل 
الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الربا » () سيق اللازم المتأخر وهو التفرقة بینهما فیکون 
عبارة فيه و إشارة إلى الموضوع له و إلى أجزائه و إلى اللوازم الأخرى ° 

وقبد اللازم هنا بالمتأخر لأن دلالة اللفظ على اللازم المتقدم دلالة 
اقتضاء ٠‏ 

قال التفتازاني ():(( إنما جعلوا اللازم المتأخر ثابتاً بنفس النظم عبارة 
أو إشارة » واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء ؛ لأن 
نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخر نسبة العلة إلى المعلول » ونسبته إلى اللازم 
المتقدم نسبة المعلول إلى العلة نظراً إلى أنه يجب أن يثبت أولاً فيصح الكلام 
فیشبت الملزوم » ودلالة العلة على المعلول مطردة » بمعنى أن كل علة تدل 
على معلولها كالشمس تدل على الضوء ‏ و النار على الدخان بخلاف العكس 
۰ إذ المعلول إنما يدل على علته بشرط مساواته لها كالدخان على النار › 
بخلاف ما إذا كان أعم كالضوء › فإنه لا يدل على الشمس » لجواز أن يكون 
حصوله بالنار أو القمر » و المطرد لكليته أقوى من غير المطرد فاعتبر › 


۱- سورة البقرة : آية (۲۷۰) ٠‏ 

۲- التوضیح مع شرح التلویح (۲4۵-۲۶4/۱) ۰ 
۳ - هو سعد الدیسن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » نسبة إلى تفتازان وهي قرية 
بنواحي نسا » ولد بها » واشتهر ذکره وطار صیته ‏ وانتفع الناس بتصانیفه ٠‏ توفي- رحمه الله 
- سنة (۷۹۱ه-) ٠‏ انظر شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۰) ؛ والدرر الکامنة (۳۵۰/۶) » و 
البدر الطالع (۳۰۲/۲) ۰ وهدية العارفین (4۲۹/۲) » ومعجم الموّلفین (۸4۹/۳) ۰ 


۳۸ 


وجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتأخر ۰ ولم 
يعتبر غير المطرد فلم یجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم 
لمتقدم  ))‏ ۰ ۱ 
وبناء على ما تقدم يكون التعریف شاملاً للدال بالمطابقة والتضمن والالتزام. 
فإذا كان المعنی العباري هو نفس المعنی الذي وضع له اللفظ كانت دلالة 
لفظ على هذا المعنى دلالة مطابقية ۲۷ ۰ ون كان جزء المعنی الذي وضع 
له اللفظ كانت دلالة اللفظ على هذا المعنی دلالة تضمنية () » وان كان لازما 
للمعنى الذي وضع له اللفظ كانت دلالة اللفظ على هذا المعنى دلالة 
التزاميه ©) 

فهذا الفريق يرى أن المعنى الذي سيق له الكلام سوقاً أصلياً تكون 
الدلالة عليه بطريق العبارة » و المعنى الذي سيق له الكلام سوقاً تبعياً تكون 
الدلالة عليه بطريق الإشارة ٠‏ ولا يصح أن يقال : أن المدلول عليه بطريق 
الإشارة يكون تبعاً عند الفريقين - جمهور الأحناف و الصدر - لأنه عند 
الفريق الأول - جمهور الأحناف - لم يسق له الكلام أبداً لا أصلاً ولا تبعأ 
ولكنه لازم للمعنى المدلول عليه بطريق العبارة » وعند الفريق الثاني - صدر 
الشريعة - سيق له الكلام ولكنه سوق تبعي » أو لم يسق له أبدأ ٠‏ 


' - شرح التلويح على التوضيح ( 5145/١‏ ۲۰ ) 

"- مثاله قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين .... الأية ) وقد تقدم بیانه . 

"- مثاله قول المرأة لزوجها : نكحت على امرأة فطلقها .... وقد تقدم بیانه . 
'- مثاله قوله تعالی : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وقد تقدم بيانه . 
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وقبل الترجيح لابد لنا أن نحدد موضع الاتفاق » وموضع الاختلاف 
بين الفریقین ٠‏ 
أما موضع الاتفاق » فالكل يعتبر دلالة اللفظ على المعنى المقصود أصالة 
من السوق دلالة عبارة » كما أنهم متفقون على أن المعنى الذي لم يسق له 
الكلام أبداً هو من قبيل الإشارة ٠‏ 

ويبقى موضع النزاع بين الفريقين وهو المعنى الذي سيق له الكلام 
سوقاً تبعياً » فالفريق الأول اعتبره من قبيل العبارة » و الفريق الثاني اعتبره 
من قبيل الإشارة ٠‏ 

ووجدت بعض الشراح يؤيدون الفريق الأول - الجمهور - ويعللون 
ذلك بأن كلام - صدر الشريعة - لا يخلو عن بعد . وأنه تغيير في الاصطلاح 
من غير فائدة ٠‏ 

جاء في تيسير التحرير : ( و ) قد ( يقال ) في تعريفها كما قال فخر 
الإسلام ومن تبعه ( ماسیق له الكلام ) قال صاحب الكشاف وغيره : 
(والمراد) ماسیق له ( سوقاً أصلياً أو غير أصلي . وهو ) أي غير 
الأصلي ( مجرد قصد المتكلم به ) أي باللفظ ( لإفادة معناه ) ليتوصل به إلى 
أداء ما هو المقصود بالذات من السياق ( ولذا ) أي لكون المراد السوق 
الأعم ( عممنا الدلالة للعبارة في الایتین ) فيه تعريض لصدر الشريعة حيث 
جعل الدلالة على التفرقة بين البيع و الربا عبارة لكونها مقصودة بالسوق › 


وعلى الحل و الحرمة إشارة لعدم کونهما مقصودين . ولا بخفی علبك أن 
تسمية ما دل عليه اللفظ صريحا بالاشارة لا بخلو عن بعد (/. 

وقال شارح المسلم : (( وفيه خلاف صدر الشريعة حيث شرط فيها 
السوق بالذات حتى حكم على الدلالة على حل البيع و حرمة الربا أنها إشارة 
> ورد بأن تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين )) 
0( 
وقال صاحب الكشف : (( ويؤيد ما ذكرنا ما قال صدر الإسلام في أصوله 
الحكم الثابت بعين النص - أي بعبارته - ما أثبته النص بنفسه و سياقه 
كقوله تعالى :( وأحل الله بیع وحم الربا ) فعين النص يوجب إباحة البيع 
و حرمة الربا و التفرقة » فسوى بين ما هو مقصود أصلي وهو الفرق وبين 
ماليس كذلك وهو حل البيع وحرمة الربا فجعلهما ثابتین بعبارة النص لا 
بإشارته ))(؛ 

ورجح صاحب المرأة ما ذهب إليه صدر الشريعة فقال : وذكر في 
التوضيح وجه الضبط : أن المعنى الذي يدل عليه النظم إما أن يكون عين 
الموضوع له » أو جزأه أو لازمه المتأخر › أو لا يكون كذلك » و الأول ما 
أن يكون سوق الكلام ؛ له فتسمى دلالته عليه عبارة ))9) ۰ 

قال صاحب الحاشية على المرآة - بعد أن ذكر كلام الصدر- : 
((و أقول هذا هو الصواب ؛ لأن الثابت بالإشارة على ما ذكروه - أي 
الجمهور - لا یکون مقصوداً أصلاً » كما صرحوا به وهو باطل ؛ لأن 
الخواص و المزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة › كما 


١ )۸۷/۱( تيسير التحرير‎ - ١ 

۲ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (4۱۷/۱) مطبوع مع مستصفى الغزالي ۰ 
۳ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ١ )58/1١(‏ 

: - المرآة على مرقاة الوصول (۷4/۲) ٠‏ 


۳۱ 


صرح به الامام شمس الأئمة .۰۲۱ وقد قرر في كتب المعاني أن الخواص 
يجب أن تکون مقصودة للمتکلم حثی إن ما لا یکون مقصود! أصلاً لا يعتد به 
قطعاً »> على أن كثيراً من الأحكام تثبت بالإشارة › و القول بثبوت الحکم 
الشرعي ‏ بما لا يقصد به الشارع ذلك الحکم ظاهر الضعف ۰ وقولهم کم من 
شئ یثبث ولا يقصد ليس في هذا المقام )) ۲0 ۰ 


۱ - هو الامام السرخسي ۰ انظر آصول السرخسي (۲۲۹۱/۱) ٠‏ 
١‏ - حاشية الأزميري على المرآة ( ۷4/۲) ٠١‏ 


۳ 





أقول - وبال التوفیق - : إنه بعد العرض السابق یتضح لي أن كلا 
من الرأيين - أي الجمهور و الصدر - لا يخلو من نقد ؛ فاعتبار صدر 
الشريعة المقصود التبعي الصریح الدلالة إشارة » كما في حل البیع و حرمة 
الربا من قوله تعالی:( وأحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الربّا > فيه تسف وبعد ظاهر 
٠‏ واعتبار الجمهور أن الإشارة غير مقصودة مطلقاً لا يخلو من ضعف ؛ 
فكيف تثب تثبت أحكام شرعية وهي غير مقصودة » بل كثير من الأحكام الشرعية 
ثبتت عن طريق الإشارة ولا يعقل أن تثبت هذه الجملة من الأحكام الشرعية › 
دون أن تكون مقصودة ٠‏ 
وعند التحقيق في موضع النزاع وهو الحكم التبعي الذي لم يسق له 
الكلام أصالة › نرى أن الخلاف فيه لا يترتب عليه أثر ملموس ؛ لأن الحكم 
التبعي يساق له الكلام كما يساق للحكم المقصود أصالة - و إن كان السوق 
للأول لغرض إفهام الحكم الأصلي - ولا يمكن أن يتعارض حكمان قد سيق 
لهما الكلام ؛ لأن التعارض (نما يكون بين الحكم الذي سيق له الكلام » وان 
كان السوق تبعياً وبين الحكم الذي لم يسق له الكلام أصلاً » باعتبار أنه لازم 
من لوازم الحكم المقصود أصالة ۰ وفي حالة التعارض يرجح الأول لوجود 
السوق فيه . بخلاف الثاني » فسواء كان الحكم التبعي مدلولا عليه بطريق 
العبارة - كما عند الجمهور - أو مدلولاً عليه بطريق الإشارة - كما عند 
الصدر - فهو مقصود من اللفظ لغرض إفهام الحكم المقصود أصالة › ولا 
يمكن حصول التعارض بينه وبين الحكم المقصود أصالة ٠‏ وإذا أمن حصول 
التعارض بينهما - أي الحكم التبعي و الأصلي - فلا أثر حينئذ للخلاف و 
يكون الخلاف فيه لفظياً ٠‏ 


لذن 


لأن الفائدة من تقسيم الدلالة إلى عبارة و (شارة تظهر عند التعارض › 
فتقدم الأقوى وهي العبارة على الأخرى وهي الاشارة » فإذا كان التعاروض 
ممتنعاً » فلا آثر ظاهرمن الناحية العملية بين الفريقين » والله أعلم ٠‏ 


#۰ ۷ ¥ 
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دلالة العسبارة یثبت بها الحکم قطعاً إلا إذا وجد ما یصرفها عن القطع إلى 
النظن . کالتخصیص . أو التأويل وذلك لأن المعنی ثبت بنفس النظم » فقوله 
تعالی:( ولا تقربُوا الرّنى  )‏ دل على حرمة الزنا » وقوله تعالسی : ( و 
أقِيمُوا الصّلاة » () دل على فرضية الصلاة ۰ وهذا كله إعمال لظاهر النص 
واستدلال بعبارته ٠‏ 

جاء في مرآة الأصول () : ( وحکم الأول ) أي الدال بالعبارة ( أنه 
من حيث هو هو ) مع قطع النظر عن العوارض الخارجية ( يفيد القطع ) 
حتی إذا كان الدال بالعبارة عاماً خصّ منه البعض لا يفيد القطع )) ٠‏ 

وجاء في نور الأنوار ۲٩‏ : (وهما سواء في إيجاب الحکم إلا أن الأول 
أحق عند التعارض ) يعني أن كلا من العبارة و الإشارة قطعي الدلالة على 
المراد لكن ترجيح العبارة على الإشارة عند التعارض )) ٠‏ 


٠ -سورة الاسراء (؟")‎ ١ 

۲ - سورة البقرة : آية (4۲) ٠‏ 

۳ - حاشية الأزميري على المرآة (۷۷/۲) ۰ 

؛ - انظر کشف الاسرار على المنار (۲۵۲/۱) ٠‏ 


وجاء في أصول السرخسي ‏ : (( الاشارة من العبارة بمنزلة الكناية 
و ال تعریض من التصریح › أو بمنزلة المشکل من الواضح › فمنه - أي 
الإشارة - ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة )) فقوله : 
(( موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة )) آفاد أن الثابت بالعبارة قطعي 
عندهم بلا خلاف ۲0 ٠‏ 

وجاء في الحاشية على شرح ابن ملك 7 أن العبارة قد تكون ظنية › 
فقال : (( والحق أنهما - أي العبارة و الإشارة - قد يكونا قطعيين أو ظنيين 
))) » ولكن هذا القول يمكن حمله على حال وجود ما يصرفهما عن القطع 
إلى الظن » كالتخصيص فالعام إذا دخله الخصوص أصبح ظنيا ٠‏ وجمهور 
الأحناف عندما يحكمون بالقطعية على عبارة النص » فإنهم يقصدون العبارة 
قبل دخول العوارض الخارجية عليها » كالتخصيص أو التأويل ٠‏ 


ه- هو محمد بن أحمد بن أبي سهل › المعروف بشمس الأئمة السرخسي وكنيته أبو بكر › 
الفقيه الحنقي ؛ الأصولي » و السرخسي نسبة إلى سررّخس وهي بلدة قديمة من بلاد خراسان 
من مؤلفاته : المبسوط في الفقه » و أصول السرخسي في الأصول › و المحرر في الأصول ٠‏ 
ولم يوقف على تاريخ مولده » توفي سنة (4۸۳ه) على الأشهر ١‏ 
انظر الفوائد البهية (ص‌۱۰۸) ۰ و الجواهر المضية (۲۸/۲) ۰ و الفتح المبين (۲۷۷/۱) ۰ 
و الأعلام (۸4۸/۳) ۰ ومعجم المولفین (۰۲/۲) ۰ 

؟- أصول السرخسي (١/5؟؟) ٠‏ 

۲۳ - هو عبد اللطيف بن عبد العزيز الملقب بعز الدين ۰ الشهير بابن ملك و يقال له ابن 
فرشتا ومعناه : ابن الملّك ۰ الفقيه الحنفي الأصولي من مصنفاته : شرح المنار في الأصول » 
وشرح مجمع البحرين في الفقه ٠‏ توفي - رحمه الله - سنة (١٠۸۸ه)‏ ۰ انظر : الضوء 
اللامع (۳۲۹/۶) ۰ وشذرات الذهب (/0/؟4") ۰ وهدية العارفين )111/١(‏ » والبدر 
الط‌الع (۳۹۷/۱) ۰ و الفوائد البهية (ص/۱۰۷) » والاعلام ( ؟/041) » و الفتح 
المبين (۵۰/۲) 5 

> - حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار (ص۰۲۰) ٠‏ 


۳۹ 


وعلیه لا خلاف بين الأصوليين من الحنفية في قطعية عبارة النص إذا 
تجردت عن العوارض الخارجية ٠‏ 
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والعبارة تسترجح على الاشارة عند التعارض . لکونها الأقوى دلالة 
فالثابت بها مقصود من سوق الکلام له بخلاف الثابت بالاشارة فالسوق لیس 
له 

جاء في حاشية المرآة (): (( (و) حکم الأول - أي العبارة - أيضا أنه 
( يترجح ) انضمامه بالسوق ( على الثاني ) - أي الاشارة - لانفكاكه عن 
السوق ( إذا تعارضا ) )) ۰ 

ومثال ذلك :وقوله تعالی : ( با أيها الذين آمنوا کنب علیکم القصاص 
في القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» ( ۰ 

وقوسله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدً فیها 
وغضب الله عليه ولعنه و أعد له عذابا عظيماً » () 

فالآية الأولى دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل 
المعتدي › ودلت الآية الثانية بطريق العبارة أيضاً › أن جزاء القاتل عمدا 
وعدواناً إلقاوّه في نار جهنم وحلول غضب الله ولعنته عليه » و إعداد العذاب 
الأليم له » والاقتصار على شيء في مقام البيان و التشريع يدل عل انحصار 
الحكم فيه ء فدلت بطريق الإشارة على أنه لا جزاء عليه في الدنيا » ولا 
قصاص . 
فتعارض الثابت بالعبارة - وهو القصاص - في الآية الأولى مع الثابت 


١ )۷۷/۲( حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ - ١ 
٠ )۱۷۸( ؟ - سورة البقرة : آية‎ 
٠ )٩۳( سورة النساء : آية‎ - ۳ 


۳۸ 


بالاشارة في الاية الثانية - وهو عدم القصاص - فيقدم الأول ؛ لأنه مقصود 
من سوق الكلام » ومستفاد من نفس اللفظ على الثاني الذي لم يسق له الكلام 
وإنما استفيد لزوما ) ۰ 


١‏ - انظر المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني (ص؛ 4۷۳۰۶۷) ۰ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن (ص4١)‏ › ودلالات الكتاب و السنة على الأحكام 
الشرعية لزكي الدين شعبان (ص/۲4) » و أصول الفقه لأبي زهرة (ص/۱۳۹) ۰ 


۳۹ 
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جاء فى القاموس() : آشار إليه : أومأ » ویکون بالپد ۰ أو العين أو 
الحاجب. 

وجاء فى لسان العرب( : أشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيديه ويقال: 
شوّرت إليه بيدى » وأشرت إليه : أى لوحت إليه وألّحت إليه أيضا » وأشار 
إليه باليد : أومأ » وأشار عليه بالرأى » وأشار يشير إذا ما وجّه الرأى . 

وجاء فى معجم مقاييس اللغة" : ( شور ) الشين والواو والراء أصلان 
مطردان » الأول منهما إبداء شىء واظهاره وعرضه » والآخر أخذ الشیء . 
فالأول قولهم : شرت الدابة شور إذا عرضتها » والمكان الذى يعرض فيه 
الدواب هو المشوار . 

والباب الآخر : قولهم : شرت العسل أشوره . ومن هذا الباب شاورت 
فلانا فى أمرى » قال : وهو مشتق من شور العسل فكأن المستشير يأخذ الرأى 
من غيره . 

وسميت هذه الدلالة بالإشارة ؛ لأن السامع لإقباله على ما سيق له الکلام» 


(۱) (۲) (۳) انظر القاموس المحيط ولسان العرب » ومعجم مقاييس اللغة مادة (شور) . 


۶۱ 


فكأنه غفل عما فى ضمنه » فهو يشير إليه() . 

أما تعریفها فى لاصطلاح : 

فقد ذكرت فيما سبق () : أن مدلول إشارة النص قد یکون معنی سيق له 
الكلام سوقا تبعيًا » كما هو قول صدر الشريعة » أو معنى لم يسق له الكلام 
أصلاً » كما هو موضع الاثفاق بين الجمهور من الحنفية وصدر الشريعة › 
وعليه سيجرى فى هذا المبحث الخلاف السابق » كما فى مبحث تعريف 
العبارةء وسأتناول تعريف الإشارة عند كل من یی : 





اخطلب الشانسی تعريفها عند الجمهور من الحنفية : - 


قالوا فى ثعریفها : ر هو العمل بما ثبت بنظمه - آی النص - لغة ولکنه 
غير مقصود ولا سيق له النص ولیس بظاهر من کل وجه » ۲۱ . فقولهم: 
رینظمه» . یشمل العبارة والاشارة » ولکنه قيد تخرج به دلالة النص ؛ لأنها 
ليست ثابتة بالنظم بل بمعنی النظم وقولهم : ر لغة ) . قيد يخرج به المقتضی؛ 
لأنه ليس بثابت لغة بل شرعا أو عقلا » وقولهم  :‏ لکنه غير مقصود ولا 
سيق له النص ‏ قيد تخرج به عبارة النص ؛ لأنها مقصودة ومسوقة » وقولهم: 
رلیس بظاهر من كل وجه » . زيادة تأكيد فى إخراج العبارة وتوضیح للتعريف 
وان لم يكن محتاجا إليه » ولیماء إلى وجه التسمية إشارة » فإنما سمی إشارة ؛ 
لأنه لیس بظاهر من کل وجه لعدم السوق له » كما إذا رأى إنسان إنسانا بقصد 


(۱) التقریر والتحبیر (۱۰۷/۱) ۰ 

)۲( انظر مپحت العبارة . 

(۳) انظر کشف الاسرار شرح أصول البزدوی (1۸/۱) » وکشف الاسرار ومعه نور 
الأنوار شرح المنار (۲۸/۱) ۰ وفتح الغفار (۶6/۲) » و شرح ابن ملك على المنار 


(س/۰۲۱) . 


۲ 5 


نظره » ومع ذلك یری من كان عن يمينه وشماله من غير النفات وقصد › 
فالأول بمنزلة العبارة » والثانى بمنزلة الاشارخ() . 

قال صاحب الكشف : ر الإشارة الايماء » فكأن السامع غفل عن 
المعنى المضمون فى النص ۰ لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام فالنص 
يشير إليه » وقوله - أى فى التعريف - لكنه غير مقصود تعرض لجانب 
المعنى. وقوله : ولا سيق له النص . تعرض لجانب اللفظ ء والضمير فى 
رلکنه وله( راجع إلى ما ليس بظاهر من كل وجه ؛ لأنه لما لم يسق له 
الكلام لابد أن يكون فيه نوع غموض ‏ فيحتاج إلى ضرب تأمل ولهذا لا يقف 
عليه كل أحد قال القاضى وشمس الأئمة - رحمهما الله - : ر الإشارة من 
العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من الصريح أو المشكل من الواضح )) 

ودلالة الإشارة عند هذا الفريق لا تكون إلا التزامية ؛ لأنهم یخصصونها 
بالمعنى الالتزامى الذى لم يقصد أصلاً » وإخراج المعنى الذى قصد قصذا 
تبعيًا من أفرادها » وجعله داخلاً فى مفهوم العبارة » كما بيّنا ذلك آنقل(*) 

وعلى هذا » فالمعنى أو الحكم الإشارى ليس معنى مطابقيًا للنص › ولا 
تضمنيًا ؛ لأنه ليس المعنى الذى وضع له ولا جزأه » وإنما هو معنى خارج 
عنه. 


فى التقرير والتحبير : « أنها - أى الإشارة - لا تكون إلا التزامية » 


(۱) نور الأنوار على المنار وحاشية قمر الأقمار على نور الأنوار (۲۶۸/۱) . 
(۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوی (1۸/۱) . 

(۲) ای فى قول البزدوی : ر لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ) . 

. )۲۳۱/۱( أصول السرخسى‎ )٤( 

(5) انظر مبحث دلالة العبارة . 
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فإذن هی دلالة التزامية لمعنی اللفظ » لم نقصد بسوقه ویحناج الوقوف علیها 
إلى تأمل » ۲۱ . 

وهذا اللازم الخارجی يقيد بکونه متأخر! احترازا عن اللازم المتقدم ؛ 
لأن الدلالة حینئذ نکون دلالة اقتضا 
المطلب الثالث . 









1 العلاقة بين الإثارة والعبارة - عند هذا الفريق - 


SSRN: 3: SSSI NS SRSA NNN SRD SA DDNLSN! 
3 ا‎ 





فالعلاقة ینیما عموم وخصوص مطلق > > فیلزم من وجود الإشارة وجود 
العبارة ؛ لأن المعنى المدلول عليه بالإشارة لازم متأخر للمعنى المراد من 
اللفظ الذى سيق الكلام له » فلا تكون الإشارة إلا مع العبارة دون العكس ؛ لأن 


الكلام لابد له من معنى مقصود ٠‏ وقد يدل مع ذلك على معنى غير مقصود 
وقد لا يدل . 

جاء فى تقرير التحبیر(" : ر وأن المعنى الإشارى لازم متأخر لمعنی 
اللفظ غير مسوق له ء يحتاج الوقوف عليه إلى تأمل » فحينئذ لا إشارة إلا مع 
عبارة » . 

وجاء فى فتح الغفار1 : ر أما بين العبارة والإشارة فعموم وخصوص 
مطلق ؛ لأن کل إشارة لابد لها من نظم ولا ينعكس كليًا ), . 


(۱) التقریر والتحبير (۱۰۷/۱) . 
(۷) انظر التقریر والتحبیر (۱۰۹/۱) . 
(۳) انظر فتح الغفار بشرح المنار )٤٤/١(‏ . 
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: الطلب الرابج : تعریفها عند صدر الشريعة‎ ٠ 

وقد خالف صدر الشريعة جمهور الحنفية » وعرف الاشارة بأنها : ردلالة 
اللفظ على المعنی الموضوع له أو جزثه أو لازمه المتأخر إن لم يسق الکلام 
له » ۱) . آی لم بقصد قصذا أصليًا ؛ لأن الحکم الذی سيق له الکلام سوقا 
تبعيّاء والحکم الذی لم پسق له الکلام أصلاً » هو من قبیل الاشارة عند هذا 
لفریق» ويخرج الحکم الذی سيق له الکلام سوقا أصليًا ۰ فإنه مدلول عليه 
بطریق العبارة . 

جاء فى حاشية الازمیری) : ( وأما الدال باشارته فما دل بها ) أى 
بإحدى الدلالات الثلاث7) ( على ما ليس له السپاق ) بمعنی کونه مقصوذا 
أصليًا فلا پنافی کونه مقصودا فى الجملة(؟ . 

فتعریفه - آی صدر الشريعة - يغاير تعریف جمهور الحنفية حپث 
قصدوا الاشارة على اللازم المتأخر » وأدرجوا المعنی المطابقی وجزأه فى 
مفهوم العبارة » وأیضتا فهذا التعریف یدخل المعنی المقصود ثبعا فى مفهوم 
الاشارة على خلاف الجمهور. ؛ حیث آدخلوه فى مفهوم العبارخ : فالاشارة عند 
هذا الفریق أعم منها عند الفریق الأول . 


(۱) التوضیح مع شرح التلویح (۲۶۲/۱) . 

(۲) هو سلیمان بن عبد الله الکریدی الأزميرى » الحنفی » برع فى العلوم العقلية والنقلية؛ 
آلف فى الأصول حاشية على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول » توفی سنة (۱۱۰۲ 
ه) . انظر : هدية العارفین (4۰۳/۱) ۰ ولیضاح المکنون (40۹/۲) » کشف الظنون 
(۱3۵۷/۷) ۰ والفتح المبين (۱۱۷/۳) ۰ ومعجم المولفین (۷۹۲/۱) » ومعجم 
الأصوليين (۳۹۶/۱) . 

(۳) أى المطابقة والتضمن والالتزام . 

(4) حاشية الأزميرى على مرآة الأصول (۷۰/۲) . 
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ومثلوا للدال بالمطابقة بقوله تعالی : ( وأحل الله للع وحم الرّجا)('» 
فالآية تدل بالاشارة على حل البیع وحرمة الربا » وهو المعنی المطابقی لها!"). 

ومثلوا للدال بالتضمت : إذا قالت المرأة لزوجها : نکحت على امرأة 
فطلّقها . فقال ارضاء لها : كل امرأة لى طالق . طلقن کلهن فضاء ء ویکون 
الکلام قد سيق إشارة فى طلاق هذه المرأًة(" . 

ومثلوا للدال بالالتزام بقوله تعالى : ( وعلّى المولود له رزقهن)() › 
فيه إشارة إلى أن الأب منفرد فى الإنفاق على الولد » إذ لا يشاركه أحد فى 
هذه النسبة » فكذا فى حكمها وهو الإنفاق على الولدا" . 

وقد أيد صدر الشريعة كلامه ببعض الأمثلة التى أوردها جمهور الحنفية 
لإشارة النص » ومنها قوله تعالى : ( رم المهاجرينَ الذينَ أَخْرجُواً من 
ديارهة وتوالیز 274 . قلوا : إن الآية سيقت لإيجاب سهم من الغنيمة لهم؛ 
وهذا الحكم ثابت بالعبارة . وقالوا : إن فى الآية إشارة إلى زوال ملكهم عما 
خلفوه فى دار الحرب » والمعنى الأول - إيجاب السهم - المعتبر عبارة هو 
الموضوع له » والمعنى الثانى - وهو زوال ملكهم - جزء الموضوع له » 
وذلك لأن الفقراء هم الذين لا يملكون شیثا » فكونهم بحيث لا يملكون ما تركوه 
فى دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيئا » وقد سموا زوال ملكهم 
عما خلفوا مدلولاً إشاريًا وهو جزء المعنى المطابقى » وإذا كان الجزء مدلولا 





(۱) سورة البقرة : آية (۲۷۰) . 

(۲) حاشية الأزميرى على المرآة (۷۰/۲) . 

(۳) التوضیح مع شرح التلويح )٤٤/۱(‏ . 

. ۲۳۳( سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التوضيح مع شرح التلويح 757/١(‏ › ۲4۶) . 
(1) سورة الحشر : آية (۸) . 


إشاريًا وجب ألا نقتصر الاشارة على دلالة الالتزام فقط - كما هو مذهب 
جمهور الحنفية(') - . 

وأیضنا من الأدلة التی استشهد بها قوله تعالی : ( وعلی المولود له 
رزفهن)۱) قالوا - أى جمهور الحنفية - : إن الآية إشارة فى أن الأبناء إنما 
ينسبون إلى آبائهم دون الأمهات ۰ وهذا المعنى ليس التزاميًا بل هو مطابقى › 
وذلك لأن اللام هنا للاختصاص » والمراد اختصاص النسب » فالمولود له من 
پنتسب إليه الولد » وإفادة النسب لم تكن مقصودة لذاتها » وإنما قصدت لبيان 
معنى آخر هو إيجاب النفقة عليه" . 


فعندما تتبع صدر الشريعة الأمثلة والشواهد التى ساقها جمهور 
الأصوليين من الحنفية غيّر فى اصطلاح القوم » وهذا التغيير لا يخلو من 
فائدة؛ لأنه لا يعقل أن تثبت كثير من الأحكام الشرعية عن طريق الإشارة دون 
أن تكون مقصود: لا صالة أو تبعا( . 


(۱) انظر التوضيح لمئن التنقيح (۲۳/۱) . 

(۲) سورة البقرة : آية (۰)۲۳۳ 

(۳) انظر التنقيح مع التوضيح (۲۶۳/۱ ۰ ۲۶4) . 

(4) قال أستاذنا الشيخ زکی الدين شعبان - رحمه الله - : هذا هو ما جری عليه جمهور 
الأصوليين من الحنفية » وخالفهم صدر الشريعة وارتضاه بعض العلماء » فرأی أن 
المعنی المفهوم بطریق الاشارة مقصود للمتکلم » ولکنه لیس مقصوذا له بطریق 
الأصالة بل بطریق التبع ‏ ووجهته فى ذلك : أن ما لا يكون مقصوذا للمتکلم أصلاً لا 
يصح الاعتداد به ؛ ولأن الاشارة يثبت بها كثير من الأحكام الشرعية ولا يتصور أن 
يثبت الحکم بشیء لا یقصد الشارع منه ذلك الحکم » وهذا الرأی فى نظری هو 
الصحیح. ( انظر آصول الفقه الإسلامى ص/۲۰۰ تعلیق رقم (۱) ) . قلت : ویژخذ 
على قول صدر الشريعة أنه اعتبر المقصود التبعی الصریح الدلالة اشارة » كما فى 
حل البيع وحرمة الربا من قوله تعالی : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) » وقد بینت ذلك 
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وأما ما ذكره شارح السلم حيث قال : ر وفيه خلاف صدر الشريعة 
حيث شرط فپها السوق .... بأن تغییر الاصطلاح من غير فائدة فى قوة الخطأ 
عند المحصلین » () فمردود لأن الفائدة متحفقة وهی ما ذکرنا آنفا . 

ونخلص مما نقدم : أن دلالة العبارة عند الفريقين قد تكون مطابقتة أو 
تضمنية أو التزامية » وكذا الاشارة عند صدر الشريعة ومن وافقه » أما دلالة 
الإشارة عند جمهور الحنفية - أى الفريق الأول - لا تكون إلا التزامية ؛ لأن 
المداول عليه بها لم يسق له الكلام أصلا » والمدلول الذى لم يسق له الكلام 
اصلاً لا يكون إلا التزاميًا للفظ فقط . 

آما إشارة النص عند الفريق الثانی فقد تكون مطابقية أو تضمنية ؛ لأن 
المدلول الذى سيق له الكلام سوقا تبعيًا قد يكون كذلك وهی تشمل المدلول 
الذى لم يسق له الكلام أصلاً والذى لا يكون الا التزاميًا . 

فدخول المقصود التبعى ضمن إشارة النص عند الفريق الثانى هو الذى 
جعلها تكون مطابقية أو تضمنية أو التزامية » وعدم دخول المقصود التبعى فى 
إشارة النص عند الفريق الأول - جمهور الحنفية - هو الذى قصر إشارة 
النص عندهم على الدلالة الالتزامية فقط . 
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= فى الترجیح فى مبحت العبارة فلیر اجم هناك . (انظر ص/ ۳۰ من هذا البحث) . 
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المطلب الأول : دلاله الاشارة بسن الظهور والخفاء : 


دلالة الإشارة تتفاوت ظهور! وخفاء » فمنها الظاهر الذى لا يحتاج إلى 
مزيد تأمل ونظر » ومنها الخفى الذى لا يدرك إلا بتأمل وإعمال نظر › 
وخصوصا إذا كان المدلول التزاميًا للفظ ٠‏ أما إذا كان مدلولاً مطابقيًا أو 
تضمنيًا » فإنه غالبًا لا يحتاج إلى مزيد تأمل » ودلالة الإشارة إذا كانت لا 
تحتاج إلى كبير تأمل تسمى إشارة ظاهرة » والتى تحتاج إلى زيادة فكر تسمى 
إشارة غامضة . 

قال ابن ملك : « إن كان الغموض فيه بحيث يزول بأدنى تأمل يقال هذه 
إشارة ظاهرة » وان كان يحتاج إلى زيادة فكر يقال هذه إشارة غامضة » ٩(‏ . 

ومثال الإشارة الظاهرة ٠‏ الإشارة فى قوله تعالى : ( وَعلّى المولود 
له أن الأبناء إنما ينسبون إلى آبائهم . 

ومثال الإشارة الغامضة إشارة قوله تعالى : ( وله وفصالة ثَلاُون 
شهر۲)1 مع قوله تعالى : ( والوالدات يُرْضعن أُوَلَدَهُنٌ حولين كاملين) فى 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . قال أبو اليسر : ر وهذه إشارة غامضة وقف 
عليها عبد الله بن عباس بدقة فهمه » وقد اختفى هذا الحكم على الصحابة فلما 


(۲) سورة البقرة : آية (۰)۲۳۳ 
( ۲ ) سورة الأحقاف : أية ( ٠١‏ ) 
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أظهره قبلو | مذه )) )1( 
یم مال هذه الإشارات من كمال قوة الذكاء » وصفاء القريحة » ولهذا 
يختص بفهمها الخواص » وتعد من محاسن الكلام البليغ . 
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المطلب الثانى : حجية دلالة لة النشارة ق : 





لا خلاف بين الأصوليين من الحنفية فى أن دلالة الإشارة حجة يعتمد 
عليها فى استتباط الأحكام من النصوص الشرعية » وهی فى ذلك كدلالة 
العبارة؛ لأن كلتا الدلالتين ناشتة عن النص نفسه . 

قال صاحب کشف الأسرار : « وهما - أى العبارة والإشارة - سواء فى 
إيجاب الحكم - أى فى إثباته - لأن الثابت بكل واحد منهما ثابت بنفس 
النظم» . 

لكنهم اختلفوا فى قطعية دلالة الإشارة » أما العبارة فهى عندهم قطعية بلا 

جاء فى حاشية الأزميرى : ر« ( وحكم الأول ) أى الدال بالعبارة ( أنه من 
حيث هو هو ) مع قطع النظر عن العوارض الخارجية ( يفيد القطع ) حتى إذا 
كان الدال بالعبارة عامًا خص منه البعض لا يفيد القطع ( وكذا الثانی ) أى 
الدال بالإشارة من حيث هو هو يفيد القطع كالأول ( مطلقا ) من غير تفرقة 
بين إشارة وإشارة ( فى الأصح ) ۲٩‏ ) 


. )77/١( انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوی‎ )١ 
. )۲۳۰/۱( أصول السرخسی‎ )۲( 

(۳) کشف الأسرار (۲۱۰/۲) ۰ 

(۶) حاشية الأزميرى على المرآة (۷۷/۲) . 


) 
۲ 


وذهب الامام أبو زید الدبوسی( إلى أن الاشارة قسمان : قسم موجب 
للعلم قطعا بمنزلة العبارة » وقسم لا يكون موجبًا له » وذلك عند اشتراك معنی 
الحقيقة والمجاز فى احتمال الارادة بالکلام ‏ وتبعه شمس الأئمة واختاره 
صاحب الكشف() . 


قال الامام السرخسی  :‏ الاشارة من العبارة بمنزلة الكناية » والتعريض 
من التصریح ‏ أو بمنزلة المشکل من الواضح ۰ فمنه ما یکون موجبًا للعلم 
قطعا بمنزلة الثابت بالعبارة » ومنه ما لا يكون موجبًا للعلم وذلك عند اشتراك 
معنی الحقيقة و المجاز فى الاحتمال مرادًا بالكلام ( . 

قال صاحب الکشف : « فالحاصل أن الإشارة قد تکون موجبة لموجبها 
قطعًا مثل العبارة . مثلها فى قوله تعالی : ( وعلى الموللود له رزقهن)(") وقد 
لا توجب قطعا وذلك عند اشتراك معنی الحقيقة والمجاز مراذا بالکلام ۰ فأما 
کونها حجة فلا خلاف فيه ) ° . 


وذهب سائر المتأخرین إلى أن الاشارة مع قطع النظر عن العوارض 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن عیسی الدبوسی البخاری الحنفی » آبو زید » فقبه » أصولى 

ولی القضاء » وتوفی فى بخاری سنة (۶۳۲۰ه-) » وکان مولده سنة (۳۲۷ه) . من 
تصانیفه : تقويم الأدلة » وتأسیس النظر فى اختلاف الأئمة . 

انظر : سير آعلام النبلاء  )۱۱5/۱۱(‏ وفیات الأعیان (۳۱۷/۱) » البداية والنهاية ( 
۲ اللباب (4۱۰/۱) » الفوائد البهية (س/۱۰۹) ۰ الجواهر المضية (۳۳۹/۱) 
> ومعجم المؤلفين (۲۱۷/۲) . 

(۷) انظر المرجع السابق . 

(۲۳) أصول السرخسی (۲۳۹/۱ ۰ ۲۳۷) . 

. )۲۳۳( سور البقرة : آية‎ )٤( 

(5) کشف الأسرار عن أصول البزدوی (۷۰/۱) . 


0۱ 


الخارجية ۰ کالعبارة فى القطعية ؛ لأن دلالة کل منهما لفظية » وهی تفید 
القطع» آما ما ذکروه فى بعض الصور » فإنما هو پسبب العوارض . فلا يقدح 
فى قطعية الاشار ۲ . 

ويؤخذ مما سبق أن الاصل فى الاشارة أن تکون قطعبة الا لذا وجد ما 
يصرفها عن القطع إلى الظن . 

آما من حيث إفادة الاشارة للعموم » فإن الحکم الثابت بها يفيد العموم فى 
الاصح » ولذا فانه يحتمل التخصیص . 

قال الامام السرخسی : ر وأما الثابت بإشارة النص فعند بعص مشایخنا - 
رحمهم الله - لا يحتمل الخصوص أيضتا ؛ لأن معنی العموم فیما يكون سياق 
الكلام لأجله » فأما ما نقع الاشارة إليه من غير أن یکون سياق الکلام له فهو 
زيادة على المطلوب بالنص ‏ ومثل هذا لا يسع فيه معنی العموم حتی یکون 
محتملاً للتخصیص . والاصح عندی أنه بحتمل ذلك ؛ لأن الثابت بالاشارة 
کالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الکلام » والعموم باعتبار الصيغة » 
فکما أن الثابت بعبارة النص يحثمل التخصیص فكذلك الثابت باشارته ) ۲٩‏ . 

ومن الاشارات العامة التى یمکن تخصيصها ۰ قوله تعالى : (وعلی 
المولود لَه ررقن وكسوتهن بالْمَعْرُوف ۲۱ › فهذه الآية فبها إشارتان 
عامتان يمكن تخصيصهما : 

الأولى : أن اللام تستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكا للذب بالاشارة 
ولكن خص من ذلك إباحة وطئ الأب جارية الابن » فإنه لا يحل له وطؤها » 


(۱) انظر حاشية الأزميرى على المرآة (۷۷/۲) . 
(؟) أصول السرخسى (۲۵۶/۱) » وانظر حاشية الأزميرى (۷۸/۲) . 
(۳) سورة البقرة : آية (۲۳۳) . 


of 


وسبب التخصیص يرجع إلى أن تملك مال الولد يكون عند الحاجة » وحاجة 
الاب إلى ایقاء نسله دون الحاجة إلى إبقاء نفسه » فلهذا يتملك الجارية بالقيمة 
والطعام بغير القيمة . 


جاء فى الهداية : « ومن وطئ أمة ابنه فولدت منه فهى أم ولد له وعليه 
قيمتها ) ۲۱ . 

وجاء فى مغنی المحتاج : « ویحرم على الأب وطئ أمة ولده (جماعا ‏ 
لقوله تعالی : ( الا علَى أزواجهم أ ما ملكت أَيْمانَهّم)) ولیست واحدة 
منهما) ("). 

الثانية : تبعية الابن للب فى الامامة الکبری والکفاءة لذا استجمع 
شرائطهما » وفی الدين والرق والحرية ؛ لأنها من لوازم النسب » وخص منها 
لحرية والرق ؛ لان الابن يتبع الأم فیهما وإن اتصف الأب بضد ما الأم عليه 
(Oui‏ 
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بینا فیما سبق أن كل من العبارة والاشارة سواء فى إثبات الحکم ؛ بمعنی 
أنه پثبت بهما الحکم قطعًا › الا أن الحکم الثابت بالعبارة أولى من الثابت 
بالاشارة عند الثعارض ؛ لکون الأول - أى الثابت بالعبارة - مقصودا أصالة 
بخلاف الثانی » فإنه لیس بمقصود أو مقصود بطریق التبع على الخلاف 
السابق. 


(۱) الهداية شرح بداية المبتدی (۲۱۷/۱) . 
(۲) سورة المژمنون : آية (1) . 

(۲) مغنى المحناج (۲۰۷/۲) . 

(4) انظر تیسیر التحریر (۸۸/۱) » والتقریر والتحبیر (۰۱۰۷/۱ ۱۰۸ . 


of ب‎ 


فعند التعارض نقدم العبارة على الإشارة وترجح علیها . 

قال الامام النسفی( : ر ( وهما سواء فى ایجاب الحکم الا أن الأول أحق 
عند التعارض ) يعنى أن كلا من العبارة والاشارة قطعی الدلالة على المراد؛ 
لکن ترجح العبارة على الاشارة وقت التعارض 7(" . 

ومن أمثلة ذلك : فوله تعالی : ( یا ايها الذين آمثوا كتب علیکم 
القصاص في القتلى )۱ فانه يدل بعبارته على وجوب القصاص فى القتل 
العمد » وقوله تعالی : ( ومن یفتل مُوّمنّا مُتعمذا فجرَاوه جهتم خالذا فيها 
وغضب الله عليه ولعته وَأَعَدَ له عذابا عظیمّا ۱ فإنه يدل بطریق الاشارة 
على عدم وجوب القصاص فى القتل العمد ؛ لأن الله - سبحانه وثعالی - جعل 
جزاءه الخلود فى جهنم > واقتصر على ذلك فى مقام البیان » والافتصار 
فىمقام البيان يدل على الحصر » وهذا يستلزم أن القتل العمد لا يجب فيه 
القصاص » وهذا يتعارض مع الحكم الثابت بدلالة العبارة » فيقدم الحکم الثابت 
بالعبارة على الحكم الثابت بالإشارة» ويكون القصاص واجبًا فى القتل العمد(*. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى » حافظ الدين أبو البركات » فقيه » أصولى» 
مفسر » متكلم » ومن مؤلفاته : مدارك التنزيل وحقائق التأويل فى التفسير » والمنار فى 
الأصول » والكافى فى شرح الوافى » وكنز الدقائق وكلاهما فی‌الفقه الحنفى » توفى - 
رحمه الله - سنة (١٠/اه)‏ . انظر : الدرر الكامنة (41//1؟) » والجواهر المضية 
(۲۷۰/۱) » وإيضاح المكنون )1۸/١(‏ ۰ وهدية العارفين )554/١(‏ » ومعجم المؤلفين 
(۲۲۸/۲) . 

(۲) انظر : كشف الأسرار » ونور الأنوار على المنار (۲5۲/۱) » وشرح ابن ملك على 
المنار (ص/؛ 2۷) . 

(۳) سورة البقرة : آية (۱۷۸) . 

. )17( سورة النساء : آية‎ )٤( 

(ه) انظر : أصول الفقه الإسلامى لزكى الدين شعبان (ص/5١")‏ = 


Of 


ومثلوا لهذا التعارض أيضًا » بما روی أن النبی - و - قال : رتقعد 
إحداكن شطر دهرها فى قعر بیتها لا تصوم » ولا تصلی ۰ قلن : بلی . قال: 
رفذلك من نقصان دینها »۱ . 


وما روی أن النبی - 96 - قال : ر آقل الحیض للجارية البکر والثيب 
ثلاثة أيام ولياليهن وأکثره عشرة أيام ۲۱ . 


= وأصول الفقه لأبى زهرة (ص/۱۳۹) . 

(۱) يأتى الكلام عليه وتخريجه . 

(۲) رواه الدارقطنى فى سننه (۱۱) فى كتاب الحيض (۲۱۹/۱) من حديث واثلة بن 
الأصقع » قال الدارقطنی : فيه ابن منهال مجهول » ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 
وأخرج له أيضًا شاهذا من حديث أبى أمامة الباهلى بلفظ : ر لا يكون الحيض للجارية 
والثيب الذى قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام » ولا أكثره من عشرة أيام ... 
الحديث )) وقال : لا يثبت ؛ عبد الملك » والعلاء ضعيفان » ومكحول لا يثبت سماعه 
(۲۱۸/۱) . ورواه الطبرانى بنفس الإسناد السابق . 
وله شاهد آخر عن أنس بلفظ : رر الحيض ثلاثة أيام » وأربعة » وخمسة » وستة › 
وسبعة» وثمانية » وتسعة » وعشرة » فإذا جاوز العشر فهى استحاضة ) . 
رواه البيهقى )479/١(‏ » وابن عدى فى الكامل (؟/7175 ۰ ۳۰۲) ؛ والدارمی 
(۲۰۹/۱) والدارقطنى (۲۱۰/۱) . كلهم من طريق الجلد بن أيوب » وهو متروك . 
قال الدارقطنی : حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسىء نا أبو زرعة الدمشقى » قال : 
رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا » وسمعت أحمد بن حنبل يقول : 
لو كان هذا صحيحا لم يقل ابن سيرين : استحيضت أم ولد لأنس بن مالك فأرسلونى 
أسأل ابن عباس - رضى الله عنه - وقال البيهقى : فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب 
» وقد أنكر ذلك عليه . ثم روى بإسناده عن الشافعى قال : قال لى ابن علية : الجلد 
أعرابى لا يعرف الحديث » وقال لى : قد استحيضت امرأة من آل أنس » فسئل ابن 
عباس عنها فأفتى فيها » وأنس حى فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من علم 
الحيض ٠‏ ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم ؟! قال الشافعى : نحن وأنت س 
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فقالوا : الحدیث الأول وان كان مسوقا لبيان نقصان دين النساء لكن يفهم 


= لا نثبت حدیث مثل الجلد » ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 
وقال ابن عيينة : حدیث الجلد بن أيوب فى الحیض حدیث محدث لا أصل له . 
وله شاهد آخر من حدیث أبى سعید الخدری بلفظ : رر أقل الحیض ثلاث وأکثره 
عشرء وأقل ما بين الحیضتین خمسة عشر يومًا » . رواه ابن الجوزی فى (العلل 
المتناهپة ۲۸۶/۱ ) من طریق آبی داود النخعی » وقال : قال ابن حبان : كان سلیمان 
یضع الحدیث » وهو آبو داود النخعی » وقال أحمد : كان كذابًا . وقال البخاری : هو 
معروف بالکذب » وقال يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروى عنه . 
وله آیضنا شاهد آخر من حديث عائشة بلفظ : « آکثر الحیض عشر ‏ وأقله ثلاث ) من 
طریق حسبن بن علوان » قال ابن الجوزی : وحسین بن علوان قال ابن حبان : كان 
يضع الحدیث » لا يحل کتب حدیثه » کذبه أحمد » ویحیی بن معين . وانظر (الضعفاء 
والمجروحین ۲۵/۱) . 
وله شاهد آیضنا من حدیث عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بلفظ : رر لا حیض أقل من 
ثلاث» ولا فوق عشر ) آخرجه العقیلی فى (الضعفاء /۳۷۰) من طریق محمد بن 
الحسن الصفدی » وقال : ليس بمشهور بالتقل وحدیثه غير محفوظ . 
وقال ابن حزم فى (المحلی ۱۹۷/۲) : وهو مجهول » فهو موضوع بلا شك . 
فطرق هذا الحدیث مدارها على الکذابین » والمجهولین » والمتروکین » وهذه الطرق لا 
يقوى بعضها البعض » فلا يقوى بها الحدپث ‏ بل تزیده وهنا على وهن . وما قاله 
الکمال بن الهمام كما فى (شرح فتح القدیر )١ 43/١‏ : رر فهذه عدة أحاديث عن النبی - 
يل - متعددة الطرق ‏ وذلك یرفع الضعیف إلى الحسن )) مردود بما ذکرناه » بأن هذه 
الطرق لا يقوى بعضها بعطنا ؛ لأنها طرق واهية . فلو كان الضعف يسيرًا لكان ما 
ذکره ابن الهمام صحیحا » ولکن كيف » والروایات عن الکذابین والمتروکین . 
وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الحدیث فقال : باطل » بل هو کذب موضوع 
باتفاق علماء الحدیث . (انظر مجموع الفتاوی 1۲۳/۷۱) . 
وانظر : (نصب الراية للزیلعی ۲۷۷۲/۱ - ۲۷۰ ۰ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للالبانی 


. )۰۹ - ۴ 


O 


منه بطریق الاشارة أن أكثر مدة الحیض خمسة عشر يوما » بدلیل قوله 
وشطر)» والشطر هو النصف » ففهم من عدم صلاتهن نصف العمر أن زمان 
الحیض مثل زمان الطهر » وزمان الطهر خمسة عشر پوما فزمان الحبض 
كذلك » إلا أن الحيض لما وجد فى أقل من هذه المدة قطعا علم أنه أكثر مدته › 
والطهر لمّا وجد فى أكثر من هذه المدة قطعا » علم أنه أقل مدته » وهو مذهب 
الشافعى - رحمه الله - . 

وأما الحديث الثانى فدل بعبارته على أن أكثر مدة الحیص عشرة أيام » 
وهو مذهب الحنفية . 

فوقع التعارض بين الحكم الثابت بالعبارة والحكم الثابت بالإشارة » فيقدم 
الأول وهو أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام ويترجح على الثانى . 

وهذا التمثيل وقع فى أكثر كتب الأصوليين من الحنفیة() . 

وعند التحقيق فان هذا التمثيل يعتبر تمثيلاً غير صحيح ؛ لأن الحديث لم 
يصح وروده عن النبي - 8 - بهذا اللفظ - أى حديث الشطر - ووروده 
بهذا اللفظ باطل لا أصل له ۰ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان كلمة 


(۱) انظر : شرح نور الأنوار على المنار (۲۵۲/۱) » وشرح ابن ملك على المنار 
وحاشية الرهاوی (۰۲۶ ۰ ۰۲۰) » والمرقاة وشرحها المرآة وحاشية الأزميرى (۲/ 
۷ ۸ » والتقرير والتحبير )١١7/١(‏ » وتيسير التحرير (۹۳/۱ ٠‏ 15) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : (فى تلخيص الحبير )١17/١‏ : ر لا أصل له بهذا اللفظ › قال 
الحافظ أبو عبد الله بن مندة : فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الامام عنه » ذكر بعضهم 
هذا الحديث » ولا يثبت بوجه من الوجوه » وقال البيهقى فى المعرفة : هذا الحديث 
يذكره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيرًا فلم أجده فى شىء من كتب الحديث » ولم أجد له 
إسناداء وقال ابن الجوزى فىالتحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه ۰ وقال 
الشيخ أبو إسحاق فى المهذب : لم أجده بهذا اللفظ إلا فى كتب الفقهاء » وقال النووی - 


لاه 


رالشطر » فى اللغة العربية ليس معناها النصف فقط » بل قد تأتی بمعنی 
النصف ۰ وقد تأتی بمعنی البعض' » وقد تأتی بمعنی الجهة » والمراد بها فى 
الحدیث على فرض وروده بهذا اللفظ البعض » ولا يصح أن يراد بها النصف؛ 
لأن آپام الحمل وانقطاع الحیض لکبر السن معدودة من العمر ولا حیض فيها ؛ 
ولأنه لا توجد امرأة تعتاد الحیص وثترك الصلاة خمسة عشر يوما الا نادرًا » 
ولا يصح أن يبنى الرسول - ب - الحکم على الفرد النادر ویترك الکثیر 
الغالب(") . 

آما الروایات الصحيحة لهذا الحديث فهی ما رواه البخاری من حديث آبی 
سعيد الخدری قال : « خرج رسول الله - 5 - فى أضحى أو فى فطر إلى 
المصلى ٠»‏ فمر على النساء فقال : ريا معشر النساء تصدقن » فإنى أريتكن 
أكثر أهل النار » . فقلن : وبم پا رسول الله ؟! قال : ر تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن » . قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : « أليس شهادة 


= فى شرحه: باطل لا يعرف » وقال فى الخلاصة : باطل لا أل له » وقال المنذرى : ٠‏ 
لم يوجد له إسناد بحال ) اه . 

وقال الزيلعى فى (نصب الراية ۲۷۰/۱ : « قال ابن الجوزى (فى التحقيق) : واستدل 
أصحابنا » وأصحاب مالك » والشافعى على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا بحديث 
رووه عن رسول الله - و - قال : ر تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلی )) قال : 
وهذا حديث لا يعرف » وأقره صاحب التنقيح عليه ) .أه 
وانظر : ( فتح القدير ۱44/۱ » وحاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص/۰۲۵ ۰ 
ومرآة الأصول مع حاشية الأزميرى ۷۷/۲) . 

)1( جاء فى القاموس المحيط : الشطر : نصف الشىء وجزؤه » ومنه حديث الإسراء 
رفوضع شطرها )) أى بعضها » والجهة » والناحية . انظر مادة ( شطر ) . 

(۲) أصول الفقه الإسلامى لزكى الدين شعبان (ص/۳۰۹۱) . 


6۸ ۰ 


المرأة مثل نصف شهادة الرجل » ؟ قلن : بلی . قال  :‏ فذلك من نقصان 
عقلها,  .‏ اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » ؟ قلن : بلی . قال : ر فذلك 
من نقصان دینها »( . 

ورواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمر عن رسول الله - و - أنه قال: 
« پا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ۰ فإنى رأيتكن أكثر أهل النار) . 
فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا پا رسول الله آکثر آهل النار ؟! قال: رتکثرن 
اللعن وتکفرن العشیر » وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منکن 
» . قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدین ؟ قال : ر آما نقصان العقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى ما 
تصلى » وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين )7 . 

ولیس فى الروایات الصحيحة ذکر تمکث شطر دهرها أو عمرها » وإنما 
هی روایات لا أصل لها - كما بینت ذلك آنفا - لا یصلح الاستدلال بها لإثبات 
الاحکام الشرعية . 

كما أن ما استدل به الحنفية فى تحدید أقل الحیضص وآکثره - أحاديث لا 
تصح - كما بینت ذلك آنفا - حتی يقال : أن الحکم مأخوذ منها بطریق 
العبارة فهی أحاديث لا بحتج بها فضلاً عن إثبات الأحكام الشرعية بها . 

والحق أن الشافعى - رحمه الله - لم يبن قوله على الحديث السابق » 
وإنما بناه على الاستقراء » والتتبع لحالات الحيض » والطهر عند النساء . 


(۱) أخرجه البخارى (۳۰۶) : فى كتاب الحيض : باب ترك الحائض الصوم (4۸۳/۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۹) فىكتاب الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 
(١/85)ء‏ ورواه آبو داود (45175) فى السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 


0۹ 


فقد روی البیهقی عن الشافعی أنه قال : رأيت امرأة أثبت لى آنها لم تزل 
تحیض يوما » ولا تزيد عليه » وأثبت لى عن نساء آنهن لم يزلن يحضن أقل 
من ثلاث » وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر » وعن امرأة أنها لم 
تزل تحيض ثلاثة عشر() . فكان أقل ما سمعه بومّا » وأكثره خمسة عشر 
يومًا . 

وروی عنه البيهقى أيضتا أنه قال : ونحن نقول بما روی عن على - 
رضی الله عنه - لأنه موافق لما روی عن النبی - 95 - أنه لم یجعل 
للحیض وقتا » واحتج بحدیث اللبی - بي - : ر لذا اقبلت الحيضة فاترکی 
الصلاة فإذا ذهب قدرها فاخسلی عنك وصلی )۲ . 

وذهب الامام مالك - رحمه الله - إلى أنه لا حد لأقله » واعلاه خمسة 
عشر یوم(" . 

وقال الامام آحمد بقول الشافعی » وفی رواية عنه أعلاه سبعة عشر 
یوم( . 


(۱) السنن الکبری للبيهقى (4۷۷/۱) . 

(؟) انظر : الستن الکبری للبیهقی (4۷۷/۱) » وحدیث : ر إذا أقبلت الحيضة فاترکی 
الصلاة ... » آخرجه البخاری (۳۰۳) فى الحیض : باب الاستحاضة (4۸۷/۱) من 
حدیث عائشة قال : قالت فاطمة بنت حبپش لرسول الله - ول - : پا رسول الله نی لا 
أطهر آفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله - يي - : إنما ذلك عرق » ولیس بالحبضة فإذا 
أقبلت الحيضة » فاتركى الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلی ) . 
وأخرجه الترمذى (۱۲) فى الطهارة : باب ما جاء فى المستحاضة (۲۱۷/۱) . 

(۳) انظر : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (۸۷/۱) » والتلفين فى الفقه 
المالكى (۷۰/۱) . 

. انظر :المغنى لابن قدامة (۳۰۸/۱)»والروض المربع بشرح زاد المستقنع (ص/2۱)‎ )٤( 


ها 


والراجح فى المسألة : أنه لا حد لأقله » ولا أكثره . وهو ما رجحه شيخ 
الاسلام ابن تيمية » حيث قال  :‏ اسم الحیض علق الله به أحكامًا متعددة فى 
الكتاب والسنة » ولم يقدر لأفله » ولا أكثره » ولا الطهر بين الحيضتين مع 
عموم بلوى الأمة بذلك » واحتياجهم إليه » واللغة لا تفرق بين قدر وقدر » فمن 
قدر فى ذلك حدا » فقد خالف الكتاب والسنة » والعلماء منهم من يحد أكثره 
وأقله » ثم يختلفون فى التحديد » ومنهم من يحد أكثره دون أقله » والقول 
الثالث أصح : أنه لا حد لا لأقله » ولا لأكثره ء بل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيض ء وان قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو 
حيض» وان قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض »ء وأما 
إذا استمر الدم بها دائمًا » فهذا قد علم أنه ليس بحيض ؛ لأنه قد علم من 
الشرع » واللغة » أن المرأة تارة تكون طاهرًا » وتارة تكون حائضتًا ‏ 
ولطهرها أحكام » ولحيضها أحكام ٩۷)‏ . 

وقال الشوكانى : « لم يأت فى تقدير أقل الحيض ٠‏ وأكثره » ما يصلح 
للتمسك به » بل جميع الوارد فى ذلك إما موضوع »ء أو ضعيف بمرة 7" . 

فيرجع تقدير الحيض إلى العادة » وكل امرأة أعلم بحالها وبأيام حيضهاء 
وطهرها . قال السيوطى : ر واعلم أن اعتبار العرف » والعادة رجع إليه 
فىالفقه فى مسائل لا تعد كثرة» ومن ذلك : سن الحيض » والنفاس » والانزال؛ 
وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبهما وأكثرهما  »‏ . 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۹) . 
(۲) السیل الجرار (۱۶۲/۱) . 
(۳) الأشباه والنظائر للسپوطی (ص/١1)‏ . 
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سه اشامت 

أمثلة تطبيفية على عبارة النص واشارته 
وهناك أمثلة كثيرة على عبارة النص وإشارته » ومنها : 
الأول : قوله تعالی : ( ووَصینا الانستان بوالدیه إحسانًا مه مه کر‌ها 

ووضتعته کر‌ها وحمل وفصالة لاون شهر! 1(" . 
فا خابت بالعبارة ظهور المنة للوالد على الولد » وفیها (شارة إلى أن أقل 
مدة الحمل هي ستة آشهر ؛ لأن مدة الرضاعة حولان کاملان لقوله تعالی : 
( وقصالهٌ في عامین )۰۲۱ وقوله تعالی : ( وَالوَالدات برضفن ولا حولین 
امین لمن آرَاد أن یت نع ۰۱۳ فيبقى لحمل ستة آشهر وهي أقل مدته 





ولقد خفي هذا الحكم على کثیر من الصحابة - رضي الله عنهم - 
واختص بفهمه ابن عباس - رضي الله عنهما - فلما ذکره لهم قبلوه منه() . 
الشاضي : قوله تعالى : ( أحل کم العام ارت إلى نسائكم هن باس 
لَكُمْ وانتم لباس لَه علم له کم کنتم تختاثون أنفسكم فتاب غلیکم وعقا عنكم 
الان باشروض وابتفوا ما كتب الله كم ولو واشربواً حتی يتين لک الخيط 
ایض من الْخَيْط الأمنود من الْقَجْر ثم توا الصنیام نی اللیل ولا تباشروشن 





(۱) سورة الاحقاف : آية ۱5. 
(؟) سورة لقمان : آية ۱۶ . 
(۲۳) سورة البقرة : آية ۲۳۲ . 
)٤(‏ کشف الاسرار شرح أصول البزدوي ( ۷۲/۱ ) . 


1Y 


مه 
۶ 


واستم عاكفون في الْسَساجد تلك حذود الله فلا تفربوها کذلك بين ال آناته 
لتاس لَعلَّهُمْ تقون ٩۱)‏ . 

فهذا النص دل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات 
في جميع الليل إلى طلوع الفجر الصادق ونسخ ما قبل هذه الإباحة من التحريم 
> ويدل بإشارته على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب لأن إباحة 
الجماع في أي وقت من الليل حتى الجزء الأخير منه تستلزم أن بطلع عليه 
الفجر وهو جنب » فحينئذ لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر(۲ . 

السثالث : قوله تعالى : ( لا جتاح عَلَيْكُمْ إن طلفتَم النساء ما لَمْ تسوهن 
أ رضأ نهن فريضتة )9 . 

فهذا النص دل بعبارته على أن طلاق الزوج زوجته قبل الدخول وقبل أن 
يفرض أو يقدر لها مهرًا في عقد الزواج هو طلاق مشروع لا جناح فيه ولا إثم 
على الزوج » ويدل بإشارته على حكم آخر لازم لهذا الحكم وهو صحة الزواج 
الذي لم يذكر المهر فيه أثناء العقد ولا قبله ؛ لأن صحة الطلاق تستلزم صحة 
الزواج!) . 


(۱) سورة البقرة : آية 1۸۷ . 

(۲) کشف الاسرار شرح المصتف على المنار ( ۲۰۰/۱ ) » والتقریر والتحبیر( ۱۰۹/۱ ) » وتیسیر 
التحریر ( ۸۹/۱ ) ۰ وانظر آصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان( ص۳۰۱ ) » وأثر 
الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء للدکتور مصطفي الخن ( ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ ) 


(؟) سورة البقرة : آية ۲۳۱ . 
(4) أصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان ( ص ۲۰۱ ) . 


العرابج : قوله تعالی : [ فانکخوا ما طاب لكم من النساء مى وثلاث 
ورباع فان خفتم ألا تلو أ فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدتی ألا تعولوا )() 


فالاي 2 دلت بعبارتها على إباحة الزواج » ووجوب الاقتصار على آربع 
بشرط العدل بینهن » ووجوب الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم › 
ويفهم من الاية (شارة » أن العدل مع الزوجة الواحدة واجب دائمّا ؛ لأن العبارة 
تناولت وجوب العدل بين الزوجات حالة التعدد » ولم تتناول هذا المعنی حالة 
الانفراد » بل فهم لزومًا عن وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الوقوع 
في ظلم الزوجات ؛ لأن وجوب الاقتصار على واحدة لاجل تجنب الوقوع في 
الظلم وللقدرة على التزام العدل مع الواحدة » ولهذا كان ظلم الزوجة في حد 
ذاته محرمّا سواء في حالة الانفراد أو التعدد9) . 

ااضسامس: قوله تعالی : [ على الموثود له رزقهن وكسوتهن 
بالمَف روف ). قال الامام السرخسي : ( فالثابت بالعبارة وجوب نفقتها على 
الوالد فان السیاق لذلك » والثابت بالاشارة أحكام منها : 

أن نسبة الولد إلى الأب لأنه آضاف الولد إليه بحرف اللام فقال : ( وعلی 
المَولُود لَه ) فيكون دلبلاً على أنه هو المختص بالنسبة الیه(۲ » وهو دلیل على 


. ۲ سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) المناهج الأصولية للدريني ( ص ۰۳۰۲ ۲۰۳ ). 

(۳) سورة البقرة : آية ۲۳۲ . 

)٤(‏ قال شارح المسلم : ( کون الدلالة على اختصاص الولد بالوالد من الإشارة نظر ؛ فان اللام 
موضوع للاختصاص وقد أريد ههنا الاختصاص الخاص ٠‏ فالمراد بالمولود له من انتسب إليه س 


أن للأب تأويلاً في نفس الولد وماله ۰ فان الاضافة بحرف اللام دلیل الملك كما 
يضاف العبد إلى سيده فیقال : هذا العبد لفلان . وإلى ذلك آشار رسول الله 3 
بقوله : (( أنت ومالك لأبيك )76 . ولثبوت التأویل له في نفسه وماله قلنا : لا 
یستوجب العقوبة باتلاف نفسه › ولا یحد بوطی جاریته وان علم حرمتها عليه 
. والمسائل على هذا كثيرة » وهو دلیل آیضا على أن الاب لا يشاركه في النفقة 
على الولد غيره ؛ لأنه هو المختص بالاضافة إليه والنفقة تبتنى على هذه 
الإضافة ء كما وقعت الإشارة إليه في الآية بمنزلة نفقة العبد فهي إنما تجب 
على سيده لا يشاركه غيره فيها » وفيه دليل أيضا على أن استنجار الأم على 
الارضاع في حال قيام النكاح بينهما لا يجوز ؛ لأنه جعل النفقة لها عليه 





کے 


= الولد وهذا المعنى هو المقصود › وإن كان القصد إليه لإيجاب النفقة عليه فالدلالة عليه عبارة 
لا إشارة ) . انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( ۰۷/۱ ) . وقال الشيخ زكي الدين 
شعبان - رحمه الله - : ( وذهب أكثر الأصوليين إلى أن دلالة الآية الكريمة على إيجاب النفقة 
والكسوة على الأب من قبيل العبارة ؛ وأما دلالتها على اختصاص الأب بنسب الولد فهي من 
قبيل الإشارة لا العبارة . ووجهوا هذا بان لفظ اللام موضوع للملك » والولد لا يختص بالأب من 
حيث الملك بالاجماع » فيكون مختصًا به من حيث النسب ۰ وهذا النسب لازم للمعنى الذي 
وضع له لفظ اللام » ودلالة اللفظ على المعنى اللازم من قبيل الإشارة لا العبارة ولكن ما جرى 
عليه الأولون - أي الذين ذهبوا إلى آنها عبارة - هو الراجح ؛ لأن لفظ اللام باتفاق الجميع 
موضوع للاختصاص ومن آفراد هذا المعنى اختصاص الأب بنسب الولد إليه » فتكون دلالته 
على هذا الاختصاص من قبيل الدلالة على المعنى الموضوع له وليست من قبيل الدلالة على 
المعنى اللازم » ودلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من قبیل العبارة لا الاشارة ) انظر 
أصول الفقه الاسلامي ( ص ۲۰۰ ) . 

آخرجه أبو داود (۳۰۳۰) في البيوع : باب في الرجل يأكل من مال ولده (۲۸۹/۲) » وابن ماجه 
(۲۲۹۱» ۲۲۹۲) في التجارات : باب ما للرجل من مال ولده (۷۹۹/۲) » والإمام أحمد في 
مسنده (۱۷۹/۲ ء ۰۲۰ (٤‏ . 


باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالی : [ والوّالذات بضع أولادشنٌ حولین 
کاس لین ) فلا یستوجب بدلین باعتبار عمل واحد » وهو دلیل أيضًا على ما 
یستحق بعمل الارضاع من النفقة والکسوة لا يشترط فيه (علام الجنس والقدر › 
وإنما يعتبر فيه المعروف فیکون دليلاً لأبي حنيفة - رحمه الله - في جواز 
استئجار الظتر بطعامها وكسوتها )7 . 

السادس : قوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارث مثل ذلك 94 . 

دلت الآية بعبارتها على وجوب نفقة الوالدة المرضعة على أقارب الولد 
الذي يحتمل ميراثهم منه » مثل ما يلزم والده لوالدته . 

وفيها إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر نصيبهم في الميراث ؛ لأنه علل 


(۱) أصول السرخسي ( ۲۳۷/۱ ) . 
قلت : أما أجر إرضاع غير الوالدة للولد فالآية تدل على استغنائه عن التقدير بدلالة النص لا 
بإشارته ؛ لأنه ليس ثابت بنفس النظم » فالضمير في قوله تعالى : ( ره وكسوتهن ) عائد 
إلى الوالدات » والعلة في جواز الاستغناء عن التقدير هي أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة 
فالآباء لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام والكسوة ؛ لأن نفعهما يعود إليهم » فيثبت هذا 
الحكم - وهو الاستغناء عن تقدير أجر الإرضاع - في المسكوت عنه وهي غير والدة الولد . 
جاء في التوضيح : ( وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالإشارة لعدم ثبوته 
بالمنطوق ) . التوضيح على التنقيح ( ۲۸/۱ ) وجاء في التلويح : ( وإن أراد استئجار غير 
الوالدة فثبوت استغناء أجرها عن التقدير يكون بدلالة النص ؛ لأن جواز الاستغناء عن التقدير 
مبني على أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأنهم لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من 
الطعام لأن نفعه يعود إليهم » ولا من الكسوة لأن الولد في حجرها لا بإشارة النص لأنه ليس 
بثابت بنفس النظم لأن الضمير في ( ره وكسوتَهُن ) عائد إلى الوالدات ) شرح التلويح 
على التوضيح ( ۲4۸/۱ ) . 

(۲) سورة البقرة : اي ۲۳۳ . 
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وجوب الإنفاق بالارث ‏ والحکم یثبت بقدر العلة فیجب أن یدفع في المغرم بقدر 
ما أخذ من المغنم ؛ لأن الغرم بالغنم » والحق على قدر الواجب . 

جاء في التنقیح : ( وقوله تعالی : [ وَعَلَى الوّارث مثل ذلك ) (شارة إلى أن 
الورثة ینفقون بقدر الارث ؛ لان العلة هي الارث لأن النسبة إلى المشتق توجب 


عليه المأخذ )(۲ . 


فتعلیق الحکم وهو وجوب النفقة بالمشتق وهو الوارث › يشير إلى أن المصدر 
وهو الارث هو علة الحکم . فالحکم یثبت في محل وجود العلة على قدر 
وجودها . فتکون النفقة بقدر نصیبه من المیراث(" . ۱ 
ومن الأحكام اللازمة لحکم اختصاص الأب بنسب ولده › أنه لا یحبس في دين 
لابنه عليه » إلا ما كان من آمر النفقة . فانه يحبس بها الوالد لما في قطعها من 


إتلاف نفس الولد . 


جاء في فنح القدیر : ( ولا یحبس والد وان علا في دين ولده وان سفل الا في 


النفقة ؛ لأن في الامتناع إتلاف النفس » ولا يحل لالب ذلك )۱۳۱ . 


(۱) التنقیح لصدر الشريعة ( ۲44/۱ ) . 

(؟) انظر کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ( ۲4۹/۱ ) » والمناهج الاصولية للدريني 
(ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ ) . 

(۳) فتح القدیر ( ۲46/۲ ) . 


TY 


فهذه كلها أحكام التزامية ‏ لم تسق الاية لإفادتها » وإنما ترتبت على الحکم 
المقصود منها تبعّا » وهو اختصاص الوالد بنسبة الولد إليه » ولهذا كانت دلالة 


الكلام عليها من قبيل الإشارة لا العبارة . 


السسایج : قوله بل : (( أغنوهم في مثل هذا اليوم )270 دل النص بعبارته 
على وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك . 

أما الثابت بالإشارة أحكام منها : 

أنها لا تجب إلا على الغني ؛ لأن الإغناء إنما يتحقق من الغني › وأن الواجب 
إعطاوّها إلى المحتاج ؛ لأن إغناء الغني لا بتحفق وإنما يتحقق إغناء المحتاج › 
وأنه ينبغي التعجيل في أدائها قبل الخروج إلى المصلى ليستغني المحتاج عن 
المسألة » ويحضر إلى صلاة العيد فارغ القلب من الانشغال بتحصيل قوت العيال 
ومنها أن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر ؛ لأن اليوم اسم للوقت من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ۰ وإنما يغني الفقير عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه . 
ومنها أن يتأدى الواجب بمطلق المال ؛ لأنه اعتبر الإغناء وذلك يحصل بالمال 
المطلق » وربما يكون حصوله بالنقد أتم من حصوله بالحنطة والشعير والتمر ' 
ومنها أن الأولى إعطاؤها لمسكين واحد ؛ لأن الاغناء بذلك يحصل › وإذا فرقها 


على المساكين كان هذا في الإغناء دون الأول » 


)١(‏ أخرجه الدار قطني ( ۲۷ ) في كتاب صدقة الفطر ( ۱۵۲/۲ ۰ ٠١١‏ ) » وابن عدي في 
الكامل ( 07/7 ) ۰ وفي الطبقات ( ۸/۳ القسم الأول ) » والبيهقي ( ۷۷۳۹ ) في الزكاة : 
باب وقت إخراج زكاة الفطر ( ۲۹۲/۶ ) . 

(؟) وذهب الأئمة مالك »والشافعي ؛وأحمد إلى عدم جواز إخراج القيمة واستدلوا بحديث ابن عمر = 


وما كان أكمل فیما هو المنصوص عليه فهو أفضل )١‏ 

ومنها كذلك أن زكاة الفطر لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسلمين › ففي قوله 
# : ((في مثل هذا اليوم )) وهو يوم عيد المسلمين جميعا . فقرائهم 
وأغنيائهم يفهم منه وجوب إغناء الفقراء المسلمين على الخصوص في يوم 
عيدهم هذا (") 

الثامن : قوله تعالى : [ فكفارتة إِطْعَامُ عشرة مَساكين من أوسط ما تَطعمُون 
آهلیکم و كسسوتهم أو تخریر رقبّة ) 9) 

فالآية سيقت لبيان أن كفارة الحنث في اليمين المنعقدة تكون بإيجاب نوع من 
هذه الأنواع الثلاثة على سبيل التخيير » وقوله تعالى : ( إطعام عشرَة 
مساكين 1 فيه إشارة إلى أن الأصل فيه إباحة الطعام للمساكين بتمكينهم من 
تناوله » ولا يشترط التمليك بل التمليك ملحق به ؛ لأن الإطعام فعل متعد لازمه 


= رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله ب زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير ) 
فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير » وشکر! لنعمة 
المال » والحاجات المتنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به 
حاجته » ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه . ولان مخرج القيمة قد 
عدل عت. المنصوص فلم یجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد . ولأن ذكر الأجناس بعد 
ذكر الفرض تفسير للمفروض ٠»‏ فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير» فتكون هذه الأجناس 
مفروضة فيتعين الاخراج منها ءوالاغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه فلا منافاة بين 

الخبرين ؛ لكونهما جميعًا يدلان على وجوب الإغناء بأداء أحد الأجناس المفروضة . 

وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إخراج القيمة » واللّه أعلم . 

انظر ( المغني لابن قدامة ۱۳/۳ - 55 ۰ 55 » ومغني المحتاج ۱۱۹/۷ ۰ وروضة الطالبين 
۲ وكفاية الأخيار ص ۱۸۹ ۰ وبداية المجتهد ۲۵۵/۱ ) . 

(۱) أصول السرخسي ( ۲۶۰/۱ ۰ ۲۶۱ ) ؛ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
( ۲۵۱/۱ ) » والمتاهج الأصولية للاريني ( ص ۲۹۸ - ۳۰۰ ) . 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) سورة المائدة : آية ۸٩‏ . 
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طعم يطعم ومعنی طعم : أكل . فالاطعام جعله آكلاً کسائر الأفعال إذا صارت 
مستعدية بادخال الهمزة لم تبطل حقيقتها ۰ فإذا سلط المسکین على الطعام حتی 
صار طاعما » فقد تم التکفیر ۰ فلا حاجة إلى التمليك منه » وألحق التملبك به ؛ 
لأن الاباحة جزء من التمليك في التقدیر والتمليك كله » فحاجات الفقیر كثيرة 
وملك الطعام سبب لقضائها كلها » ومن الحوانج الأكل » فصار كأنه أتى بما هو 
المنصوص عليه . 

وعليه فان الواجب يتأدى باحد الأمرين الإباحة أو التمليك ‏ . 

فتكون دلالة الآية على الاباحة من قبيل الإشارة وعلى التمليك من قبيل دلالة 
النص › 

وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى أن الاباحة في الإطعام لا تكفي › بل 
لا بد من التمليك قياسا على الكسوة » حيث إن الواجب في الكسوة التمليك 
بالاتفاق 27 

وكذلك التمليك أنفع للمسكين من الإباحة لتعدد وجوه الانتفاع فله أن يطعمه » أو 
أن يبيعه وينتفع بثمنه › أو أن يدفعه عوضا عما اقترضه إلى غير ذلك من 
وجوه الانتفاع . 

وأجاب الحنفية بأن قياس الطعام على الكسوة غلط في الفرع والأصل معا ؛ 


وذلك لأن الإباحة في الإطعام منصوص عليها » ومن شرط صحة القياس ألا 


)۱( انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۰۰/۱ ) 0 والتوضيح على التنقيح 
( ۲۶۸/۱ ) » والتلویح على التوضیح ( ۱ )ء وبدائع الصنائم ( ۱۰۱/۰ ) . 

)۲( روضة الطاليين ) ۲ )/ »وحلية العلمام في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٩۱۱/۲‏ ( ۰ ومغني 
المحتاج ( ٩۰/۰‏ ) ۰ 


یکون الفرع منصوصا عليه . وآما في الأصل ؛ فلان ما یفعل بالکسوة ليس 
حكمًا شرعیّا لیصح تعدیته إلى غیره( . 

والكسوة بخلاف الاطعام فانها لا تكفي فبها الاباحة ؛ وذلك لأن الكسوة 
اسم للتوب فوجب التقدیر على وجه يصير الثوب به کفارة ولا یکون ذلك إلا 
بتملیکه دون (عارته . إذ بالاعارة تصير الکفارة منافع الثوب لا عينه » والتکفیر 
يقتضي زوال ملك المکفر لیتم انزجاره » وهو يحصل بمجرد إباحة المسکین 
الطعام وأكله إياه بخلاف الثوب فانه لا يزول ملکه عن المکفر إلا بالتمليك . 

فلا يلزم من اشتراط التمليك في الكسوة اشتراطه في الاطعام للفارق الذي 

جاء في التوضیح : (( لا يكون الأصل في الكسوة الاباحة ؛ لأن الکسوة 
بالکسر الثوب فوجب أن تصير العین کفارة وإذا بتمليك العين لا الاعارة ؛ إذ 
هي ترد على المنفعة على أن الاباحة في الطعام نتم المقصود )) أي سلمنا أن 
الكسوة بالكسر مصدر لكن الإباحة في الطعام وهي أن يأكلوا على ملك المبيح 
يتم بها المقصود ( دون إعارة الثوب ) وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا 
يتم بها المقصود . فان للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب ولا يمكن الرد 
في الطعام بعد الأكل ))7') . 

وأما الدليل الثاني للشافعي - رحمه الله - وهو أن التمليك أنفع للمسكين 
لتعدد وجوه الانتفاع » فهذا لا يوجب تعيينه › وإنما يقتضي أن يكون المكفر 





(۱) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۰۲۵۰/۱ 551 ) . 
(۲) التوضيح على التنقيح ( ۲۸/۱ ) » والتلويح على التوضيح ( ۲۶٩ ۰ 754/١‏ ) . 
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بالخیار بين التمليك والاباحة » یفعل ما يراه مصلحة للمسکین . والاطعام من 
أخص الضروریات التي يحفظ بها البدن وتصان بها النفس من التلف ‏ وذلك 
متحقق باباحة الطعام أو تمليكه . بل من المساکین من یتصرف فيما يعطي له 
بوجوه هي إلى الفساد آقرب منها إلى المصلحة ۰ ومنهم من يتصرف فيه 
تصرفا حسنا .ولذلك فان من الأفضل ترك هذا الأمر للمکفر یفعل ما يراه أولى 
وأحسن . 

وعسلیه » فان الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية من جواز 
الأمرين - التمليك والإباحة - والله تعالی اعلم . 

واستدلوا بإشارة النص كذلك على جواز (طعام مسکین واحد في عشرة 
أيام » وذلك لتجدد الحاجة بتجدد الأيام . جاء في کشف الأسرار : (( وهذه 
الحاجة تتجدد بتجدد الأيام لفقیر واحد فصار المسکین الواحد باختلاف الازمنة 
المجدّدة للحاجة بمنزلة المساکین » فإذا آطعم مسكينا واحذا في عشرة أيام صار 
كأنه أطعم عشرة في ساعة لوجود عدد الحوانج فیجوز باشارة النص ))( . 

فالمعتبر عندهم - أي الحنفية - قضاء عشر حوائج سواء كانت حوائج 
مسكين واحد أو عشرة مساکین » فعدد المساکین لا يشترط في الکفارة ؛ لأن 
المعسنی الذي شرعت لأجله الکفارة هو قضاء عشر حوائج ۰ وهذا المعنى 
متحقق في العشرة مساکین وفي المسکین الواحد الذي تتجدد حاجته في کل يوم 
؛ لأن لتجدد الوصف تأثيرًا في تجدد العین . 


)١(‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۰۱/۱ ) » وانظر بدائع الصنائع 
( ۰۱۰/6 ۱۰۵ ). 


۷۷ 


وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى اشتراط العدد في الکفارة وأنه لا 
یجزی أقل من عشرة مساکین » وهو قول الامام مالك وأحمد( . 

جاء في الم( : ( ولیس له ذا کفر باطعام أن يطعم أقل من عشرة » وان 
أطعم تسعة وکسا واحذا كان عليه أن يطعم عاشرا أو یکسو تسعة ؛ لاله إنما 
جعل له أن يطعم عشرة أو يكسوهم وهو لا يجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحذا 
لأنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كساهم ) . 

وحجته أن النص يوجب إطعام عشرة مساكين والمسكين الواحد بتجدد 
الأيام لا يصبح عشرة مساكين كالشاهد الواحد لا يصير شاهدين بتكرار الشهادة 


جاء في مختصر المزني : ( ولا يطعم أقل من عشرة مساكين واحتج على 
من إن أطعم مسكينا واحذا مائة وعشرين مدا في ستين يوما أجزأه وان كان في 
أقل من ستين لم يجزأه فقال : أراك جعلت واحذا ستين مسكيتًا فقد قال الله : 
( وأششهدوا ذَوَيْ عدل منكمْ ) فان شهد اليوم شاهد بحق ثم عاد من الغد 
فشهد به فقد شهد بها مرتين فهو كشاهدين › فان قال : لا يجوز لأن الله عز 
وجل ذكر العدد . قيل : وكذلك ذكر اللّه للمساكين العدد )) . 

وأجاب الحنفية بأن بين المسكين والشاهد فرقا وذلك لأن المعنى الذي 
يحصل بالعدد في الشهادة - وهو طمأنينة القلب وتقليل تهمة الكذب - لا 


(۱) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۱4۸/۷ ) » والمغني لابن قدامة ( ۷۶۰/۸ ) . 
(؟) الأم للشافعي ( ۰۸/۷ ) . 
(') سورة الطلاق : آية ۲ . 
(4) مختصر المزني مطبوع مع الام ( ۳۹۹/۸ ) . 


۷۳ 


یحصل بتکریر الواحد شهادته آما المسکین فبتجدد الحاجة في الیوم الثاني . 

يصير مسکینّا آخر » وهکذا يصير ثلاثة فصاعدا ؛ لأن تجدد الوصف له 
تأثیر في نجدد العين . 

وما ذكره الحنفية في التفریق بين الشاهد والمسکین صحیح . إلا أن من 
أطعم واحذا » لا يسمى أنه قد أطعم عشرة ء فلا یقع الامتثال للأمر ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارته إطعام عشرة مساكين فإذا لم يطعم عشرة مساكين 
فما أتى بالكفارة . 

فالراجح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه الجمهور بعدم إجزاء إطعام أقل من 
عشرة مساكين وأن تكرار إطعام الواحد لا يقوم مقام العدد المذكور في الآية . 

التاسع : قوله تعالی  :‏ ما أفَاء الله علی رمئوله من أهل الْقْرَى قللّه 
وللرّسُول ولذي الْقرى واليتامى والمَساكين وان الستبيل كي لآ يكون وله بين 
الأغنياء منکم وما آتاکم لرسول فَخْذُوهُ وَمَا نهاکم عَنَهُ فَانتَهُوا وَاتَقُوا ال ان 
اللّة ندید العقاب . للفقرام المُهاجرين الذي آفرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فطن لا من الله ورضنوانا وینصرون السله وَرَسُولَهُ وت هم 
الصّادقون 1 . 

دلت الآية الكريمة بعبارتها على إيجاب نصيب من الفيع۱) لهؤلاء 
المهاجرين » ودلت بطريق الإشارة على زوال ملكهم عن أموالهم التي تركوها 
في مكة ؛ لأن وصفهم بكونهم فقراء يستلزم ألا تكون أموالهم باقية على ملكهم 


(۱) سورة الحشر : آية ۰۷ ۸ . 
(۲) الفيء : هو ما أخذه المسلمون من غيرهم من الأموال صلخا دون قتال . 


بعد (خراجهم من دیارهم › وذلك أن حقيقة الفقیر هو من لا يملك شبتا لا من 
بعدت يده عن المال ؛ لأن الفقر ضده الغنی وهو ملك المال لا قرب اليد من 
المال » لذلك كان ابن السبیل غني حقيقة وان بعدث يده عن المال لثبوت الملك 
> والمکاتب فقیر حقيقة ولو آصاب مالا كثيرًا لعدم الملك حقيقة . 

فلو كان ملکهم للمال باق لما سموا فقراء ولسمو! آبناء سبیل ؛ لانه اسم 
لمن بعدت يده عن المال مع ثبوت الملك فيه . 

قال الإمام السرخسي - رحمه الله - : ( والثابت بالاشارة أن الذين 
هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة ؛ لاستيلاء الكفار علیها » 
فان الله سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن 
المال ... ) إلى أن قال : ( ومطلق الكلام محمول على حقيقته » وهذا حكم ثابت 
بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان › فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص › ولكن 
لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل )( . 

وذهب الكمال بن الهمام إلى أن دلالة الآية على زوال ملك المهاجرين عما 
خلفوه في مكة باستيلاء الکفار عليه اقتضاء لا إشارة ؛ لأن صحة إطلاق مسمى 
الفقر عسلیهم بعد ثبوت ملك تلك الأموال لهم متوقفة على زوال ملكهم عنها › 
فيكون الزوال لازمّا متقدما والدلالة عليه حينئذ اقتضاء . 


جاء في تيسير التحرير : ( والوجه أنه ) أي الزوال المذكور دلالة الآية 





(۱) أصول السرخسي ( ۲۳۰/۱ )» وانظر کشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( 1١/١‏ ) ء 
والتلويح على التوضيح ( ۲٤١/١‏ ) ۰ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
( ۲۶۹/۱ ) > وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( 407/١‏ ) »وال قریر والتعبير 
( ۱۰۸/۱ ) » والمرآة شرح المرقاة مع حاشية الأزميري ( ۷۱/۲ ) ۰ 


Yo 


عليه ( اقتضاء ) لا إشارة ( لان صحة إطلاق الففر) أي الفقیر على المهاجرین 
المخلفین أموالهم ( بعد شبوت ملك ) تلك ( الأموال ) لهم ( متوقفة على 
الزوال ) أي زوال ملكهم عنها » والإشارة دلالة على ما لم يقصد باللفظ › ولم 
يتوقف عليه صحة المنطوق .وإنما اعتبر هذا القيد فيها لكونها مقابلة للاقتضاء 
المعتبر فيه ذلك )(. 

وتعقب ذلك ابن نظام الدین() فقال : (( إن توقف الإطلاق على أمر لا 
يوجب كونه اقتضاء » وإلا لزم أن تكون جميع اللوازم اقتضاء لتوقف الإطلاق 
عليها البتة » بل الاقتضاء : الدلالة على أمر يتوقف عليه صحة المعنى المفهوم 
وليس ههنا كذلك » فان زوال الملك والفقر معان من غير توقف لأحدهما على 
الآخر فلم تكن إلا إشارة ))7) . 

وأما الإمام الشافعي - رحمه الله - فلم يعمل باشارة هذه الآية وقال : 
(( إنما سماهم فقراء ولم يسمهم أبناء السبيل ؛ لأنه اسم لمن له مال في وطنه 
وهو بعيد عنه ويطمع أن يصل إليه » وإنهم لم يكونوا مسافرين بالمدينة بل 
توطنوا بها وانقطعت أطماعهم بالكلية عن أموالهم » فلم يستقم أن يسموا بابن 
السبيل » ولكنهم لما كانوا محتاجين حقيقة وانقطع عنهم ثمرات آموالهم بالكلية 





(۱) تيسير التحرير ( ۸٩/۱‏ ) . 

(۲) هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري » أبو العباس . من أهل لكنوى ثم 
غادرها إلى ( بهار ) ثم إلى ( مدراس ) حيث قضى بها بقية حياته . ولد سنة ( ۱۱۶۶ه-)» 
وتوفي سنة ( ۱۲۲ه- ) . من كتبه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . انظر هدية العارفين 
( ۰۸۱/۱ ) » والفتح المبين ( ۱۳۲/۲ ) . 

(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( ۸۱ ) وسياتي تفصیل هذه الدلالة عند بحثها . 


كلا 


- وان كانت باقية على ملکهم - صحت تسميتهم فقراء تجوزًا كأنه لا مال لهم 
أصلاً » كما صحت تسمية الکافر أصم وأعمی وأبكم وعدیم العقل في قوله تعالی 
: صم بْكُمْ عى فَهُمْ ل يَعْقلُونَ )() بهذا الطریق » والدلیل على صرفه إلى 
المجاز قوله تعالى : [ ون يَجْعلَ ال للکافرین على الْمُومنين ستبيلاً ؛(') وليس 
المراد نفي السبيل الحسي بالإجماع فيرجع النفي إلى السبيل الشرعي ‏ والتملك 
بالقهر الذي هو عدوان محض أقوى جهات السبيل )1 . 

وكذلك قوله تعالى : ( أخرجوا من ديارهم وَأْمْوَالهِمَ ) فأضاف إليهم الديار 
والأموال وهذه الإضافة تفيد الملك( . 

واستدل الإمام الشافعي - رحمه الله - كذلك بحديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه أنه قال : ( أسرت امرأة من الأنصار ۰ وأصيبت العضباء فكانت 
المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نَعَمَهُم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة 
من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء فلم ترغ » قال وهي ناقة منوقة - وفي وراية ( مدربة ) - فقعدت في 
عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرو بها فأعجزتهم قال : ونذرت لله إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها » فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول 
الله با فقالت : إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ۰ فأتوا رسول ال 
يك فذكروا ذلك له فقال : (( سبحان له بنسما جزتها » نذرت لله إن نجاها اللّه 





علیها لتنحرنها » لا وفاء لنذر في معصية ولا فیما لا يملك العبد )۱ . 

وما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : (( ذهب فرس له 
فأخذه العدو » فظهر علیهم المسلمون فردٌ عليه في زمن رسول الله 4 » وأبق 
عبد له فلحق بالروم » فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد 
النبي 5 ))!") . 

وجاء في مختصر السزنی : قال الشافعي - رحمه الله -: (( لا يملك 
المشركون ما أحرزوه على المسلمين بحال . أباح الله لأهل دينه ملك أحرارهم 
ونسائهم وذريتهم وأموالهم فلا بساوون المسلمين في شيء من ذلك آبذا قد 
أحرزوا ناقة النبي 4 وأحرزتها منهم الأنصارية فلم يجعل لها النبي 4 شیتا . 
وجعلها على أصل ملكه فيها » وأبق لابن عمر عبد وعار له فرس فأحرزهما 
المشركون ثم أحرزهما عليهم المسلمون فردا عليه ))() . 


(۱) أخرجه مسلم ( ١154١‏ ) في النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد 
( ۱۲۱۳/۲ ) . وأبو داود ( ۳۴٠١‏ ) في الأيمان والنذور : باب فم, النذر فيما لا يملك 
( ۲۲۹/۲ )ء والإمام أحمد في مسنده ( 475/4 ۰ ۰۶۳۰ 477 ۰ 4 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۰۲۷ ) في كتاب الجهاد والسير : باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم 
وجده المسلم . فتح الباري ( ۰۲۱۰/۹ ۲۱۱ ) . 

(۳) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري الشافعي . ومزني نسبة 
إلى مزنية إحدى القبائل العربية » صحب الشافعي »وحدث عنه ولد سنة ( ۱۷۵ه-) » وتوفي 
بمصر لست بقين من رمضان سنة ( 14؟ه ) . من مصنفاته : الجامع الكبير » والجامع 
الصغير » ومختصر الترغيب في العلم . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۵۹/۸ ) » وطبقات الشافعية للأسنوي ( ص : ۸۸ ) » وفيات 
الأعيان ( ۸۸/۱ ) » والنجوم الزاهرة ( ۲۹/۲ ) » مرآة الجنان ( ۱۷۷/۲ ) » وتهذيب 

الأسماء واللغات ( ۲۸۰/۲ ) » وشذرات الذهب ( ١58/١‏ ) » وإيضاح المكنون 
( ۲4/۲ )۰ 

)٤(‏ مختصر المزني مطبوع مع الام ( ۳۸۰/۸ ) › وانظر حلية العلماء ( ۱۱۱۵/۲ ) » وروضة 
الطالبین ( ۸4/۷ ) . 


۷۸ 


رف اتصنشی :- 

وأجابوا أنه لا حجة للشافعي - رحمه الله - في قوله تعالی : ( وكن يَجَعَلَ ال 
للكافرين على الْمُؤْمنين ستبیلاً ) لأنها تدل على نفي سبیلهم على المؤمنين لا 
على أموالهم . أو المراد نفي السبيل في الآخرة » أو نفي الحجة () 

أما إضافة الأموال والديار في قوله تعالى : ( أخرجوا من دبارهم وآموالهم ) 
فهي مجاز › فلا يصح الاحتجاج بها » وغاية ما يلزم من ذلك أن تكون الديار 
والأموال ملكا لهم حال إخراجهم » وهو لا ينافي فقرهم حال استحقاقهم سهمًا 
من الفیم () 

وأما الحدیث فان العدو لم یحرزها بدار الحرب حتی بملکها » ولم تملك المرأة 
الناقة » ولذلك استردها النبي يه وجعل نذرها فیما لا تملك » وکذلك هذه 
الأحاديث معارضة بما روی أن النبي ‏ لما دخل مكة قيل له : پا رسول الله 
آتنزل في دارك بمكة ؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من منزل » وکان استولی علیها 


عقيل بن الحارث () 


(۱) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ۷۰/۱ ) » ومرآة الأصول ( ۷۱/۲ ) . 

(۲) مرآة الأصول وحاشية الأزميري ( ۷۱/۲ ۰ ۷۷ ) . 

(۳) كشف الاسرار شرح أصول البزدوي ( 7١/١‏ ) .ومرآة الأصول وحاشية الأزميري ( ۷۷/۲ ) 

والحديث أخرجه البخاري ( ۱۰۸۸ ) في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ( 075/7 ) 
و ( ۳۰۰۸ ) في الجهاد والسير : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي 
لهم ( ۲۰۲/۰ ) و ( ۲۸۲ ) في المغازي : باب أين ركز النبي ك الراية يوم الفتح ؟ 
( ۱۰/۷ ) » ومسلم ( ۱۳۵۱ ) في الحج : باب النزول بمكة للحاج » وتوريث دورها 
( ۰۹۸4/۲ ۹۸۰ )ء وأبو داود ( ۲۰۱۰ ) قي المناسك : باب التحصیب ( ۲۱۰/۲ ) . 


۷۹ 


تهریر موضح الضراع : 


ومما سبق يتضح أن منشأ الخلاف بين الحنفية والشافعية كلمة ( للفقراء ) من 
قوله تعالی : [ للْفقَرَاء المُهَاجِرِين الذي أخرجوا من دیارهم وأنوللهم ) فرأى 
الحنفية أن المراد بالفقراء معناها الحقيفي » وعلبه تكون (ضافة الاموال والدیار 
إليهم على سبيل المجاز . فلزم من ذلك (شارة إلى زوال ملکهم عما خلفوه 
واستولی عليه الکفار . 

ورأي الشافعية أن لفظ ( الفقراء ) على معناه المجازي » وعلیه تکون إضافة 
الديار والأموال إليهم باقية على معناها الحفيقي » فملكهم لها باق رغم إخراجهم 


من ديارهم وبعدهم عن أموالهم . 


۳ ¥ يا‎ FEF 


۳ 


i: 





7 مناقشة الأدلة والترجيح : 

آما جواب الحنفية على الاستدلال بقوله تعالى :[ ون يَجعل اللّهُ للكافرين 
عَلَى المُؤمنين ستبيلا ) أنه لا سبيل لهم على نفوس المؤمنين دون أموالهم فغير 
صحيح ؛ لأن كلمة ( سبیلا ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم » ولا دليل هنا 
على التخصيص فيبقى العام على عمومه ۰ فلا سبيل للكفار على نفوس 
المؤمنين وأموالهم أو ديارهم . 

وأما قولهم - أي الحنفية - أنهم فقراء على الحقيقة لزوال ملكهم عما 
خلفوه وإلا لسمو أبناء سبيل بدل فقراء » فمردود ؛ لأن ابن السبيل هو المسافر 
الذي انقطعت به الطريق ويطمع في الرجوع إلى بلده بخلاف من أخرج من 
دياره وأمواله عنوة » وليس في وسعه الرجوع إليها فصح اعتباره فقيرًا مجازا 
» وخصوصا أنهم قد استوطنوا في المدينة بعد إخراجهم . 

وأما جوابهم - أي الحنفية - عن حديث عمران بن حصين أن العدو لم 
يحرز الناقة بدار الحرب حتى يملكها فمردود بحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - وفيه أن العبد قد ذهب إلى بلاد الروم وهي بلا ريب بلاد حرب آنذاك . 

فان قيل : إن رد العبد لم يكن في عهد النبي 4 وإنما كان في عهد آبي 
بكر - رضي الله عنه - فأقول : وان حصل هذا في عهد آبي بكر - رضي الله 
عنه - فالصحابة في زمنه متوافرون ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكر ذلك › 
فصار حجة . 

وأما المعارضة بحديث : (( وهل ترك لنا عقيل من منزل )) فانه من 
المحستمل أن يكون النبي 4 ترك له ذلك نفضلاً عليه » أو استمالة له وتأليقا › 
أو تصحیها لتصرفات الجاهلية » كما تصحح أنكحتهم › ويحتمل كذلك أن عقيلا 


الم 


قد باعها بعد هجرة النبي 4 فلا سبیل إلى استرجاعها( ‏ وما دامت هذه 
الاحتمالات قائمة » فلا یصلح أن يكون هذا الحدیث معارضنا للأحاديث السابقة . 

وعلیه فالذي أميل إليه وآرجحه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الامام 
الشافعي - رحمه الله - لقوة أدلته وظهورها وتعاضدها بالسنة » وضعف أدلة 
المخالفين » والله أعلم . 


¥ 


(۱) انظر فتح الباري ( 574/9 ۰۲۰۳/۰ ۱۰۷/۷ - ۲۰۸ ) . 


AY 


۸۳ 
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112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 2 





مه یی 






المبحث الأول 
تعريف دلالة النص 







وهذه الدلالة يسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب ؛ لأن فحوى الكلام : 
معناه . ۱ 

قال ابن منظور() : ( وفحوی القول : معناه ولحنه . والفحوی : معنی ما 
يعرف من مذهب الکلام . وعرفت ذلك في فحوی کلامه وفحوائه وفحوائه 
وفحوائه أي مغراضه ومذهبه › وهو يُقَحّى بکلامه إلى کذا وکذا أي يذهب )(). 

وتسمی لحن الخطاب »واللحن: فحوی الکلام ومعناه(" . 

قال تعالی : [ رهم في لخن الْقَولِ )9) أي في فحواه ومعناه » وقد 


CREE. NER‏ تین ی 


(۱) هو محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري » جمال الدين أبو 
الفضل » أديب لغوي . ولد في أول محرم سنة ( ۱۳۰ه ) بمصر » وقيل بطرابلس الغرب » 
ولي القضاء في طرابلس » ثم عاد إلى مصر » فتوفي بها في شعبان سنة ( ۷۱۱ه- ) . 
من مصنفاته : مختار الأغاني في الأخبار والتهانی » ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء 
ولسان العرب وغیرها . 
انظر : الدرر الكامنة ( ۲۲۲/۶ ) » وبغية الوعاة ( ص ۱۰۱ ) » وفوات الوفیات ( ۲۹۵/۲ ) › 
مرآة الجنان ( ۲۵۱/4 ) » وشذرات الذهب ( ۲١/١‏ ) » وحسن المحاضرة ( ۲۱۹/۱ ) » 
وایضاح المکنون ( ۳۶۱/۱ ) ۰ وهدية العارفین ( ۱4۲/۲ ) » والاعلام ( ۳۲۹/۷ ) » ومعجم 
المولفین ( ۷۳۱/۲ ) . 

(۲) لسان العرب » مادة فحا . 

(۳) انظر لسان العرب مادة لحن . 


۸ 


تطلق على الفطنة وفیها قول النبي 4 : (( ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته 
من بعض )۲۷ أي آفطن لها وأجدل . 


ولقد عرفها الاصولیون من الحنفية بتعريفات مختلفة الألفاظ ولکنها متفقة 


المعنی . 
قال البزدوي : (( هي سا ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهادًا ولا 
استنباطا ))0). 
وقال السرخسي : (( ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطًا بالراي ))0) . 
وعرفها صاحب المرقاة بقوله : (( ما دل على اللازم بمناط حكمه المفهوم 
لا بالرأي ))9) . 
وقال ابن عبد الشكور : (( ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم المناط 





8) سورة محمد : آية ۳۰ . 

(؟) أخرجه البخاري ( ۲۱۸۰ ) في الشهادات : باب من آقام البينة بعد اليمين ( 40/5" ) » ومسلم 
( ۱۷۲۱۳ ) في الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ( ۱۳۳۷/۲ ) ؛ وأبو داود 
( ۳۰۸۲ ) في الاقضية : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ( ۳۰۱/۳ ) ۰ والترمذي ( ۱۳۳۹ ) 
في الاحکام : باب ما جاء في التشدید على من يقضي له بشیء ليس له أن يأخذه ( 1۲۶/۲ )۰ 
وابن ماجه ( ۲۳۱۷ ) في الاحکام : باب قضية الحاکم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً ( ۷۷۷/۲ 

) » والنسائي ( ۰4۰۱ ) في أدب القضاة : باب الحکم بالظاهر ( ۲۳۳/۸ ) » والامام آحمد في 

مسنده ( ۰۳۳۲/۲ ۲۰۳/۱ ۰ ۰۲۹۰ ۲۰۷ ۰۳۲۰۸ ۲۷۲۰ ) . 

(۷) کشف الاسرار شرح أصول البزدوي ( ۷۳/۱ ) . 

(؟) أصول السر‌خسي ( ۲۶۱/۱ ) . 

(2) حاشية الأزميري ( ۷۸/۲ ) . 


Ao 


لغة ))(. 

وعرفها الکسال بن الهمام بقوله : (( ما دل على حکم منطوق لمسکوت 
لفهم مناطه بمجرد فهم اللغة )۱ . 

وعرفها البخاري بقوله : (( هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسیاق 
الکلام ومقصوده ))1. 

ونختار منها تعریف الامام فخر الاسلام البزدوي حيث عرف هذه الدلالة 
بقوله : (( هي ما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهادًا ولا استنباطا )) . 

فقوله : (( ما )) أي معنی والمراد دلالة اللفظ على معنی » وهو يعم جمیع 
آفراد الدلالة الاربعة » وقوله : (( ثبت بمعنی النص )) قيد تخرج به عبارة 
النص و(شارته ؛ لأنهما ثابتتان بعين النظم لا بمعناه . 

وقولنه : (( لغة )) قبد تخرج به دلالة الافتضاء ؛ لأن المقتضي ثابت 
بمعنى النظم شسرغا أو عقلاً لا لغة . وقوله (( لا استنباطا )) قيد یخرج به 
الق اس . فانه وان ثبت من معنی الکلام لکنه لا يثبت بحسب اللغة ؛ لأنه لا 
يفهمه ویعرفه كل من يعرف اللغة » وإنما يدركه آهل العلم والأئمة المجتهدون 
بخلاف دلالة النص . فانه قد شارك أهل الاجتهاد في فهمها كل عارف باللغة » 
وأما قوله : (( لا اجتهادًا )) لا حاجة له إلا لزيادة الشرح والتوضيح . 

جاء في كشف الأسرار : اعلم أن الثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النظم 





)۲( التقرير والتحبير ( ۸۱ ). 
(؟) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ۱ )/. 


۸1 


لغة وإنما نعني به معنا ظاهرًا یعرف بسماع اللفظ من غير تأمل » حتی استوی 
فيه الفقيه ومن لیس بفقیه من آهل اللغة ۰ فمن حیث إنه لم یثبت بعين اللفظ لم 
نسمه عبارة ولا (شارة » ومن حيث إنه یثبت بمعنی النص لغة لا رأیّا واجتهادا 
لوضوحه سمیناه دلالة لا قياسا )۱ . 

واللفظ له معنی موضوع له » وآخر مفهوم من ذلك المعنی الموضوع له 
> والمراد في التعریف (( بمعنی النص )) هو المعنی المفهوم الالتزامي . 

قال النسفي : ( ولسنا نعني به ظاهر معنی اللغة ولکنا نعني به ما يؤدي 
إليه معنی اللغة » کالضرب فله معنی لغوي وهو استعمال آلة التأدیب في محل 
صالح له بالایفاع عليه › وهو يفضي إلى الابلام وهو مستفاد من المعنی 
اللغوي » ولیسس بعين المعنی اللغوي » فصار للضرب صورة معلومة ومعنی 
مقصود وهو الایلام فبدونه لا یسمی ضربًا عرفا بل لعبًا ۲٩)‏ . 

وجاء في نور الأنوار: ( ولیس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل 
معناه الالتزامي کالایلام من التأفيف )(). 


(۱) کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۵۳/۱ ) . 
(۲) المرجع السابق . 
(۲) شرح نور الأنوار على المنار » مطبوع مع کشف الاسرار ( ۲۵۳/۱ ) . 


AY 












مطلب الشانی : أمثلة 

وقد مثلوا لدلالة النص بأمثلة منها : 

الأول : قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تَعَبْدُواً إلا اه وبالوالدین (ضانا 
ما یل عندك الْكبرَ أَحَدُهُمَا أو كلأهما قلا تقل لها أف ولا تَدهَرَهُمَا ول له 
ولا کریما ]07 . 

فالمعنى العباري الذي هو منطوق هذه الآية النهي عن توجيه كلمة 
( أف ) للوالدين أي : النهي عن التأفيف » ومعلوم أن الله تعالى قد نهى عن 
التأفيف لتضمنه معنى آخر هو الأذى الذي يلحقهما من هذه الكلمة » فصورة 
الفعل الذي هو المعنى العباري إظهار التبرم والسآمة بكلمة (( أف )) » والإيذاء 
: هو المعنى المفهوم من ذلك المعنى العباري للنظم » وكان فهمه باللغة وليس 
بواسطة الاجتهاد والاستنباط . فالضرب » والشتم » والحبس » ومنع الطعام 
عنهما يتناولها النص الدال على تحريم التأفيف ويثبت لها الحكم الثابت له وهو 
التحريم بدلالة النص » ويكون ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من ثبوته 
للمنصوص عليه . لتحقق الإيذاء فيه بشكل أكبر وأوضح من وجوده في 
التأفيف » والنهي عن الأقل يحمل حتمية النهي عن الأكثر . 

قال الأزميري : (( إن قوله تعالى مثلاً لآ تقل لها أف ) يفيد حرمة 
الضرب والشتم بدلالته » فإن التأفيف اسم لفعل بصورة معلومة » وهو إظهار 
السآمة بالتلفظ بكلمة أف » ومعنى مقصود وهو الإيذاء » وللتأفيف حكم هو 
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۳ سورة الإسراء : آية‎ )١( 


۸۸ 


الحرمة › فاظهار السآمة بکلمة أف هو المعنی الوضعي . والایذاء هو المعنی 
المفهوم من ذلك المعنی » والعلة للحرمة › ثم إن الضرب والشتم وغیرهما فوق 
الستأفیف في الایذاء » فتثبت الحرمة فیها أيضًا بطریق الأولى » فالنص قد آفاد 
بمعناه الوضعي » حرمة التأفیف وبمعنی معناه حرمة الباقي ))(). 

فالتحريم لكلمة (( أف )) لا لعين الكلمة وإنما لکونها من الأذى فلو كانت 
هذه الكلمة((أف)) تستعمل عند قوم بمعنى الإكرام لا التضجرلا يثبت في حقها 
التحريم . 

جاء في التقرير والتحبير : (( وأن تحريم التلفظ بأف إنما هو بواسطة 
الأذى لا لعين أف › حتى لو كان قوم يستعملونه لنوع إكرام أو ترحم لا للكراهة 
والتضجر لم يثبت تحريم قوله ولا ما يترتب على ذلك ))7) . 

الثاني : قوله تعالى : ( حرمت علیکم أنَهاتكم وبتاتكم وأخواتكم 
وَعَمَائكُم وخالاتكم وتات الأخ وبنات الأخت ... ) الآية . 

فالآية دلت بعبارتها على تحريم من ذكرن من النساء في الآية » والمعنى 
المفهوم الذي من أجله شرع هذا التحريم هو القرابة الحميمة وهذا المعنى 
متوافر في الجدات بصورة أقوى ؛ لأن العمات والخالات هن بنات الجدات › 
فالجدات أقرب منهن › كما أن هذا المعنى موجود في بنات الأولاد - الحفيدات 


- بصورة أقوى من بنات الأخ وبنات الأخث › فالحفيدات أقرب » فالمسكوت 


(۱) حاشية الأزميري على مرآة الأصول ( ۷۹/۲ ) . 
(۲) التقرير والتحبير ( ۱۱۰/۱ ) » وانظر أصول السرخسي ( ۲۷۲/۱ ) . 
(۲) سورة النساء : آية ۳ 


عنه في هذا النص آولی بالحکم من المنطوق به لتوافر العلة فيه أكثر من 
المنطوق به . 

وعلی هذا فالنص دال على ثبوث حکمه وهو التحریم للجدات » وبنات 
الأولاد بفحواه لا بمنطوقه ۰ بل هن آولی بالتحريم ممن تناولهن النص 
عبارة(). 

السشالعث : قوله تعالى : إن الذيسن يَأكلون أموال الْيتَامَى طلْمَا ما 
يَأكلون في بطونهم تارا وَسَيَصلون ستعيرا ۷( . 

فإنه يدل بعبارته على تحريم أكل أموال الیتامی ظلمّا » وكل من يعرف 
اللغة العربية » ويفهم دلالة الألفاظ على معانيها يدرك أن العلة في هذا التحريم 
هي الاعنداء على مال اليتيم العاجز عن المحافظة على ماله وتفويته عليه › 
وهذه العلة متحققة في أمور سكت الشارع عنها ۰ وهي إتلاف مال اليتيم 
بإحراقه أو تبديده أو التقصير في حفظه وما أشبه ذلك » فتكون حراما كالأكل 
المنصوص عليه بطريق دلالة النص لمساواتها للمنصوص عليه في العلة التي 
استوجبت الحكم فيه" . 

السرابج : قوله تعالى : ( ولا يأب الشهدام إذّا ما دُعُوأ )() فإنه يدل 
بعبارته على حرمة الإباء عن الشهادة عند طلب الخصم لها » ولا شك أن 





. ) ۳۲۵۰ انظر المناهج الأصولية للدريني ( ص‎ )١ 

۲) سورة النساء : آية ۰ 

؟) أصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان ( ص ۳۰۳ ) . 
۶) سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 


ne 


فا ساي سے 


المعنى المقصود من الحکم المنصوص عليه هو تضیبع الحق ‏ وهذا المعنی 
مستحقق في إباء من لم تطلب منه الشهادة ولکنه يعلم أنه إذا لم يشهد ضاع 
الحق ؛ لأنه لم يحضر الحادثة غيره » فيتناوله النص › ویثبت له حكم 
المنصوص عليه وهو التحريم بطريقة دلالة النص( . 

الخامس : قوله تعالى:! وَالمَطْلَقَاتَ يَتَربّصن بأنفسهن فلا فروء )() . 

فالآية الكريمة دلت بعبارتها على وجوب العدة على المطلقة › والعلة 
المفهومة لغة من النص هي التعرف على براءة الرحم وخلوه من الحمل » 
وهذه العلة متحققة في المرأة التي تقع الفرقة بينها وبين زوجها بغير طلاق 
كفسخ الزواج بسبب الردة وغيرها » فتجب عليها العدة » حتى يثبت أنها غير 
حامل . والنص لم يتناول الفرقة بسبب الفسخ بل بالطلاق » ولكنهما يشتركان 
في علة واحدة ١‏ فيتحدان في الحکم(" . 

فالمسكوت عنه هنا يتساوى مع المنطوق به في الحكم لوجود المعنى 
المقصود فيهما بدرجة واحدة . 


(۱) الوسيط في أصول الحنفية لأبي سنة ( ص ۱۰۲ ) . 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۸ . 
(۲) المناهج الأصولية للدريني ( ص ۳۲۰ ) » وانظر أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان 


(ص ۳۰۳) . 









المبحث الشانبي 
| أقسام دلالة النص 

لعلماء الأصول من الحنفية عدة طرق في تقسیم دلالة النص فمنهم من 
قسمها إلى قسمین : 

قطعية : (ذ۱ كان المعنی الذي ثبت من آجله الحکم مقطوعا به . 

وظنية : إذا كان المعنی الذي ثبت من آجله الحکم مظنونا . 

وهذا تقسیم البخاري حیث قال : (( إن كان ذلك المعنی المقصود معلومّا 
قطعئاء كما في تحریم التأفیف ‏ فالدلالة قطعية » وان احتمل أن يكون غيره هو 
لمقصود › كما في ایجاب الکفارة على المفطر بالأكل والشرب › فهي 
ظنية ))0 

وقسمها السعد التفتازاني إلى ضرورية ۰ ونظرية » وهما في معنی تقسیم 
البخاري السابق › فالضرورية هي القطعية . والنظرية هي الظنية . 

جاء في شرح التلویح : ( أن الثابت بدلالة النص قد يكون ضروريًا › 
كحرمة الضرب من حرمة التأفیف » وقد يكون نظریا » کوجوب الکفارة بالوقاع 
على المرأة() . 


وقسمها صاحب مرآة الأصول إلى أربعة آقسام(") : 





. ) 77/١ ( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 
. ) ۲۰۰/۱ ( (؟) شرح التلويح على التوضيح‎ 
. ) ۸۱ ۰۸۰/۲ ( (؟) المرآة شرح المرقاة » وحاشية الأزميري‎ 


الأول : مسکوت عنه مساو للمنطوق به لوجود المعنی المقصود فیهما 
بدرجة واحدة . 

السفانمي : مسکوت عنه آعلی رتبة من المنطوق به › لوجود المعنی 
المقصود فيه أكثر من المنصوص عليه . 

ثم قسم المساوي والاعلی إلى قسمین : 

أهدهها : جلى » إن اتفق على تعيين طریق مناطه . 

وثانیشها : خفي . إن اختلف في طریق تعيين مناطه . 

وعند التحقیق . فهذه الأقسام الاربعة ترجع للتقسیم آنف الذکر › فالقطعية 
أو الضرورية بدخل فیها المساوی الجلي والأعلى الجلي . والظنية أو النظرية 
یدخل فیها المساوي الخفي والأعلى الخفي . 

والمعسنی المقصود لا یکون معلوما قطعا إلا إذا اتفق عليه » وعلی تحققه 
في المسکوت عنه » ولا یکون ظنیا إلا إذا اختلف في طریق تعيينه » وذلك بأن 
یکون المعنی المقصود خفيًا وغير منفق عليه . 

وعلیه سأفوم بتقسیم دلالة النص إلى قسمین حسب نقسیم البخاري مع 
التمثيل لكل بم 35 مه 






وهي ما كان طريق تعيين المناط فيها وتحققه في المسكوت عنه ظاهرين 
ومتفقا عليهما » سواء كان وجوده في المسكوت عنه أقوى منه في المنطوق 


به » أو كان الوجود فيهما متساويًا . 


المثال الأول : قوله تعالی : [ قلا نَل لها آف )(. 

فیلحق الضرب » والشتم بالتأفیف المنصوص على حرمته بواسطة الأذى ؛ 
لأن حصول الأذى بالضرب والشتم أعلى وأجلى من التأفيف » فالمعنی فیهما 
أقوى . 

والأذى معنى مقطوع به ء فكانت الدلالة قطعية . 

وهذا المثال يعتبر من قبيل الأعلى الجلي على تقسيم صاحب المرآة الانف 
الذكر . 

المثال السمافي : ما روي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : ( بينما 
نحن جلوس عند النبي 26 إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت . قال : 
(( مالك ؟)) قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله 26 : 
(( هل تجد رقبة تعتقها ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ )) قال : لا . 
قال : فمكث النبي 6 » فبینما نحن على ذلك حتى أتي النبي 4# بعرق من تمر 
- والعرق : المكتل - قال: (( أين السائل ؟ )) فقال : أنا . قال : (( خذ هذا 
فتصدق به )) فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها 
- يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي 4 حتى بدت 
أنيابه ثم قال : (( أطعمه أهلك )) )!". 


اا سس سس سس سس 


(۱) سورة الاسراء : آية ۲۳ . 

(۷) آخرجه البخاري ( ۱۹۳۲ ) في کتاب الصوم : (۳۰) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء فتصدق عليه فلیکفر . ( فتح الباري ۱۹۳/4 ) . وأخرجه مسلم ( ۱۱۱۱ ) في کتاب 
الصوم : ( ۱۶ ) باب تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان على الصاتم | 0)وأبو داود = 


فوجبت الكفارة على هذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان 
بالنص وعلى غيره بدلالة النص ؛ لأن النبي يي أوجب الكفارة على هذا الرجل 
لا لكونه أعرابيًا أو صحابيًا » وإنما بسبب جنايته على الصوم » فوجبت على 
غيره عند وجود هذه الجناية بدلالة النص . 

جاء في كشف الأسرار : (( وكذلك كفارة الإفطار تجب على الأعرابي الذي 
جامع امرأته في نهار رمضان بالنص وعلى غيره بدلالة النص ؛ لأن النبي 46 
إنما أوجب الكفارة على الأعرابي لجنايته لا لكونه أعرابيًا » فمن وجد منه مثل 
تلك الجناية ثبت الحكم في حقه دلالة » ولا يقال إن الحكم ثبت في حق غيره 
بالإجماع ؛ لأنه علم بالإجماع أن الحكم في حق غيره ثبت بمعنى النص ))(. 

والدلالة هنا قطعية ؛ لأن المعنى المفهوم من النص المنطوق متحقق في 
المسكوت عنه على سبيل القطع » فمن جنى على الصوم بمثل فعل الأعرابي › 
لزمه الحكم الذي لزم الأعرابي وهو الكفارة » وهنا نجد أن المسكوت عنه 
بتساوی مع المنطوق به في الحكم » لوجود المعنى المقصود فيهما بدرجة 
واحدة » فهو من قبيل المساوي الجلي!" . 


= ( ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۹۱ ۰ ۲۳۹۲ ) في الصوم : باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( ۳۱۳/۲ ) 
> والترمذي ( ۷۱۲۶ ) في الصوم : باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ( ۱۰۷۲/۲ ) 
»وابن ماجه ( ۱۱۷۱ ) في الصوم : باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا في رمضان 
( ۰۳۶/۱ ) . 

(۱) کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۵۵/۱ ) » وانظر شرح نور الأنوار على المنار 
( ۰۲۵۰/۱ ۲۵۷ ) . 

(۲) حاشية الازميري ( ۸۰/۲ ) . 


ه56 


المخال الشالحث : حدیث رجم ماعز الأسلمي - رضي الله عنه -(0. 

فقد ذكره صاحب المنار فقال : (( مثاله ما روي أن ماعز زنی وهو 
محصن فرجم ء فرجمه ثبت بالنص » ورجم من سواه ثبت دلالة » لأنا نعلم 
بالاجساع أن السبب الموجب في حق ماعز زناه في إحصانه لا کونه ماعزًا » 
وهذا السبب يعم غيره » فکذلك حکمه )6( . 

ومراده أن رجم ماعز كان بالنص » ورجم غيره ممن زنی وهو محصن 
بدلالة النص . لاشتراك المسکوت عنه » وهو رجم غير ماعز ممن زنی - مع 
المنطوق به - وهو رجم ماعز في المعنی المقصود على سبیل القطع . 

إلا أن ابن ملك له تعقيب على هذا المثال حیث یقول : (( وفیه نظر ؛ لش 
الحکم في غير ماعز ثابت بعبارة نص آخر › وهو ما روی البخاري في صحیحه 
عن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : (( ألا وان الرجم حق على من 
زنی وقد آحصن ))۱ فلا بحتاج إلى هذا التکلف ))( . 


(۱) آخرجه البخاري ( 1۸۲ ) في الحدود : باب هل یقول الامام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ؟ 
( ۱۳۸/۱۲ ) ۰ آخرجه مسلم ( ۱1۹۲) في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی 
( ۱۳۱۹/۳ ) ؛ وأبو داود ( 4۱٩‏ ) في الحدود : باب رجم ما عز بن مالك ( ٠٤١/٤‏ ) ۰ 
والترمذي ( ۱:۲۸ ) في الحدود : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف ‏ إذا رجع 
( ۳۸/۶ ) ء وابن ماجه ( ۲۵۵۶ ) في الحدود : باب الرجم ( ۸۵۶/۲ ) . 

(۲) کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۵۵/۱ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ ) في الحدود : باب الاعتراف بالزنا ( ۱۶۰/۱۲ ) ومسلم ( ۱۸۹۱ ) 
في الحدود : باب رجم الثيب في الزنا ( ۱۳۱۷/۲ ) » وأبو داود ( 4۱۸ ) في الحدود : باب 
في الرجم ( ۱44/۶ ) ؛ والترمذي ( ۱:۳۲ ) في الحدود : باب ما جاء في تحقیق الرجسم 
( ۰۳۸/۶ ۳۹ ) » وابن ماجه (۲۵۵۲ ) في الحدود: باب الرجم ( ۸۰۳۲/۲ ) . 

. ) ۰۳۱ شرح ابن ملك على المنار (ص‎ )٤( 
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وأجاب الرهاوي في حاشیته على تعقیب ابن ملك فقال : (( والشارح - 
رحمه الله - رفعه١)‏ وهو لا ينبغي اللهم إلا أن يقال : الموقوف له حکم 
المرفوع في مثل ذلك » لاله مما لا يهتدى إليه بالرأي » والسلف - رضي الله 
تعالى عنهم - لم يحصروا ثبوت الحكم في غير ماعز بطريق الدلالة » بل إنما 
مثلوا به فيجوز أن يكون الحكم ثابتا بعبارة النص ودلالته ))7) . 

أقول : ما استدركه الرهاوي - رحمه اللّه.- على ابن ملك - رحمه اللّه 
- في رفعه لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في محله مراعاة 
لنص الرواية » إلا أن حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من قبيل 
المرفوع حيث قال فيه : (( ورجم رسول اللّه ‏ ورجمنا بعده )) وعليه يكون 
ما ذكره ابن ملك - رحمه الله - هو الصواب ؛ لأن الاستدلال بدلالة الفص مع 
وجود العبارة إطالة وتكلف لا فائدة منها فلا حاجة للأدنى - وهو دلالة النص 
- في وجود الأعلى » وهي العبارة . 

ومن جميع الأمثلة السابقة على الدلالة القطعية يتبين لنا أن المعنى 
المقصود قد يكون تحققه في المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به أو أقوى منه . 





وهذه الدلالة يكون طريق تعيين المناط في المسكوت عنه خفيًا وغير متفق عليه . 


وهذا الخفاء جعل هذا القسم من دلالة النص مجالاً للاجتهاد واختلاف 


(۱) أي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(؟) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك ( ص ۱ ). 


1۷ 


وجهات النظر › فما قد یقرره فریق من الفقهاء أنه المعنى المقصود ویسعی 
لتحقيقه في المسکوت عنه لیثبت له حکم المنطوق به › لا يقبله فریق آخر 
ویقرروا معنی آخر غیره . 

ومن خلال الأمثلة التي سنوردها سیظهر لنا ذلك جليًا : 

المغال الأول : حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان() . 

فالحديث دل بعبارته على وجوب الكفارة على من جامع زوجته عمدًا في 
نهار رمضان ۰ وقد اتفق الأصوليون على ذلك من غير خلاف بينهم » إلا آنهم 
اختلفوا في وجوب الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان » 
فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبها عليه » وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
وجوبها عليه . 

وإليك تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها . 

أولا : مذهب الحنفية والالکیة۲ . 

أوجب الحنفية والمالكية الكفارة على من تعمد الأكل والشرب في نهار 
رمضان . وذلك لأن العلة في وجوب الكفارة على الأعرابي الذي واقع امرأته 
في نهار رمضان › هي الجناية على الصوم ؛ لأن الصوم معناه الإمساك عن 
المفطرات وم‌نها قضاء الشهوة › ومواقعة الرجل امرأته في حد ذاتها ليست 


(۱) سبق تخريجه في ( ص / 14 ) . 

(۲) انظر بدائع الصنائع (۰۹۸/۲ )۹٩‏ ۰ والهداية وفتح القدير (؟/17١)‏ » والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (۲۹۷/۲) » وبداية المجتهد (۲۱۱/۱) » وأسهل المدارك شرح إرشاد الطالب )۲٠١/١(‏ » 
والتلقين في الفقه المالكي (۱۸۹/۱ ۱۹۰) » والرسالة الفقهية مع غرر المقالة ( ص ١5١‏ ) » 
ومواهب الجليل (؟/١751)‏ . 


بجناية إلا آنها في نهار رمضان آفادت معنی آخر وهو الجناية على الصوم › 
فکان هذا المعنی هو المقصود من سؤال الرجل (( وقعت على امرأتي وأنا 
صسائم )) فکان جواب النبي 4# بيانا لحکم الجناية ؛ لأنه الفرض من السؤال لا 
بیان نفس الوقاع . لأنه بمثابة الآلة للجناية . وكل من الأكل والشرب والجماع 
يشتركان بستفویت ركن الصوم الذي يتأدى به » وهو الامساك فیشترکان في 
الحكم » فيثبت للمسكوت عنه - وهو الأكل والشرب عمدًا - حكم المنطوق به 
- وهو الجماع عمذا - بدلالة النص . جاء في كشف الأسرار : (( تجب الكفارة 
بالأكل والشرب عندنا بدلالة النص دون القياس ؛ لأنه عليه السلام إنما أوجب 
الكفارة في الوقاع باعتبار أنه إفساد لصوم رمضان وهتك لحرمة الشهر ؛ لأن 
وجوب الكفارة بطريق الزجر والعقوبة فكان المؤثر في وجوبها جهة المعصية 
في ذلك الفعل . والوقاع ليس بجناية لعينها ؛ لأنه تصرف في بضع مملوك له 
بل باعتبار ما ذكرناء ألا ترى أن الأعرابي سأل عن الجناية » فانه قال : 
(( هلكت وأهككت ))) ولم يرد به الهلاك الحقيقي فعلم أنه أراد به الهلاك 





)0( هذه اللفظة ( وأهلكت ) لم تصح في الحديث ؛ بل الرواية الصحيحة ( هلكت ) من غير زيادة 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ( وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء 
ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي » ومن طريق ابن عيينة » أما الأوزاعي » 
فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن 
مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعي . قال البيهقي : رواه جميع 
أصحاب الأوزاعي بدونها » وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة وعمر » ومحمد بن المسيب 
كان حافظا مکثر! إلا أنه كان في آخر أمره عمي » فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه » وقد رواه أبو 
علي النيسابوري بدونها . وأما ابن عيينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه » قال 
الخطابي : المعلى ليس بذاك الحافظ » وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يعرف أحذا طعن في المعلى » 
وغفل عن قول الإمام أحمد : إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة . فلعله حدث من حفظه - 


الحكمي بسبب المعصية ؛ لأنها مفضية إلى الهلاك ... وإنما أجاب رسول الله 
عليه السلام عن حكم الجناية ؛ لأن الجواب يبنى على السؤال » وإذا بني 
الجواب على الجناية على الصوم لا على نفس الوقاع » فهو آلة الجناية يثبت 
الحكم في الأكل والشرب دلالة ؛ لأن معنى الجناية فيهما أوفر إذ دعوة النفس 
إلبهما أكثر » فكانا بشرع الزاجر أحق )7 . 

وثبوت الكفارة عندهم في الأكل والشرب أولى من الجماع . قال صدر 
الشريعة : (( وكوج وب الكفارة عندنا في الأكل والشرب بدلالة نص ورد في 
الوقاع ؛ لأن المعنى الذي يفهم من الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على 
الصوم › فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاثة » فيثبت الحكم فيهما بل أولى ؛ لا 
الصبر عنهما أشد » والداعية إليهما أكثر ))( . 

وعللوا هذه الأولوية كذلك بكون شهوة الفرج تابعة لشهوة البطن ١‏ فكان 
الامتناع عن شهوة البطن هو الأصل في الصوم . فتكون الجناية على الصوم 
في الأكل والشرب أفحش . ولما كانت الجناية على الصوم بالوقاع - وهو تبع 
- موجبة للكفارة » فلزومها بالأصل - الأكل والشرب - أولى . 


ب بهذا فوهم ؛ وقد قال الحاكم : وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به وليست هذه اللفظة 
فيه » وزعم ابن الجوزي أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضنا » وهو غلط منه » فإن 
الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في ( السنن ) وقد ساقه في ( العلل ) بالاسناد الذي ذكره عنه 
ابن الجوزي بدونها ) . ١‏ . ه ( انظر فتح الباري ۰۲۰۱/4 ۲۰۲) . 

(۱) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۰۵/۱ + ٠٠١‏ ) »وانظسر أصول السرخسي 
(٤/۱ (‏ . 

(۲) انظر التنقبح ( ۰۲2۲/۱ ۲۶۷ ) . 


قال صاحب المرآ:( : ( فکان الامتناع عن هذه الشهوة - شهوة البطن 
- هو الأصل في الصوم . والامتناع عن شهوة الفرج بمنزلة التبع » فکانت 
الجناية على الصوم في الأكل والشرب آفحش ؛ لورودها على معنی هو 
المقصود الأصلي في الباب من الجناية بالوقاع لورودها على معنی جار مجری 
التبع » ولما كانت الجناية على التبع موجبة للکفارة كانت الجناية على ما هو 
المقصود آولی ؛ لکونها آقوی بمنزلة التأفيف )۲ . 

انيا : مذهب الشانعية والهنابلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العلة التي من آجلها وجبت الکفارة على 
الأعرابى هو إفساد الصوم بالوقاع دون ساتر المفطرات الاخری › فلم یوجبوا 
الکفارة في الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان لعدم تحقق العلة فيه . 

ودلیسلهم في ذلك : أن الأصل عدم الکفارة إلا فیما ورد الشرع به ‏ وقد 
ورد بإيجاب الكفارة في الجماع فقط » وما سواه من الأكل والشرب ليس في 





(۱) هو محمد بن فراموز بن علي الرومي المعروف بملاخسرو . الفقيه الحنفي الاصولي المفسر » 
درس بمديئة أدرنة » وولي قضاء القسطنطينية » ثم صار مفتيًا في البلاط السلطاني » توفي في 
القسطنطينية » ودفن في مدينة بروسة في مدرسته سنة ( ۸۸۰ه-) . ومن مولفاته : مرآة 
الأصول شرح مرقاة الوصول ؛ ودرر الحکام في شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي » وشرح 
العقائد النسفية »وغيرها . انظر : الضوء اللامع ( ۲۷۹/۸ ) » وشذرات الذهب ( ۰۳۶۲/۷ 
والفوائد البهية ( ص ۱۸4 ) » وهدية العارفین ( ۲۱۱/۲ ) » والفتح المبين ( 2۱/۳ ) » ومعجم 
المولفین ( ۰۸/۴ ) . 

(۲) مرآة الاصول ( ۸۰/۲ ) . 

(۳) انظر المغني لابن قدامة ( ۱۰۲/۲ ) »ومغني المحتاج ( ۲/ ۱۷۸ ) »وروضة الط‌البین 
( ۰۲۳۸/۷ ۲۳۹ ) » وكفاية الأخيار ( ص ۲۰۳ ) ۰ وااروض المربع ( ص ١15‏ ) » وحلية 
العلماء ( ۳۸۰/۱ ) » وبداية المجتهد ( ۲۱۱/۱ ) . 


معناه » فیبقی على الأصل . 

كما أن الجماع فيه مزية على الافطار بالأكل والشرب ؛ لأن فيه (فسادا 
لصومين » صوم الرجل وصوم المرأة » بخلاف الإفطار بالأكل والشرب فانهما لا 
يوجبان سوى إفساد صوم واحد . 

وأجاب الحنفية عن هذا بأن الكفارة إنما وجبت على الرجل بسبب فعله › 
وفعله لا يوجب إلا فساد صومه » وأما المرأة فانما فسد صومها بفعلها » وهو 
قضاء شهوتها . ولذلك لو كانت ناسية للصيام أو لم تكن صائمة لحيض طهرت 
منه أثناء النهار ۰ فجماعها لزمته الكفارة » مع أن الجماع هنا لم يوجب إلا 
فساد صوم واحد() . 

ويرد على هذا الجواب » أن الفعل وان لم یوجب سوی فساد صوم واحد 
لکن القصد كان إلى فساد صومین ؛ لأن الغالب أن یکونا صائمین وعدم (فطار 
الزوجة من الحالات القليلة النادرة » والعبرة بالکثیر الغالب لا القلیل النادر ‏ 
ولیکن الجماع غير مفطر للمرأة في هذه الحالة أو ما یشابهها ؛ لکونها مفطرة 
قبل الجساع . فهم یعتبرون الجماع من حيث شأنه لا بالنظر إلى خصوص 
الحالات » ولا شك أن الجماع شأنه أن يتسبب عنه (فطاران . 

وقد علل الامام الشافعي - رحمه الله - تفريقه بين الجماع وغيره من 
سائر المفطرات أن الجماع لا يشبه شيئا سواه » وحده مبایتا لحدود سواه 
وأن الحاج يحرم عليه الصید والطیب لکن لا يفسد حجه إلا بالجماع » وأن من 
جامع وجب عليه الفسل » ولیس کذلك من صنع ما هو أقذر منه › فبهذا فرق 





(۱) انظر مرآة الاصول ( ۸۱/۲ ) » والتلویح على التوضیح ( ۱ ). 
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ي 
الشافعي - رحمه الله سيير 
EER‏ 
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3 





ب 


عند النظر فيما ذهب إليه الأحناف بلزوم الكفارة على من أكل أو شرب 


متعمدًا في نهار رمضان ؛ لأن الأكل أو الشرب جناية على الصوم بتفويت 
ركنه » وهو الامساك ‏ فالمعنى المقصود عندهم هو الجناية على الصوم . إلا 
أننا نجدهم لا يوجبون الكفارة على من أفطر متعمدًا بتناول حصاه أو سعوط أو 
غيرهما مما ليس هو بغذاء" » مع إقرارهم أن هذه الأشياء جناية على الصوم 
توجب الإفطار فإذا جاز التفريق عندهم بين أنواع المفطرات مع نناول المعنى 
المقصود لها باعتبارها جناية على الصوم » فثبوت التفريق بين الجماع وغيره 
من سائر المفطرات أولى › لاختلافه عنها ولثبوت النص فيه . 

وكذلك تعمد القيء يعتبر من المفطرات › وهو من الجناية على الصوم › 
إلا أن الواجب به القضاء دون الكفارة ؛ لقول عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : (( من ذرعه القفيء فلا قضاء عليه » ومن استقاء عامدا فعليه 
القضاء )۳ . فلا تثبت الكفارة إلا حيث أثبتها الدليل » فتخصيص تعمد الأكل 
والشرب في نهار رمضان بوجوب الكفارة فيه من بين سائر المفطرات لا دليل 


(۱) انظر الأم ( ۱۱۰/۲ ) - 

(۲) قال ابن ملك : ( فان قلت : لا نسلم أن الکفارة تعلقت بالافساد لأنه حاصل في الافطار بالحصاة 
ولا كفارة فيه » قلت : إنها تعلقت بالافساد على وجه الکمال ولا كمال في الافساد بالحصاة لانه 
غیرغذاء ) . شرح ابن ملك على المنار ( ص ۰۳۲ ) . 

(۲) رواه الشافعي في الأم ( ۱۱۰/۲ ) من طریق مالك عن نافع عن ابن عمر . والامام مالك في 
الموطأ ( ص ۲۶۲ ) عن نافع عن ابن عمر . 


۱۰۳ 


عليه » ومتناقض مع کون المعنی المقصود من النص . وهو الجناية على 
الصوم ؛ لأن جميع هذه المفطرات هي من قبیل الجناية على الصوم » ولا 
خلاص من هذا التناقض إلا بجعل المعنی المقصود من النص هو الجناية على 
الصوم بالوقاع على وجه الخصوص . 

وعليه فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في أن 
الكفارة لا تجب إلا في الجماع فقط دون سائر المفطرات ء وال أعلم . 

المثال الشاني : وجوب الكفارة على المرأة المجامعة في نهار رمضان . 

اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على الرجل الذي واقع متعمدا زوجته في 
نهار رمضان » ولكنهم اختلفوا في حكم المرأة . 

فذهب الحنفية إلى وجوب الكفارة عليها كالرجل') ۰ لتحقق العلة فيها ؛ 
لأنها وجبت على الرجل بجنايته على الصوم » وهذا المعنى متحقق في المرأة › 
فتلزمها الكفارة بدلالة النص . 

جاء في كشف الأسرار : ( أن الكفارة لما وجبت على الرجل بالنص 
بجناية الإفطار وجبت على المرأة دلالة ؛ لأن الجماع جناية تعمهما )(۲ . 

قال السرخسي : ( إن النبي عليه السلام لما أوجب الكفارة على الأعرابي 
بجنايته المعلومة بالنص لغة › آوجبنا على المرأة أيضا مثل ذلك بدلالة النص لا 
بالقياس )0 . 





(۱) انظر فتح القدير ( ۲۰۷۲/۲ ) » وبدائع الصنائع ( ۹۸/۲ ) » والبحر الرائق ( ۲۹۷/۲ ) . 
(۲) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲5۰/۱ ) . 
(؟) أصول السرخسي ( ۲۶۶/۱ ) . 


وعلل هذا الوجوب على المرأة بقوله : ( ثم الجناية على الصوم بهذه 
الصفة تتم منها بالتمکین ۰ كما نتم به من الرجل بالإيلاج » ومعنی دعاء الطبع 
في جانبها کهو في جانب الرجل › فالکفارة تلزمها بدلالة النص لا بالقیاس () 


وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى وجوبها علیها بشرط أن تطیعه 
ولو حكمًاء بأن تكون متزينة له » وهي إحدى الروایات عن الامام آحمد > 
رحمه الله . 

وذهب الشافعي - رحمه اللّه - إلى أن الکفارة خاصة بالرجل ‏ فلا تجب 
على المرأة » وهو أقوى الأقوال عنده(") . 

جاء في الم( : ( ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها على 
الرجل » وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته ) . 

ودليله : أن الكفارة لو كانت واجبة عليها لما سكت النبي ب عن بیان ذلك 
؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولذلك لم يسكت عن بیان 
وجوب الحد على المرأة » كما في حديث العسيف"). 


(۱) المرجع السابق ( ۲۶۵/۱ ) . 

(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4۸۳/۱ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ۳/ ۵۷ ۵۸۰ ) . 

(۲) المهذب ( ۱۸۳/۸ 1842) ء قليوبي وعميرة ( ۷۱/۲ )۰ مغني المحتاج 
( ۰40۲۸ 40۳ ). 

(4) الام ( ۱۰۱۹/۲ )۰ 

(۰) عن أبي هريرة وزید بن خالد - رضي الله عنهما - قالا : كنا عند النبي يه فقام رجل فقال : 
أتشدك الله إلا قضيت بیننا بکتاب الله » فقام خصمه وکان أفقه منه فقال : اقض بیننا بکتاب الله 


» وأذن لي . (( قال : قل )) . قال : إن ابني كان عسیفا - أي أجيرا - على هذا فزني بامرأته » - 


وأجاب الحنفية : أن سکوت النبي ي عن بیان الکفارة في حق المرأة ؛ 
لأن البیان في جانب الرجل بیان في جانبها - لاتحاد کفارتهما - بخلاف حدیث 
السیف » فان الحد في جانب الرجل كان الجلد وفي جانبها كان الرجم() 
الترجیج والرأي المفتار 





وإذا نظرنا إلى ل الجماع نجد أنه يتم بعمل من الرجل وعمل من المرأة 
وأنهما يشستركان فى لذته وقضاء الشهوة به “ومعلوم أن النساء هن شقائق 
الرجال في كثير من الأحكام » وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتعاون على 
البر والتقوی » ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان » ولا شك أن الجماع في 
نهار رمضان إثم وعدوان على حرمة الشهر › فوجب على المرأة ألا تطاوع في 
هذا الإثم والعدوان . 

ومعلوم أن الشرع يفرق بين من يقدم على الفعل مختارًا وبين من يقدم 
عليه مكرها › وعليه فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية في أن 
الكفارة لا تجب عليها إلا إذا كانت مطاوعة للرجل غير مكرهة . واللّه أعلم . 

المشال السنالث : ما روي عن أبى بكرة - رضي الله عنه - قال : قال 


> فافتديت منه بمائة شاة وخادم ؛ ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم ٠‏ فقال النبي # : (( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بکتاب 
الله جل ذكره » المائة شاة والخادم رد عليك » وعلى ابنك جلد مات وتغريب عام ؛ واغد يا انیس 
على امرأة هذا » فان اعترفت فارجمها )) فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 
آخرجه البخاري ( 1۸۲۷ ) في الحدود : باب الاعتراف بالزنا ( ۱۰/۱۲ ) » ومسلم ( ۱۱۹۷ ) 
في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ۱۳۲۶/۲ ) - 

(۱) شرح التلویح على التوضیح ( ۲۵۰/۱ ) . 


رسول الله يك : (( لا قود إلا بالسیف ))(). 


والحدیث یحتمل معنیین : 


(۱) أخرجه ابن ماج )١514(‏ فى الدیات : باب لا قود الا بالسیف (۸۸۹/۲) » والبیهقی (۱0۰۹۰) 
فى الجرح : باب ما روی فى أن لا قود الا بحديدة (۱۱۰/۸) ۰ والدارقطنی (۸۲) فى الحدود 
والدیات (۱۰/۳) . وهو حدیث ضعيف . 
فقد أعله البیهقی بالمبارك بن فضالة فقال : لا يحتج به كما فى السنن الکبری (۱۱۱/۸) وقال 
ابن آبی حاتم فى (( العلل )) (40۱/۱) قال آبی : هذا حدیث منکر . 
وللحدیث شواهد من حدیث النعمان بن بشیر » وعبد الله بن مسعود » وأبى هريرة » وعلی بن 
أبى طالب » والحسن البصرى مرسلا » إلا أن هذه الشواهد بعضها آوهی من بعض : 

۱- فحدیث النعمان بن بشير : آخرجه ابن ماجه (۲۱۳۷) » والطحاوی فى شرح معانی الآثار 
(۱۰۰/۷) » والبیهقی (۱۱۰۸۹) » واللدارقطنی (۱۰7/۳) من طریق جابر بن يزيد الجعفی » 
وهو متهم بالکذب ‏ قال الحافظ ابن حجر فى (( تلخیص الحبیر )) (۱۹/4) : اسناده ضعیف . 

۲- وحدیث ابن مسعود آخرجه الدارقطتی (۸۸/۳) » والطبرانی فى الکبیر (۰۲۱۲۱/۳ 
والبیهقی (۱۰۰۹۲) من طریق سلیمان بن أرقم آبی معاذ . قال الدارقطنی : آبو معاذ هو سلیمان 
بن أرقم متروك . وقال ابن حجر فى (( التلخیص )) (۱۹/۶) : ولسناده ضعیف جد . 

۳- وحدیث أبى هريرة : آخرجه الدارقطنی (۸۸/۳) » والبیهقی (۱۱۰۹۱) من طریق سلیمان 
بن أرقم فمرة رواه عن ابن مسعود » ومرة عن أبى هريرة . قال البيهقى : سایمان ابن أرقم 
ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر فى (( تلخيص الحبير )) (۱۹/۶) : وفى الباب عن أبى هريرة 
رواه الدارقطنى » والبيهقى » وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . 

5 - وحديث على أخرجه الدارقطنى (۰۸۷/۳ ۸۸) » والبيهقى )١15١57(‏ من طريق معلى بن هلال 
الطحان . قال الدارقطنی : معلى بن هلال متروك . وكذا قال البیهقی . قال الحافظ ابن حجر فى 
التلخيص (۱۹/۶) : وعن علي رواه الدارقطنی وفيه معلى بن هلال وهو كذاب . 

-٥‏ وحديث الحسن البصرى : قال الزيلعى رواه أحمد فى مسنده : حدثنا هشيم ثنا أشعث بن 
عبد الملك عن الحسن البصرى به . (( نصب الراية )) (13/5) قال الألبانى - رحمه الله -: 
(( وهذا لستاد صحيح إلى الحسن » ولكنه مرسل » فهو علة هذا الإسناد » والطرق التى قبلها 
واهية جذا » ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به (( إرواء الغليل )) (۲۸۹/۷) ۰ فهذا الحديث 
طرقه كلها ضعيفة » فلا يتقوى » ويبقى ضعیفا لا يحتج به . وانظر نصب الراية 884/5- 
۱ وتلخيص الحبير ۱۹/٤‏ ءوإرواء الغليل ۰۲۸۹/۷ وضعيف ابن ماجه للالبانی (ص/۲۱۳) . 


آهدهما : أن آلة استیفاء القتصاص هي السیف . 

والفاني : أن القصاص لا یثبت إلا بسبب القتل بالسیف . 

وعلى المعنى الثاني اختلفوا في معرفة المعنی الذی من أجله ثبت 
القصاص . فالنص دل بعبارته على وجوب القصاص من القاتل إذا استعمل 
السيف في القتل » فإذا حصل القتل بآلة أخرى تماثله كالرمح والخنجر » وجب 
القصاص بدلالة النص . وهناك معنى آخر مسكوت عنه » وهو القتل بالمثقل » 
کالفتل بالحجر العظيم » والعصا الكبيرة » فهل يثبت فيه القصاص بدلالة النص ١‏ 
أم لا ؟ 

ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن المعنى المعلوم بذكر السيف لغة 
أنه الناقض للبنية بالجرح وظهور أثره في الظاهر والباطن » فلا یثبت هذا 
الحكم فيما لا يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصا(') . 

وعلل آبو حنيفة - رحمه ال - عدم ثبوت القصاص في القتل بالمثقل أن 
المعتبر في باب العقوبات صفة الكمال في السبب ؛ لما في النقصان من شبهة 
العدم » والكمال في نقض البنية بما يكون مؤثرًا في الظاهر والباطن جميعا › 
فاعتبار مجرد عدم احتمال البنية مع السلامة ظاهرًا لتعدية الحكم غير مستقيم 
فيما يندرئ بالشبهات ‏ كالحدود والقصاص . وإنما يستقيم ذلك فيما يثبت 
بالشبهات كالدية والكفارة » وأما ما يندرئ بالشبهات وتعتبر فيه المماثلة في 
الاستيفاء بالنص . لا بد من اعتبار صفة الكمال فيه7). 


(۱) أصول السرخسي ( ۲۶۲/۱ ) . 
(۲) انظر أصول السرخسي ( ۲4۶/۱ ) » وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۵۹/۱ ) . 


واستدل آبو حنيفة - رحمه الله - كذلك بما روي عن النعمان بن بشیر - 
رضي الله عنه - أن النبي 46 قال : (( کل شيء خطأ إلا السيف ولکل خطأ - 
آرش ))() . 

وذهب الصاحبان - أبو یوسف ومحمد - رحمهما الله - إلى ثبوت 
القصاص في الفتل بالمثقل ؛ لأن المعنی المقصود هو الضرب بما لا تحتمله 
البنية وتزهق معه النفس ۰ وهذا متحقق في القتل بالمثقل كما هو متحقق في 
القتل بالسيف ونحوه . فیثبت فيه الحکم - وهو القصاص - بدلالة النص › 
وذلك لأن القصاص عقوبة ثبتت لصيانة النفس » لقوله تعالی : ( ولکم في 
القصاص حياة یا أولي الألباب 76 » وللزجر عن انتهاك حرمتها وانتهاك 
الحرمة إنما یکون بما لا تطیق النفس احتماله ولا تبقی معه » وأما جرح البدن 
فلا تعلق للعقوبة به ؛ لأنه وسيلة إلى الجناية على النفس وانتهاك حرمتها 
باعتبار السراية » فتحقق المعنی المقصود في الفتل بالمثقل أظهر منه فى القتل 
بالجرح ؛ وذلك لأن المثقل لا تطیق النفس احتماله وهو مزهق للروح بنفسه › 


(۱) المبسوط للسرخسي ( ۱۲۹/۲۲ ) . 

آخرجه البيهقي ( ۱۰۹۸۱ ) في الجراح : باب عمد القتل بالسیف أو السکین أو ما يشق بحده 
( ۷۱/۸ ) » والدارقطني ( ۸۶ ) في الحدود والدیات ( ۱۰۱/۳ ) » وهو حدیث ضعيف لا بحتج 
به . 

قال البيهقي : مدار هذا الحدیث على جابر الجعفي » وقیس بن الربیع ولا یحتج بهما » وجاء في 
( التعلیق المغني على الدارقطني ۱۰۷/۳ ) قال أبو يحيى الحماني : سمعت آبا حنيفة بقول : ما 
رأيت فیمن رأيت أفضل من عطاء ؛ ولا أكذب من جابر الجعفي » وقال ابن حبان : كان سبئيًا 
من اصحاب عبد الله بن سبأ » وانظر ( نصب الراية ۳46/۲ ) . 


(۲) سورة البقرة : آية ۱۷۹ . 


۱۰۹ 


أما الفعل الجارح فهو مزهق للنفس بواسطة السراية ۰ فما كان مزهقا بنفسه 
أولى مما یکسون مزهقا بالواسطة وإذا كان هذا أتم في المعنی المعتبر » كان 
ثبوت الحكم فيه - أي القصاص - بدلالة النص كما في الضرب مع التأفيف(') 


ومما يؤيد ما ذهب إليه الصاحبان بعض النصوص التي دلت بعبارتها على 
ثبوت القصاص في القتل بالمثقل ومنها : 

قوله تعالى : [ وکتبنا علَيهمٌ فيها أن النفس بالنقس )۱0 ۰ فلم تفرق بين 
قتل وقتل » وقد خص منها القتل الخطأ بالنص › وكذلك ما فيه شبهة الخطأ 
وهو بسا يطيقه البدن في العادة » ولا يفضي إلى القتل غالبا وأيضا قد ورد 
النص في المثقل بعينه » وهو ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
(( أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان 
؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديًا » فأومأت برأسها . فأخذ اليهودي فأقر ۰ فأمر به 
رسول ال أن برض رأسه بالحجارة ))7) . 

جاء في تقرير التحبير : ( ويتحقق ) القتل العمد ( بما لا تحتمله البنية من 
المثقل كما يتحقق بما بفرق أجزاءها » بل ربما كان أبلغ بالمثقل ؛ لأنه يزهق 
الروح بنفسه » والجارح بواسطة السراية ( فادعاء قصوره ) أي القتل بالمثقل 


(۱) انظر أصول السرخسي ( ۲۳/۱ ۰ ۲6 ) . 

(۷) سورة المائدة : آية 46 . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۷۲ ) في الوصایا : باب إذا أومأ المریض برأسه إشارة بينة جسازت 
۴۷/١ (‏ ) » وأخرجه مسلم ( ۱۱۷۲ ) في القسامة : باب ثبوت القصاص في الفتل بالحجر 
وغيره من المحددات والمثقلات » وقتل الرجل بالمرأة ( ۱۳۰۰/۳ ) . 


( في العمدية ) كما ذکره المشايخ في وجه قول آبي حنيفة - رحمه الله تعالی 
- ( مرجوح ) كما هو غير خاف على اللبیب المنصف . فالقول فولهما وبه 
قالت الأئمة الثلاثة )0 ۰ E EEE AEN EES EEE‏ 

: الترجيح والراي اطختار 


أما استدلال الامسام أبي حنيفة - رحمه الله - بحدیث : (( لا قود إلا 


ا ا يو TEER‏ 






۸ 





بالسيف )) فهو حديث ضعیف كما بينت ذلك آنفا » ولا بصلح أن یعارض ما 
ثبت في الصحيحين من حديث أنس - رضي اه عنه - برض رأس اليهودي 
بالحجارة » وهذا الحديث نص في المسألة » وعلى فرض صحة حديث : (( لا 
قود إلا بالسيف )) فانه محتمل للمعنيين المشار إليهما آنفا » والاحتجاج به على 
المسدعی لا ينهض مع قيام الاحتمال كما أن القول بثبوت القصاص في القتل 
بالمثقل فيه تحقيق للمصلحة التي من أجلها شرع القصاص ‏ وهي حماية 
النفس وصيانتها » وزجر كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الناس وانتهاك 
حرماتهم » كما أن القول بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل فيه تسهيل 
وتيسير على المجرمين الذي يفسدون في الأرض ولا يصلحون . أن يتذرعوا 
بمثل هذا القول لسقوط القصاص عنهم » وتخطيط جرائمهم على هذا الأساس 
ليكونوا في مأمن من العقوبة . 

وعليه فالراجح ما ذهب إليه الصاحبان وجمهور الفقهاء بوجوب القصاص 
في القتل بالمثقل لسلامة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين . 


(۱) التقرير والتحبير ( ۰۱۱۶/۱ ۱۱۵ ) » وانظر فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت 
( ۶۱۰/۱ )۰ 


امال السرابج : قوله تعالی : [ الذّانيَةٌ والزاني فاجلوا کل واحد مهما 
ماتة جذة )۰۲۱ وحدیث العسيف آنف الذکر() . 

ف بان كلا من الاية » والحدیث یدلان على وجوب (قامة الحد على الزاني 
والزانية بجلدهما إن کانا غير محصنین ورجم من أحصن منهما › وذلك هو 
المعنی العباري » واختلفوا في وجوب الحد باللواطة › لاختلافهم في المعنی 
الذي من أجله وجب الحد . 

فذهب آبو یوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - إلى وجوب الحد 
باللواطة بدلالة نص وجوبه في الزنا ؛ لأن المعنی الذي من أجله وجب الحد في 
الزنا هو سفح الماء في محل محرم مشتهی .وهذا موجود في اللواطة بل 
وزيادة ؛ لأنها - اللواطة - في الحرمة وسفح الماء آشد من الزنا وفي الشهوة 
مثئله . 

جاء فى أصول السرخسی : (( وقال آبو يوسف ومحمد - رحمهما له - 
- يجب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم 
لفعل معنوی له غرض . وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطریق 
حرام لا شبهة فيه » وقد وجد هذا كله فى اللواطة )1 


وذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى عدم وجود الحد باللواطة وذلك ؛ 





(۱) سورة النور : آية ۲ . 

(۲) انظر نصه ( ص / ۱۰5 ) من هذا البحث . 

(۳) أصول السرخسى (۲4۲/۱) » وانظر التتقیح (۲4۷/۱) » وشرحه التوضیح (۲5۰/۱) ۰ و التلویح 
على التوضیح (۲۵۲/۱) » وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (4۰۹/۱) ۰ وتیسیر التحرير 
)٩۷/۱(‏ » والتقریر والتحبیر (۱۱6/۱) ۰ وکشف الاسرار على المننتار (۲5۷/۱) . 


لأن المصنی الذي من أجله وجب الحد بالزنا هو هلاك النفس حکما وفیه إفساد 
لسلفراش وتضیبع للنسب › وهذا غير موجود في اللواطة . فلا تجب فیها حد 
الزنا . 

جاء في کشف الأسرار : (( والکامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكمًا › 
وهو الزنا .. إلى أن قال : ولیس في اللواطة هذا المعنی › بل فیها مجرد 
تضییع الماء ... وفي الزنا فساد فراش الزوج لاشتباه الئسب » ولیس في 
اللواطة فساد الفراش فلم بساوه جناية ))() . 

وإليك تفصیل هذه المسألة وأقوال الفقهاء فيها : 

فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال هي : 

القول الأول : أن حد الزنا يجب باللواطة على الفاعل والمفعول فيه بدلالة 
نص الزنا » فيرجمان إن كان محصنين › ويجلدان إن لم يكونا محصنين » وهو 
قول أبى یوسف ‏ ومحمد بن الحسن . والشافعي في الجديد » ورواية عن 
الامام أحمد(). 

القسول الثاني : أن حد الزنا لا يجب باللواطة » ولكن يجب فيه التعزير 
وللإمام أن يقتله إن اعتاد ذلك . 


وهو قول الإمام أبى حنيفة » رحمه الله" . 


(۱) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۰۷/۱ ) » وانظر المراجع السابقة . 

(؟) انظر المهذب للشيرازي ( ۲۰۸/۲ ) » والمغني مع الشرح الكبير ( ۰۱۷۰/۱۰ ۱۱۲۱ ) » وفتح 
القدير ( ۰۱۵۰/۶ ۱۵۱ ) . 

(۳) الهداية مع فتح القدیر (۰۱6۰/۶ ۱۵۱) . 


القول الثالث : أن اللواطة توجب الرجم مطلقا للفاعل والمفعول فيه 
سواء إن کانا محصنین أو غير محصنین . 
وهو فول المالكية. والشافعي في القدیم. والرواية الثانية عن الامام 


ERR 


أولا : أدلة الفريق الأول القائلين بوجوب حد الزنا في اللواطة . 

استدل هؤلاء بدلالة النص الثابت في حد الزنا ؛ لاشتراك اللواطة مع الزنا 
في العلة الموجبة للحد ؛ لأن المعنى المفهوم والمقصود من النص الوارد 
بوجوب الحد في الزنا هو قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى › 
وهذا المعنى موجود في اللواطة › فثبت للمسكوت عنه - وهي اللواطة - حكم 
المنطوق فيه وهو الزنا . 

بل اللواطة في الحرمة وسفح الماء فوق الزنا ؛ لأن الحرمة في اللواطة لا 
تزول أبذا بمعنى أنها لا تنكشف ولا ترتفع بحال › کالزنا بالمحارم ؛ فإنه آفحش 


۰ هي جوم 


من الزنا بالأجنبية؛لأن حرمة الزنا بالاجنبية قد تلکشف بالزواج من المزني بها. 


.)١(دمحأ‎ 





فاللواطة في زيادة الحرمة آكد شرعًا وعقلا(") . 
وأما في سفح الماء ؛ فلأن اللواطة فيها تضییع للماء على وجه لا يتخلق 


(۱) منح الجليل على مختصر خليل ( 4٩۷/۶‏ ) » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 785/4 ) › 
والمهنب للشيرازي ( 714/7 ) » والمغني مع الشرح الكبير ( ١51 3590/٠١‏ ). 

(۲) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( 751/١‏ ) » وانظر التقرير والتحبير ( ۱۱۶/۱ ) » 
وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( ۰۹/۱ ) . 


منه الولد ؛ لأن المحل لا بصلح للنسل بخلاف الزنا » فقد یتخلق فيه ولد ویکون 
ممن يعبد الله تعالی() . 

واللواط یسائل الزنا في الشهوة لتحقیق معاني الشهو: فيه من الحرارة 
واللین في موضع الفعل » كما هو حاصل في موضع الزنا(" . 

واستدلوا كذلك بما روي عن أبي موسی الاشعري - رضي الله عنه - أن 
النبي 4# قال : (( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان » وإذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان )1". 

فالحديث يدل بعبارته على وجوب حد الزنا في اللواط ؛ لأن النبي 5 اعتبر 
إتيان الرجل الرجل من قبيل الزنا فيثبت فيه حكمه وهو الحد » فيجلدان إن كانا 
غير محصنين » ويرجمان إن كانا محصنين!! . 

ثانيًا : أدلة الإمام أبي حنيفة على وجوب التعزير في اللواط : 


(۱) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ( ۲۰۷/۱ ) » وانظر التفرير والتحبير ( )١١5/١‏ » 
وفواتح الرحموت ( ۰۹/۱ ) . 

(؟) أصول السرخسي ( ۲۶۲/۱ ) » والمراجع السابقة . 

(؟) أخرجه البيهقي ( ۱۷۰۳۲ ) في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطى ( 405/8 ) . من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري . قال البيهقي : ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه » وهو 
منكر بهذا الإسناد قال ابن حجر في ( التلخيص 55/4 ) : وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري 
> كذبه أبو حاتم » ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن 
أبي موسى » وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول ) . أ . ه »؛ وعليه فالحديث غير 
صحيح » وانظر ( إرواء الغليل ۸ / ٠١‏ ) . 

(4) انظر المسألة في الهداية مع فتح القدير ( ۱۵۰۰۱۵۱/4 ) » والمهذب ( ۲۵۸/۲ ) » ومغني 
المحتاج ( ۱۳۷/۶ ) » والمغني مع الشرح الكبير ( ۱۹۰۰۱۱۱/۱۰ )۰ 


استدل أبو حنيفة - رحمه الله - على ذلك بالآتي : 

١‏ - أن اللواط قاصر في المعنى الذي وجب الحد باعتباره ؛ لأن الحد 
مشروع للزجر عما يدعو إليه الطبع كالوطء في القبل من الجانبين » وأما في 
الدبر فالرغبة من الفاعل دون المفعول فيه بخلاف الزنا » فأصبح الفعل قاصرً! 
> وفي باب العقوبات تعتبر صفة الكمال لما في النقصان من شبهة تسقط 
الحكه(!) . 

فلا تماثل بين اللواط والزنا في دعاء الطبع كي يثبت له حكمه . 

۲- أن الزنا فيه إفساد لفراش الزوج › لما يتبع ذلك من لعان وفرقة وفيه 
(تلاف للولد حكما ؛ لأن الولد لا یعرف له والد لينفق عليه » وفي النساء عجر 
عن الاكتساب والإنفاق فيتلف الولد(" » وفيه كذلك تضییع واختلاط للأنساب » 
وكل هذه المعاني لا تتحقق باللواط › فلا یثبت له حكم الزنا وهو الحد . 

ولكن لما كان اللواط جريمة ليس لها حد مقرر شرعا » وجب التعزير لكل 
من الفاعل والمفعول فيه بما يراه الحاكم زاجرًا لهس(" . 

*- اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في عقوبة اللواط » دليل على 
أن اللواط ليس من مسمى الزنا ولا يدخل في معناه ؛ لأنه لو كان كذلك لما 
اختلفوا فيه وهم أهل اللسان والعربية . 


(۱) أصول السرخسي ( ۲۶۳/۱ ) . 
(۷) المرجع السابق . 
(۳) فتح القدیر ( ۰۱۰۱/4 ۱۵۲ ) . 


فقد روي عن علي - رضي الله عنه - أن عقوبة اللواط الحرق بالنار(!) 
> وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن حد اللواط فقال : ينظر إلى أعلى 
بناء في القرية فيرمي منه منکسنا » ثم يتبع بالحجار:() . 

وإذا كان اللواط لا يدخل في مسمى الزنا ولا معناه » فلا يثبت فيه حكمه 
وهو حد الزنا . 

وأجاب صدر الشريعة و التفتازاني7 عن أدلة الفريق الأول بجواب 
حاصله أن الزنا أغلب وجوذا وأسرع حصولاً . فيكون إلى الزاجر أحوج ؛ لأن 
الشهوة فيه أكمل لتحقق ميل الطرفين فيه بخلاف اللواطة » فان الشهوة فيه من 
جانب الفاعل » وأيضًا محل اللواطة وإن شارك محل الزنا في اللين والحرارة إلا 
أن فيه ما يوجب النفرة » وهو استقذاره » فتكون الشهوة فيه أقل » كما أن 
الزنا أكمل في سفح الماء من اللواطة ؛ لما يترتب عليه من هلاك البشر وإفساد 
الفراش واشتباه النسب » وهذه المعاني لا توجد في اللواطة ۰ فان قيل : الحد 
واجب إذا زنا الخصي . والزنا بالعجوز » والمرأة العقيم التي لا زوج لها » مع 
أنه لا يتحقق فيه هلاك البشر ولا إفساد الفراش » فالجواب أن المراد من تحقق 
ذلك في جنس الزنا لا الأفراد » وعند النظر إلى جنس الزنا نجد أن هذه المعاني 
متحققة » وأما استدلالهم أن اللواطة أشد حرمة من الزنا » فيثبت فيه الحد فغير 
صحيح ؛ لأن زيادة بعض أجزاء علة الحكم في شيء مع نقصان البعض الآخر 
لا يوجب شبوت الحكم » فالعلة ناقصة في الشهوة وسفح الماء » ومنتفية في 


. يأتي تخريجه‎ )١( 
. ) ٤٠١٤/۸ ( أخرجه البيهقي ( ۱۷۰۲۶ ) في الحدود : باب ما جاء في حد اللواط‎ )۲( 
. ) ۲۵۲ ۰۲۵۲/۱ ( انظر التوضيح على التنقيح ( ۲۵۰۰۲۰۱/۱ )ءوالتلويح على التوضيح‎ )۳( 


هلاك البشر وإفساد الفراش واشتباه النسب ؛ لأن هذه السعاني لا تتحقق 
باللواطة › فالسبول والدم فوق الخمر في الحرمة ؛ لأن حرمتهما لا تزول آپدا 
وحرمة الخمر تزول بالتخلیل » ومع ذلك لا حد في شرب البول أو الدم وإنما 
الحد في شرب الخمر . 

وخلاصة الجواب السابق (ثبات عدم التساوي بين الزنا واللواط . لذا لا 
يصح إثبات حکم المنطوق وهو الزنا للمسکوت عنه وهو اللواط ؛ لأنه یلزم 
تحفق المعنى المقصود من النص في المسکوت عنه لإثبات هذه الدلالة » والامر 
ئيس کذلك . 

آما استدلالهم بإطلاق اسم الزنا على اللواطة في حدیث : (( إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانیان ))() فهو (طلاق مجازي والمراد به الإثم لا حقيقة الزنا ؛ 
لأن تتمة الحدیث : (( ولذا آتت المرأة المرأة فهما زائیتان )) أي في الإثم دون 
الحد(۲). 

واستدلوا بما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - في رجم اللوطي ‏ 
فقد روي عن ابن عباس - رضي ال عنهما - في البکر یوجد على اللوطية 
قال : يرجم" . 

وأن عليًا - رضي الله عنه - رجم لوطيًا() . 


(۱) سبق تخريجه في ( ص / ۱۱۵ ) . 

(۲) انظر المبسوط للسرخسي ( ۷۸/۹ ) . 

(۳) ۰ (؛) : البيهقي ( ۱۷۰۲۳ ) و ( ٠۷٠٠١‏ ) في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطى 
۰6/۸۸ ). 


وأن خالد بن الولید - رضي الله عنه - : (( کتب إلى أبي بكر الصدیق - 
رضي الله عنه - في خلافته يذكر له أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب 
ینک كما تنكح المرأة وأن آبا بكر - رضي الله عنه - جمع الناس من أصحاب 
رسول الّه # فسألهم عن ذلك ۰ فکان آشدهم يومئذ قولاً علي بن آبي طالب - 
رضي الله عنه - قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا آمة واحدة 
صنع الله بها ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنار » فاجتمع رأي أصحاب 
رسول الله # على أن يحرقه بالنار » فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره 
أن يحرقه بالنار ))(" . 

وفي رواية عن علي في غير هذه القصة (( يرجم ويحرق بالنار )) . 


وتم هذا في مجمع للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - ولم يخالف أحد 


نالنا : أدلة القائلين بوجوب الرجم في اللواطة :- 

واستدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله 4 قال : (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به 0 


(۲(۰)۱) : البيهقي ( ۱۷۰۲۸ ) في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطي ( ۰۵/۸ ) . 


(۳) آخرجه البيهقي ( ۱۷۰۱۹ ) في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطي ( 107/8 ) » وأبو داود 
( 440۲ ) » في الحدود : باب فيمن عمل عمل قوم لوط ( ۱۰۸/4 ) » والترمذي ( ١455‏ ) » 
في الحدود : باب ما جاء في حد اللوطي ( ۰۷/۶ ) ؛ وابن ماجه ( ۲۰۱۱ ) » في الحدود : باب 
من عمل عمل قوم لوط ( ۸۵۱/۲ ) » والدارقطني ( ۱۶۰ ) في الحدود والدیات ( ۱۲/۲ ) » 
والامام آحمد في مسنده ( ۳۰۰/۱ ) » والحاکم ( ۸۱۱۱ ) في مستدرکه في کتاب الحدود . وقال = 


وفي رواية : (( فارجموا الأعلی والأسفل ))۱. ووجه الدلالة من الحدیث 
> أن النبي 2 آمر بقتل الفاعل والمفعول به » والرواية الثانية بینت صفة القتل 
وهو الرجم من غير تفریق بين المحصن وغیر المحصن . 

واستدلوا کذلك بان اللّه تعالی عذب قوم لوط بالرجم » فينبفي أن يعاقب 
من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم ۰ قال تعالی : ( فجعلنا عالیها ستافلها وأنطرتا 
هم حجارة من سؤيل ٤‏ سس 


ی 
ارا ۱ 
















ENES: 


المختار 

وعند النظر في الآراء السابقة نجد أن ما استدل به أصحاب القول الأول لا 
يصلح أن يعارض ما ثبت في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )(۳؛ لأنه نص في 
المسألة وقد دل بلفظه وعبارته على قتل الفاعل والمفعول به » ومعلوم أنه عند 
التعارض بين الثابت بالدلالة والثابت بالعبارة يرجح الثابت بالعبارة . 





أما ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - فهو فضلاً عن مخالفته 
للحديث السابق مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - الذين 


= : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 207/5 ) » وقد صححه الالباني - رحمه الله - انظر 
( إرواء الغليل ۱۸-۱۲/۸) »وصحیح سنن الترمذي ( ۷۷/۲ )»وصحيح سنن ابن ماجة 
(۸۲۰۸۳/۷ ) . 
(۱) آخرجه ابن ماجة ( ۲۰۳۲ ) في الحدود : باب من عمل عمل قوم لوط ( ۸۰۲/۲ ) » والحاکم 
( ۸۱۱۲ ) في مستدرکه ۰ في کتاب الحدود »ولفظه : (( فارجموا الفاعل والمفعول به)) 
( ۰۰۷/۰ ۰ ۰۸)»وحسنه الألباني - رحمه اللّه- انظر ( صحیح سنن ابن ماجة ۸۳/۲ ) . 
(۲) سورة الحجر : 74 . 


(۲) سبق تخریجه في (ص / ۱۱۹ ) . 


اتفقوا على قتله ولكنهم اختلفوا في كيفية قتله » وعلیه يكون الراجج - إن شاء 
الله - ما ذهب إليه المالكية والشافعى في القديم » وأحمد في الرواية الأخرى › 
لقوة أدلتهم وصحة استدلالهم › واللّه أعلم . 

ويعتبر هذا المثال من قبيل الأعلى الخفي - عند الصاحبين - ؛ لأن العلة 
في المسكوت عنه عندهم - وهي اللواطة - أشد مناسبة واقتضاء للحكم من 
المنطوق به وهو الزنا . 

ولكنه يعتبر خفيًا ؛ لأن كبار العلماء قد اختلفوا في تعيين العلة في 
المنطوق به وتحققها في المسكوت عنه › فالإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
يرى العلة قاصرة فى المسكوت عنه » في حين أن الصاحبين يريا أن العلة 
متحققة في المسكوت عنه تمامّا بل أشد » فاختلافهم في تعيين المناط دليل على 
الخفاء . 

المثال الخامس : قوله تعالى : ( وما كَانَ لمُوّمن أن يَقتَلَ مُوْمنَا إلا خطتا 
ومن فقتل موتا خطتا فتخری رقبة مُؤمنة وديَةٌ سم إلى أهله إلا أن 
يَصَدَقُوأ ... ) الآية() » فالآية دلت بعبارتها على وجوب الكفارة في القتل الخطأ 
> وقد أجمع العلماء على ذلك من غير خلاف بينهم › إلا آنهم اختلفوا في 
وجوبها في القتل العمد . 

فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى وجوبها في القتل العمد » وذهب أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى عدم وجوبها في القتل العمد . 


وإليك تفصيل المسألة : 


(۱) سورة النساء : آية ۲ . 


أولا : مذهب الشافعية والامام آحمد في | حدی الروایتین . 

فقد أوجبوا الکفارة في الفتل العمد؛ لأن الكفارة لما وجبت في القتل الخطاً 
بنص الآية» وجبت في القتل العمد بدلالة النص .وذلك لانها وجبت - الکفارة - 
في الخطأ للزجر عن القتل مع أنه لا إثم فيه » فلأن تجب في العمد مع غلظته 
أولى ؛ لأنه أعظم اشنا وأكبر جرمًا وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم' . 

فالحكم المنصوص عليه : وجوب الكفارة فى القتل الخطأ والعلة التى من 
أجلها وجبت الكفارة : الزجر عن القتل وهذه العلة متحققة في القتل العمد بل 
هي فيه أولى لكمال تحققها فتجب الكفارة بدلالة النص . 

واستدلوا بما روي عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : أتينا 
رسول اللّه 4 في صاحب لنا آوجب ( يعني النار ) بالقتل فقال : اعتقوا عنه 
يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار )7) . 


ووجه الدلالة قوله : (( أوجب بالقتل )) أي أوجب النار » ولا يستوجب 





(۱) انظر مغنى المحتاج ( 775/0 ) » وروضة الطالبين ( ۲۲۸/۷ ) » والحاوي ( 17/١١‏ ) ؛ 
والمهذب ( ۲۱۷/۲ ) » والمغني ( ۹۱/۸ ) » وسنن البيهقي ( ۲۲۸/۸ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۳۹٠١‏ ) في العتق : باب في ثواب العتق ( 791/4 ) » والامام أحمد في 
مسنده ( ۹۰۱۰4۹۱/۳ ) » والبيهقي ( ۱۱4۸۰ ) في القسامة : باب الكفارة في قتل العسمد 
( ۲۲۸/۸ ) »ء والحاكم ( ۲۸۹۷ ۰ ۲۸۹۸ ) في مستدركه ( ٥۷۹/۲‏ ۰ ۰۸۰ ) » والبغوي في 
شرح السنة ( ۳۵۲/۹ ) » والطحاوي في المشکل ( ۲۱۱/۱ ) . 

وهو حدیث ضعیف . فمدار الطرق على الغریق الديلمي » وهو مجهول لم يرو عنه غير إبراهيم 
بن أبي عبلة » ولم یوئقه غير ابن حبان انظر ( لرواء الغلیل ۳۳۹/۷ ) » وسلسلة الاحادیث 
الضعيفة حدیث رقم ٩۰۷‏ »وضعیف سنن أبي داود ص ۳۹۱ ۰ وضعیف الجامع الصغیر برقم 
۰۹ ) . 


النار إلا في القتل العمد » وقد أمرهم النبي يي بالعتق ؛ لأن الکفارة شرعت 
للجبر والعامد آحوج إليها . 

ثانيا : مذهب الحنفية والمالكية والشهور عند الحنابلة : 

أنه لا تجب الكفارة في القتل العمد » سواء وجب القصاص أو لم یجب(۱) 
> كقتل السيد عبده »والحر العبد » والوالد ولده » والمسلم الكافر . 

واستدلوا بمفهوم قوله تعالى : [ ومن فقتل مُوّمنا خطتا فتحریر رقبَة 
مُوّمنة )() حیث ذکر بعدها القتل العمد »ولم يوجب کفارة وجعل جزاءه جهنم › 
فمفهومه أنه لا كفارة فيه . 

وكذلك بما روى أن سويد بن الصامت (( قتل رجلا فأوجب النبي ب عليه 
القود ولم يوجب كفارة ))(“) . 

وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري : ( قتل رجلين في عهد النبي 46 
فوداهما النبي 4 ولم يوجب كفارة )( . 

ووجه الدلالة من الأحاديث أن الكفارة لو كانت واجبة في العمد » لأوجبها 
النبي 4 عليهم » إذ لا يجوز في حق النبي ب4 تأخير البيان عن وقت الحاجة » 
وهذا وقته . 


تحقیق المسألة : 


(۱) انظر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۹۹/۲ ۰ ۱۰۰ ) » وکشف الاسرار شرح المصنف على 
المنار ( ۲۰۷/۱ ) » وحاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ( ۲۵۶/۶ ) » والمغني ( ۲۹/۸ ) . 

(۲) سبق تخریجها في ( ص / ۱۷۱ ) . 

(۳) انظر المغني لابن قدامة ( ۹۱/۸ ) . 

(4. ه) ذکرهما ابن قدامة في المغني ( ٩۱/۸‏ ) . 


ولبيان المسألة لا بد أولاً من معرفة آقسام حقوق الله سبحانه وتعالی ؛ 
فحقوق الله سبحانه وتعالی ثلاثة أقسام : 

الأول : عبادة محضة » وهي لا تتعلق بأسباب محظورة ؛ لأن العبادات 
حكمها ال ئواب والدرجات › وأنها تتعلق بأسباب مباحة کالنصاب للزكاة » 
والوقت للصوم والصلاة . 

الثاني : عقوبة محضة » وهي تتعلق بمحظورات محضة ؛ لان العقوبة 
شرعت للزجر والردع › والزجر یکون عن المعاصي والاثام لا عن المباح . 

السئالیث : کفارات › وهي تتردد بين العبادة والعقوبة لاحتوائها على معنی 
العبادة والعقوبة معا » ففیها معنی العبادة ؛ لأنها تؤدى بالصوم أو ما بقوم 
مقامه من الاعتاق أو الاطعام » وهي تكفر الذنب والمعصية › وتکفیر الذنوب 
ومحوها لا يكون إلا بما هو عبادة وطاعة › وفیها معنی العقوبة ؛ لأنها لا تجب 
إلا جزاء کالحدود . 

وإذا كانت الکفارة مترددة بين العبادة والعقوبة » وجب أن يكون سببها 
مشتملاً على صفتي الحظر والإباحة » ليكون معنى العبادة مضافًا إلى صفة 
الإباحة » ومعنى العقوبة مضافا إلى صفة الحظر . 

وإذا نظرنا إلى القتل العمد نجد أنه محظور محض . كالزنا والردة » وإذا 
كان كذلك فلا يصلح أن يكون سببّا للكفارة » كما أن المباح المحض لا يصلح أن 
يكون سببًا للكفارة كالقتل بحق . أما القتل الخطأ فقد احتوى على الوصفين : 
الحظر والإباحة ؛ لأنه من حيث الصورة رمي إلى صيد ونحوه ۰ وهو مباح › 


وباعتبار المحل هو محظور ؛ لأنه آصاب آدميًا معصوم الدم ۰ فیصلح أن یکون 
سببًا للکفار 5('). 





وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح ؛ لأن الکفارة لا تجب إلا حيث 
آوجبها الله عز وجل » وهي عبادة لا يصح القباس والتمثیل علیها . 

وأما حدیسث واثلة بن الأصقع الذي احتج به الشافعي رحمه الله حدیث 
ضیف كما بینا ذلك آنفا » فلا يصح به الاستدلال » وعلی فرض صحته › 
فیحتمل أن النبي ب آمرهم بالاعتاق تبرعا لا کفارة . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ۰ ما روي عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي 4 قال : (( خمس ليس لهن كفارة : الشرك باللّه » وقتل 
النفس بغير حق › وبهت مؤمن . والفرار يوم الزحف › ويمين صابرة يقتطع 
بها مالا بغير حق )) 9) . 

فهذا الحديث يدل بصريح عبارته على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد 
> وعند تعارض العبارة مع الدلالة فان الثابت بالعبارة يرجح على الثابت بالدلالة 


وعليه فان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو المختار والراجج » واللّه اعسلم . 





(۱) انظر أصول السرخسي ( 7417/١‏ ) » وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
( ۲۵۷/۱ ۰ ۲۰۸ )ء والتلويح والتوضيح ( ۲۵۶/۱ ) . 

(۲) أخرجه الامام أحمد فى مسنده (۳۹۲/۲) »والطبراني فى مسند الشاميين (۱۸۷/۲) »وابن ابی 
عاصم فى الجهاد ( 16۶/۲) والدیلمی فى مسند الفردوس ( ۲ / ۱۹۷ ) . 

وأنظر الفتح الرباني ( ۱۶ / 1۸ ) » و نيل الأوطار ( ۲۹4/۸ ) . 


المبحث التاات 


دلالة النص والقیاس 


۳ 
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1 [ ةذ[ [ز[‎ 8: 0 SST: 





سي : 

بينت آنفا أن الشرط في دلالة النص . أن يكون المعنی الذي هو مناط 
الحكم مفهوما عند أهل اللسان ۰ وهذا الشرط متحقق تماما في القسم الأول من 
دلالة النص ٠‏ ألا وهي دلالة النص القطعية أو الضرورية ؛ لأن العلة التي من 
أجلها وجب الحكم في المنطوق به متحققة في المسكوت عنه على سبيل القطع 

أما القسم الثاني من دلالة النص وهي الدلالة الظنية أو النظرية ؛ فان 
موجب الحكم المنصوص عليه لا يمكن القطع بوجوده في المسكوت عنه ؛ 
لاحتمال أن يكون غيره هو المقصود › وهنا اختلف العلماء في جعل هذا القسم 
من باب دلالة النص أو القياس ؛ لأن شرط الدلالة غير متحقق فيه . 

فالشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية ذهبوا إلى آنها - الدلالة 
الظنية - من قبیل القياس ؛ لأن المعنى الذي هو مناط للحكم فيها ليس مفهوما 
عند أهل اللسان » و لكنه خفي بدليل اختلاف كبار الأئمة في تعيينه وتحديده › 
فجعل هذه الصورة من قبيل القياس أولى لأنه يحتاج في إثبات علته إلى تأمل 
واجتهاد . وذهب جمهور الحنفية إلى أن مسائل الدلالة الظنية من باب دلالة 
النص لا من القياس . وقالوا في ردهم عن عدم توافر شرط الدلالة في كل 
مسألة من مسائل الدلالة الظنية ٠‏ أن اشتباه المعنى-الذي من أجله ثبت الحکم ‏ 
على بعض الحاذقين في اللغة إنما كان في غير المنطوق لا في المنطوق نفسه . 


ويرد عليهم : أن الاشتباه في غير المنطوق نما نشأ من الاشتباه في 
المنطوق ؛ لأنهم لو اتفقوا على المعنی الذي من آجله ثبت الحکم في المنطوق » 
لما اختلفوا في المسکوت عنه ‏ فالاختلاف ناتج أصلاً عن الاختلاف في المعنی 
الذي من أجله ثبت الحکم في المنطوق . فعند النظر في المسائل السابقة یظهر 
ذلك جليًا » فقصة الأعرابي مثلا() لو أنهم اتفقوا على أن العلة في وجوب 
الكفارة هي إفساد الصوم بالجماع خاصة لقالوا بعدم وجوبها في الأكل 
والشرب . ولهذا نبه بعض الأئمة من الحنفية على ذلك عند سرد المسائل 
الثابتة بدلالة النص . أنها قد تكون من قبيل القياس . 

قال صدر الشريعة7) : (( واعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن 
كلاماً في آنها ثابتة بدلالة النص أم بالقياس فعليك بالتأمل فيها )) . 

وتعقبه النفتازاني( بقوله : (( أنه تابع القوم في إيراد الأسئلة المذكورة 
لدلالة النص » وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواط والقصاص بالقتل بالمثقل 
؛ لأن المعنى الموجب ليس مما يفهم لغة ۰ بل ریا فهو من قبيل القياس إلا أن 
القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ادعوا فيه دلالة النص )) . 


وقال المیهوی() : (( أن عد هذه الأحكام في الدلالة لا بحسن ؛ لأن 


) ٠٤/ص‎ ( انظر البحث‎ )١( 

(؟) التوضيح على التقیح ( 155/١‏ ) . 

(۳) التلويح على التوضيح ( ۲۰۱/۱ ۰ ۲۵۷ ) . 

(4) شرح نور الأنوار على المنار مطبوع مع کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ( ۰۲5۷/۱ 
۸( . 
هو : أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق المدعو بشيخ جيون » أو ملاجيون » فقيه ؛ 
أصولي » محدث عولد سنة ( ١٤٠٠ه)‏ في الهند بمدينة أميته » وحفظ الفرآن وأخذ الفنون - 


۱۳۷ 


الشافعي - رحمه الله - لم يعرف هذا مع أنه من أهل اللسان فكان ينبفي أن 
يعد في القیاس . ومثل هذا کثیر لنا وله ) . 

وقال الاسنوي() : ( واعتذرت الحنفية عن القول بأن الحکم في المسکوت 
عنه ثابت بالقیاس . وقالوا بثبوته بدلالة النص مع أن حقيقة القیاس قد وجدت 
في هذه المسألة ) . 

ومما تقدم يتبين لنا أن الصحيح والراجح هو جعل مسائل الدلالة الظنية 
من قبيل القياس لا من قبيل دلالة النص ؛ لعدم تحقق شرط دلالة النص فيها » 
ولاحتياجها في إثبات العلة إلى نظر واجتهاد و تأمل و هذه حقيقة القياس . 





اطغ 


ْ المطلب الثانى : دلالة النص القطعية والقیاس : 
ذهب بعض الحنفية » والإمام الشافعي(') وبعض الحنابلة(") إلى أن دلالة 
النص القطعية دلالة قياسية » فهي من قبيل القياس الجلي . 
قال ابن أمير الحاج!" : ( وأما على القول بأنها نوع من القياس » كما هو 





سم المختلفة من علمائها » وكان ذا حافظة قوية » من مؤلفاته نور الأنوار في شرح المنار » توفي 
في دلهي سنة ( ۱۱۳۰ه-) ونقل إلى أميته ودفن فیها . انظر ( إيضاح المکنون ٠٥٤/۲‏ › 
وهدية العارفین ۱۷۰/۱ والفتح المبین ۱۲۶/۳ ۰ ومعجم المولفین ۱2۵/۱ » ومعجم الاصولیین 
۸۱ ). 

(۱) التمهید لاجسنوي ( ص ۱۶۱ ) . 

(۲) انظر الرسالة للشافعي ( ص : ۵۱۲ - 5۱۲ ) . 

(۲) انظر شرح الکوکب المنیر ( 445/7 ) » وروضة الناظر ( ۲۰۰/۲ ۰ ۲۰۱ ) » والمسودة في 
أصول الفقه ( ص : ۳۹۸ ) » ومختصر الطوفي (ص : ۱۲۲ ) . 

(4) هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي » الملقب بشمس الدين » الفقیه 
الحنفي الأصولي » وكان صدرا! من صدور علماء الحنفية . من تصانيفه : التقرير والتحبير في سب 


۱۳۸ 


قول آخضرین ‏ وهو نص الشافعي في رسالته » واختیار إمام الحرمین وفخر 
الدين الرازي وسموها قیاستا جليًا » فظاهر )۱ . 

قال الأزميري() :(والقسول) الذي قاله بعض آصحابنا وبعض أصحاب 
الشافعي ( بأنها ) أي دلالة النص ( قياس جلي ) لما فيه من إلحاق فرع بأصل 
بعلة جامعة بينهما » فان المنصوص عليه حرمة التأفيف . فألحق به الضرب 
والشتم بجامع الأذى » إلا أنه قياس جلي قطعي ) . 

قال ابن عبد الشکور( : (( جمهور الحنفية والشافعية على أنه )) أي 
الفحوى (( ليس بقياس وقيل )) هو (( قياس جلي واختاره الإمام الرازي )) من 
الشافعية وبعض منا أيضنًا )) . 

واسندلوا على ذلك » أن تعريف القياس قد تحفق في هذه الدلالة ؛ لأنها 
إلحساق مسكوت عنه بمنطوق به لاشتراكهما في علة الحكم » وهذا هو حقيقة 
القياس . 

ويجاب عن ذلك : أن شرط دلالة النص أن تكون العلة مفهومة بمجرد فهم 
اللغة بخلاف القياس الأصولي ؛ فإن العلة فيه تحتاج إلى تأمل واستنباط » كما 
أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشد مناسبة 
له من حكم الأصل إجماعا » كما في دلالة النص القطعية › فلا تكون قيامتا › 


= الأصول ء وحلية المجلي في الفقه . توفي رحمه الله بحلب سنة ( 419ه ) ودفن فيها » 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۲۸/۷ ) » الأعلام ( ۹۷۹/۲ ) » الفتح المبين ( 1۷/۳ ) . 

(۱) انظر التقرير والتحبير ( ٠١1/١‏ ) ۰ والمحصول ( ۳۰۲/۲ ) » والبرهان ( 5۱۳/۲ ۰ لاذه ) . 

(۲) انظر حاشية الأزميري على مرآة الأصول ( ۷۹/۲ ) . 

(۳) انظر مسلم الثبوت ( ٤٠١/١‏ ) . 


كما أن التضبیه بالأعلى على الأدنى أو بالعكس أسلوب عربي فصیح تستعمله 
العرب للمبالغة في تأسيس الحكم في المحل المسكوت عنه » وهو أوضح عندهم 
من التصريح بحكم المسكوت عنه . 

ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر قالوا : 
هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس . وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم : هذا 
الفرس سابق لهذا الفرس!(١)‏ 

فحكم المسكوت عنه فى قوله تعالى : ( فلا تقل لهس أف 6( وهو 
الضرب واضح وجلي وإن لم يذكر فى النص ؛ لأن الأدنى وهو التأفيف قد نهي 
عنه فما بالك بالأعلى وهو الضرب . 





: الطلب الثالث : شیفه حقيقة الاختلاف السايق‎ ١ 
وعند النظر والتحقيق نجد أن الخلاف خلاف لفظي ليس له ثمرة عملية‎ 
في الفروع الفقهية . وهذا ما أوضحه البخاري في شرحه لأصول البزدوي‎ 
حيث قال : ( هذا النوع وهو دلالة النص يثبت به عند المصنف ما يثبت‎ 
بالنصوص حنی الحدود والكفارات » وكذا عند من جعله قياسًا من أصحاب‎ 


۳ 





الشافعي ؛ لأنها تثبت بالقياس عندهم › فأما عند من جعله قياسًا من آصحابنا 
فلا يك يثبت به الحدود والكفارات › لأنها لا تثبت تثبت بالقياس عندنا فهذا فائدة الخلاف 
وإليه أشار المصنف فيما بعد » وسمعت شيخي - قدس الله روحه - وهو كان 





(۱) انظر الأحكام للأمدي ( ۹۷/۲ ) » وتفسير النصوص ( 579/١‏ ) . 


(؟) سورة الاسراء : آية ۲۲ . 


أعلى کعبا من أن یجازف أو يتكلم من غير تحقیق آنها تثبت بمثل هذا القیاس 
عندهم » كما تثبت بالقیاس الذي علته منصوصة ء فعلی هذا لا يظهر فائدة 
الخلاف » ويكون الخلاف لفظيًا » ويؤيده ما ذكر الغزالي في المستصفى » وقد 
اختلفوا في تسمية هذا القسم قيامنا ويبعد تسميته قياسا ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى 
فكرة واستنباط علة » ومن سماه قياما اعترف بأنه مقطوع به » ولا مشاحة في 
الأسامي ۰ فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه 
الصورة ولا مشاحة في عبارة )(" . 

ويتبين لنا من الكلام السابق أنه لا ثمرة عملية لهذا الخلاف ؛ لأن 
الشافعية ومن وافقهم يثبتون الحدود والكفارات بدلالة النص كما يثبتونها 
بالقياس المبني علته على الرأي » فالميل عندهم إلى أي من الاصطلاحين لا 
يترتب عليه ثمرة عملية » والحنفية الذين قالوا بعدم ثبوت الحدود والكفارات 
بالقياس . قالوا بثبوتها بدلالة النص › وعليه ينعدم الفرق من الناحية العملية 
بين القول بالقياس ٠‏ والقول بدلالة النص »ويصبح الخلاف راجع إلى التسمية 
والاصطلاح . 

هذا ويلاحظ أن القول بعدم وجود ثمرة عملية في الخلاف السابق » وأنه 





)١(‏ انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ,/4/١‏ ۰ ۷۰ ) »وكلام الغزالي نقله المصنف 
مختصرا ۰ أما نصه فهو : ( وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسًا وتبعد تسميته قیامنا » لأنه لا يحتاج 
فيه إلى فكر واستنباط علة » ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به » ومن 
سماه قياسًا اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامى » فمن كان القياس عنده عبارة عن 
نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة ) . المستصفى (۲۸۱/۲) . 
وقال السمعاني : ( الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس فيها فائدة معنوية وبعد أن وافقونا 
في المعنى الذي قلناه » فلا نبالى أن يسمى ذلك قیاسنا أو لا يسمى) انظر قواطع الأدلة (505/59 ) 


خلاف لفظي إنما هو في الدلالة القطعية التي قال عنها بعض الحنفية والشافعية 
قياس جلي » بخلاف الدلالة الظنية ؛ لأنها من قبیل القیاس المبني علته 
على الرأي على ما رجحناه آنقا . 


۱ 

الفرق بين دلالة النص القطعية والقیاس البني علته على الرأي : 

ويمكن حصر الفروق بینهما في النقاط التالية : 

١‏ - العلة في الدلالة القطعية يمكن لكل عارف باللغة (دراکها ؛ لأنها لا 
تحتاج إلى نظر واجستهاد » بخلاف القیاس فان العلة فيه تحتاج إلى اجتهاد 
وتأمل لاستنباطها واستخراجها . 

۲- أن الاصل في القیاس لا يكون مندرجا في الفرع وجزءًا منه وذلك 
بالإجماع() ۰ آما الدلالة القطعية فقد يكون ما تخیل أصلاً فیها جزءًا مما تخیل 
فرعا . فقول السید لعبده : ( لا تعط فلان ذرة ) فانه يدل على منع (عطاء ما 


ی 





فوق الذرة » مع أن الذرة جزء مله . 

وهذا ممتنع في القیاس جائز في الدلالة القطعية . 

۳- أن دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس » فان كل أحد يفهم من قوله 
تعالى : ( فلا تقل لها أف ۲( لا تضربهما » ولا تشتمهما سواء علم شرعية 





(۱) التلويح على التوضيح ( 755/١‏ ) » وحاشية الأزميرى على المرآة ( ۹۷/۲ ۰ ۸۰) » وكشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي ( ۷۶/۱ ) » ومسلم الثبوت ( ٤٠١/١‏ ) . 
(؟) الإسراء : آية ۲۳ . 


القیاس أو لا ۰ وسواء شرع القیاس أو ۱(۷) . 

4 - أن نفاة القیاس كالشيعة الامامية ۲ قالوا بهذه الدلالة + لأن 
القیاس المتنازع في حجيته والعمل به بینهم وبين جمهور العلماء هو هذا النوع 
من القياس المبني معرفة علته وإدراكها على النظر والاجتهاد » لا مجرد (لحاق 
مسکوت عنه بمنطوق لاشتراکهما في علة الحکم التي يمكن (دراکها بفهم اللغة 
»> وهي حقيقة هذه الدلالة . 

وقد عبر أبو زید الابوسی - رحمه الله - عن هذا التمایز بين هذه 
الدلالة- أو مفهوم الموافقة عند الجمهور - والقیاس المختلف في حجیته 
والعمل به بقوله : ( فالقياس هنا استنباط علة من النص بالرأي ظهر أثرها في 
الحكم بالشرع لا باللغة متعديًا إلى محل لا نص فيه » لا استنباط معنى باللغة 


(۱) شرح التلويح على التوضيح ( ۲۵۱/۱ ) . 
(۲) فالإمامية يقولون بهذه الدلالة مع أنهم ينكرون حجية القياس قال الحلي : ( إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق » قد يكون جليًا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف » وذلك ليس من باب 
القیاس ؛ لان هذا شرط کون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص » بخلاف القياس 
» بل هو من باب المفهوم ) . 
انظر مبادی الوصول إلى علم الأصول ( ص : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ) ء أما الظاهرية فلم يقولوا بهذه 
الدلالة مع إنكارهم لحجية القياس . 
قال ابن حزم : ( إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما قضى لفظه فقط وأن لكل قضية حكم اسمها 
فقط » وما عداه فغير محكوم له لا بوفاقها ولا بخلافها لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد 
اسمه » وحكم مسموع فيه ؛ أو من إجماع . ولابد من أحدهما ) الإحكام ( 59/4" ) . 
وقال في موضع آخر : ( أما قول الله تعالى : ( فلا تقل لَهُمَا أف ) فلو لم يرد غير هذه اللفظة 
لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما » ولما كان فيها إلا تحريم قول ( أف ) فقط ) الإحكام 
( ۳۷۱۸۷ ). 
وتعقبه ابن تيمية بقوله : وهو مكابرة ( ارشاد الفحول ( ۰1/۲ ) . 


متعديًا إلى محل لا نص فيه ٩)‏ . 

ه- أن دلالة النص قطعية ودلالة القياس ظنية »وذلك أن الحادثة الجديدة 
التي لم يتناولها النص بمنطوقه يثبت الحكم فيها بصورة قاطعة إذا تحققت فيها 
علته الواضحة ء فالثابت بهذه الدلالة من الأحكام للوقائع الجدیدة كالثابت 
بالنص . فهي تعمل عمل النص!۲ ۰ آما القياس فطريقه الرأي القائم على 
الاجتهاد ؛ لأن علته مظنونة » وما یبنی على الظن فهو ظن . لذا كان الثابت 
بدلالة النص فوق السثابت بالقياس ؛ لأن المعنى الذي يفهم أن الحكم في 
المنطوق لأجله يدرك في القياس بالرأي والاجتهاد » وفي دلالة النص باللغة 
الموضوعة لإفادة المعانى » فيصير بمنزلة الثابت بالنظم(" . 

وعند تعارض هما تقدم دلالة النص على القياس ؛ لأن إرادة الشارع 
واضحة قطعا في التعليل والحكم » وليس كذلك القياس ؛ لأن الحكم الثابت به 
ليس مقطوعا به لظنية مبناه وهو العلة . 


(۱) تقويم الأدلة ( ص : ۲۳۱ ) . 
)۲( انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( 0/1 ). 
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المطلب الأول : تعارض دلالة النص 
دلالة الاشارة ودلالة النص یثبت بهما الحکم قطفا الا إذا وجد ما یصرفهما 
عن القطع إلى الظن . کالتخصیص أو التأویل وذلك أن الحکم الثابت بالاشارة 
یخبت بنفس اللفظ والثابت بالدلالة هو ثابت بالنص آیضنا » لکن بواسطة المناط 
و العله المفهومة من الکلام لغة . 

فالثابت بالدلالة کالثابت بالاشارة من حیث الاضافة إلى النص دون الرأي 
والاجتهاد » ولکن هناك تفاوت بینهما في القوة عند التعارض والمقابلة . 

قال السرخسي : (( ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص ٠‏ کالثابت باشارة 
النص . وان كان يظهر بینهما التفاوت عند المقابلة » وکل واحد منهما ضرب 


N 
AES: 


مچ الؤشارة : 


من البلاغة أحدهما : من حيث اللفظ » والآخر من حيث المعنى ))('. 

ولهذا قرر علماء الأصول من الحنفية أن الاشارة تقدم على دلالة النص 
عند التعارض » وذلك أن الإشارة تدل على الحكم بنفس اللفظ والصيغة عن 
طريق الالتزام » فيوجد فيها النظم والمعنى اللغوي › بينما دلالة النص فمردها 
فى الدلالة على الحكم فهم المناط الذى هو موجب الحكم عن طريق اللغة » فلا 
يوجد فيها إلا المعنى اللغوی ‏ كما أن الإشارة توصف بأنها دلالة مباشرة » 





(۱) أصول السرخسي ( ۲۶۲/۱ ) . 


لأنها مأخوذة من النظم وهي من لوازمه » وذکر الملزوم يقتضي ذکر اللازم 
بينما دلالة النص تکون بواسطة المناط وتحققه في الأمر المسكوت عنه › 
ومعلوم أن الدال بواسطة أضعف من الذي يدل مباشرة من غير واسطة » وأن 
المسنطوق أقوى من المفهوم » وعلیه ترجح دلالة الاشارة على دلالة النص › 
وتقدم علیها عند التعارض والتقابل . 

جاء في شرح المنار!؟ : (( والثابت به کالثابت بالاشارة )) من حیث أن 
كلاً منهما يوجب الحکم قطعًا (( إلا عند التعارض )) ۰ فان الاشارة تقدم على 
الدلالة ؛ لش فيها وجد النظم والمعنى اللغوى » وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنی 
اللغوي » فتقابل المعنيان وبقي النظم في الإشارة سالما عن المعارضة 
فرجحت ) . 

وجاء في حاشية كشف الأسرار7'! : ( فان الثابت بالإشارة ثابت بالنظم 
لغة بلا واسطة ء والثابت بالدلالة ثابت بواسطة معنى لازم لمدلول النص ) . 

ومثلوا لهذا التعارض بقوله تعالى : [ ومن فقتل مُوّمنا خطتا فتحربر رقبَة 
مُؤْمنّة )۱ ۰ فقد ذهب الشافعية - كما سبق -( إلى وجوب الكفارة في القتل 
العمد مستدلین بدلالة النص - مفهوم الموافقة عندهم - لأنها لما وجبت في 


(۱) شرح المنار لابن ملك ( ص : ۰۲٩‏ ) . وانظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
( ۲۰4/۱ ) » وشرح التلويح على التوضيح ( ۲۵۰/۱ ) . 

(۲) حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار مطبوعة مع كشف الأسرار شرح المصنف 
علی‌المنار ( ۲۵4/۱ ) . 

(۲) سورة النساء : آية ٩۲‏ . 

(4) انظر هذا البحث ( ص / ۱۲۳۲ ) 


القتل الخطأ مع وجود العذر ‏ فلأ تجب في العمد ولا عذر فيه آولی › 
ويعارضها قوله تعسالی : ( ومن یقتل مُوّمنا معدا فَجِرَاؤُهُ هنم خالدا 
فيها 6( فإنه يدل بالاشارة على أنه ليس عليه الکفارة ؛ لأن النص الكريم 
اقتصر في بیان حكم القاتل عمدا على الجزاء المذكور وهو جهنم » وهذا 
الموطن موطن بیان . فالاقتصار فيه دليل على أن المذكور هو كل الواجب ؛ 
لأن الاقتصار في موضع البيان بیان » والجزاء اسم للكامل التام » فلو وجبت 
الكفارة معه › لكان المذكور بعض الجزاء لا كله. فإنه في القتل الخطأ لما 
وجبت الدية مع الكفارة جمع بينهماء فقال عز وجل : [ فتحريرٌ رقبة مؤمنة 
دیا مُسلَمَةَ إلى آهله )0) فعرفنا من لفظ الجزاء في نص العمد عدم وجوب 
الكفارة . فرجحت الإشارة على الدلالة . 

فان قيل : يلزم من ذلك عدم وجوب القصاص . والجواب عليه من 
وجهين. 

آحدهما : أن ذلك جزاء المحل وأما جزاء الفعل » فهو الكفارة في الخطأ 
وعذاب جهنم في العمد . 

والآخسر : أن القصاص ثبت بعبارة نص آخر وهو قوله تعالى : [ یا له 
الذیسن آمَنواً کستب کم القصاص في ای )() . فلا تقوى الإشارة على 


معارضته!؛) . 





(۱) سورة النسام : ٩۳‏ . 

(۲) سورة النساء : ٩۲‏ . 

(۲) سورة البقرة : آية ١/4‏ . 

)٤(‏ راجع كشف الأسرار شرح المنار ( ۲۹4/۱ ) وحواشيه » وفتح الغفار ( 0/۲ ) » وحاشية س 


وإذا نظرنا إلى قضية التعارض بغض النظر عن المثال المذکور بين دلالة 
النص والإشارة » وترجح الإشارة عليها مطلقا - كما هو المشهور عند جمهور 
الحنفية - نجد أن هذا الترجيح ليس بمسلم عند الجمیع(۲ ١‏ لأن الثابت بإشارة 
النص - على مذهب جمهور الحنفية - غير مقصود للشارع أصلاً » والثابت 
بدلالة النص مقصود للشارع قطعا » فكيف يقدم ما ليس بمقصود أصلا على ما 
هو مقصود فطعا ؟ وكذلك لو سلمنا أن المعنى الإشاري ثابت تبعًا - كما هو 
مذهب الإمام صدر الشريعة - فالثابت بالدلالة مقصود أصالة » لجلائه 
ووضوحه ء فكيف يستويان ؟ أما کون الثابت بدلالة النص ثبت بمعنى مستفاد 
بواسطة العلة لا مباشرة » فصحيح . ولكن هذه العلة كانت بدرجة من الوضوح 
والجلاء بحيث يدركها كل من يعرف اللغة - فضلاً عن أهل الاجتهاد - جعلها 
بمثابة عبارة النص » ولا شك أنها أقوى مما يثبت عن طريق اللزوم العقلي › 
وقد يكون من اللوازم البعیدة(). 

جاء في حاشية كشف الاسرار( : ( أن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودة 


= الازمیری على المرآة ( ۰۸۲/۲ ۸۲ ) » والتلويح على التوضيح ( ۲۵۵/۱ 06؟ ) . 

(۱) لم يرتض صاحب مسلم الثبوت وشارحه ترجيح الإشارة مطلقا فقد جاء فيه : (( ثم من هذه 
الأقسام يترجح عند التعارض ما هو أقدم وضعًا » لكن قوتها فوق القياس كذا قالوا وفيه ما فيه ) 
» لان رجحان ما لا يقصد أصلاً كما في الإشارة على ما يقصد كما في الدلالة أو ما كان 
ضروريًا كما في الاقتضاء محل تأمل )) ( 417/١‏ ۱۳ ) » ورد على من ادعى سلامة = 
> النظم في الاشارة عن المعارضة » فقال : (( وما قالوا إن : المعنيين تعارضا وبقي النظم 
سالمًا ممنوع » بل المعنى المقصود لا يعارضه شيء فيضمحل عنده غيره فلم يتساقط ولم يبق 
النظم سالمًا )) فواتح الرحموت ( 4١72 417/١‏ ) . 

(۲) انظر المناهج الأصولية للدريني ( ص : 1۷۲ ۰ ۷۲ ) . 

(؟) حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار مطبوعة مع كشف الاسرار ( ۲۵۶/۱ ) . 


۱۳۸ 


وأمادلالة النص فقد نکون مقصودة . فکیف نقدم الاشارة على دلالة النص 
مطلقا . فالحق أنه ینظر عند التعارض . فما كان منهما آکثر قوة يكون أحق 
بالسل ) . 

وه دا هو المسلك القويم عند تعارض الأدلة أو دلالاتها أن 
ننظر ونتحرى ما هو أقرب منها للحق والصواب › للأخذ به والعمل بمقتضاه . 





المطلب الثاني : دلالة الخص والعموم ۱ 


اتفق أصوليو الحنفية على أن الثابت بدلالة النص لا عموم له فلا يحتمل 
التخصيص . 

قال التفتازاني : ( وأما في قبول التخصيص فلا ممائلة ؛ لأن الثابت 
بالدلالة لا يقبله )() . 

ولكنهم اختلفوا في سبب هذا الامتناع : 

فقيل : لأن التخصيص بیان أن أصل الكلام غير متناول له » والحكم الثابت 
بالدلالة ثابت بمعنى النص لغة » وبعد ما كان معنى النص متناولاً له لغة لا 
يبقى احتمال كونه غير متناول له › وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موجبًا 
للحكم فيه بدليل يعترض ٠‏ وذلك نسخا لا تخصيصًا() . 

وقيل : لأن العموم من أوصاف اللفظ وعوارضه . ولا لفظ في الدلالة ؛ 
لأن الثابت بها ثابت بمعنى النص لغة . وهذا بناء على القول الذي ينفي العموم 
عن المعاني . 

وقيل : العموم ليس من خواص الألفاظ » بل يجري في المعاني فامتناع 
تخصيص دلالة النص ليس لعدم عمومها ؛ لأن معنى النص إذا ثبت علة للحكم 
لا يحتمل أن يكون ذلك المعنى علة له في بعض الصور . فالمعني شيء واحد 


(۱) التلویح على التوضيح ( 505/١‏ ) . وانظر حاشية الأزميري ( ۸۳/۲) » وكشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار وحواشيه ( ۲۵۸/۱ ) » فتح الغفار ( 1۷/۲ ) . 
(۲) شرح المنار لابن ملك ( ص : ۰۳۳ ) » وأصول السرخسي ( ۲۵۶/۱ ) . 


لا تعدد فيه أصلاً » فلو قلنا بالتخصیص . لا يكون علة لهذا الحکم في بعض 
الصور » فيلزم كونه علة للحكم وغير علة له وهو محال( . 

وبيان ذلك : أن الموجب لحرمة التأفيف - مثلا - في موضع النص هو 
الأذى والشرع جعله علة الحرمة » ومتى وجد هذا الوصف ولا حكم له لم 
يكن علة الحرمة » فكأنه قال : هو علة وغير علة » وهذا تناقض ؛ لأنه لا 
يتصور أن يوجد الأذى ولا توجد الحرمة › فأينما وجدت العلة وجدت الحرمة 


ولا يسمي هذا تعميماً!"). 


(۱) انظر حاشية الأزميرى على مرآة الأصول ( ۸۳/۲ ) . 
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تعریف دلاله الاتتضاء 

وقبل أن نشرع فى تعریف هذه الدلالة نمهد للموضوع بما يلى : 

أولاً : الاصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هی مقصود المنکلم » فیجب أن 
يحمل کلامه عليها » ولا يحمل على المجاز ؛ لاله خلاف الأصل › اذ 
المفروض أن المنکلم لم يقصد غير المعنی الحقیقی » إلا إذا قامت قرينة ندل 
على عدم إرادته للمعنی الحقیقی . 

والشارع كذلك ۰ يجب أن ينزل خطابه ونصوصه على الحقائق 
الشرعية ؛ لان الظاهر أن الشارع يخاطبنا بهذه الألفاظ قاصدا حقائقها 
الشرعية » لا معانیها اللغوية الاصلية » حنی أضحت تلك المعانی اللغوية 
الأصلية إزاء المعانی الشرعية مجازا لا يحمل عليها اللفظ الا بقرينة ترشد 
إليها . 

فلذا تقابلت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الشرعية ؛ لأنها 
مقصد الشارع الذی دل عليه عرفه فى الاستعمال » كما أن الاصل فى 
النصوص الشرعية أن نکون معبرة پذاتها عما نتناوله من معانی » فاضافة 
فط ٠‏ أو تقديره » أو إضافة معنى على النص الشرعى خلاف الاصل ٠‏ وال 
يصار إليه إلا إذا اقتضت قتضت الضرورة ذلك ليسنقيم معنى النص ويصح عقلاً أو 
شرعا » فالضرورة هی الدافع على زيادة شيء فى الكلام ليصان عن اللغو أو 


۱۶۳ 2 


الکذب » وهاه الزیادة من لفظ أو معنی يجب نقدیرها مقدمّا فى النص کشرط 
لاستقامة معناه ۲۱ ۰ لانها متوقفة عليه » فهی مقصودة للمتكلم أو المشرع › 
وان لم يرد لفظا معيتا للتعبير عنها » لأنها فیمت بدلالة معناه لا بألفاظه » فهی 
لازم زائد متقدم مقصود ۰ 

ودلالة اللفظ على معنى لازم منقدم يتوقف عليه صدق الكلام أو 
هو ما يسمى بدلالة الاقتضاء . 

ومما تقدم يتبين لنا أن هذه الدلالة تتكون من ثلاثة عناصر : 

الأول : النص أو الكلام الذى يتطلب لازما مقدرًا ومقدمًا على عبارة 
المنطوق لاستقامة معناه » وهو ما پسمی بالمقتضى7("). 

الشاسی: اللازم الضرورى المقدّر مقدمّا لتصحيح الكلام»ء ويسمى 
بالمقتضی(. 

الشالت : طلب الکلام اللازم المقدّر للحاجة إليه » ویسمی بالاقتضاء . 
وسبب ذكرى لهذه العناصر ¢ أن الأصوليين عندما تعرضوا لتعريف هذه 
الدلالة ؛ بعضهم عرف المقتضی فقط کالس‌خسی(* ۰ وبعضهم عرف الثابت 
بالمقتضی كالبزدوى7") » وبعضهم عرف الاقتضاء کالتفتازانی() . فأردت أن 


(۱) خلاقا للمدلول عليه بدلالة الإشارة » فإنه لازم متأخر ولاحق للمعنی المأخوذ من 
العبارة . كما تقدم في دلالة الإشارة . 

(؟) بالكسر » اسم فاعل من اقتضى » بمعنى استدعی . 

[) اج اسم مفعول من ی 

. )۲۶۸/۱( انظر : أصول السرخسی‎ )٤( 

(ه) انظر : کشف الأسرار عن أصول البزدوی (۷۵/۱) . 

(5) انظر : شرح التلویح على التوضیح (۲۰۷/۱) . 


١55 - 


أبين الفرق بینها حتی لا يحدث التباس . 

فان : أن عامة الأصوليين من منقدمی الحنفية ۰ وأصحاب الشافعی 
جعلوا ما يضمر فی‌الکلام لتصحيحه ثلاثة أقسام : 

الأول : ما آضمر لضرورة صدق المتکلم . 

الغافى : ما أضمر لصحة الکلام عقلاً . 

الشالءث : ما أضمر لصحة الکلام شرعًا . 

وسموا الكل مقتضی( . 

واختلفوا فى القول بجواز العموم فى الأقسام السابقة » فذهب الشافعی - 
رحمه الله - إلى جوازه فى الاقسام كلها » وذهب الامام أبو زید الابوسی - 
رحمه الله - إلى عدم الجواز فیها كلها . 

وخالف فى کل ما نقدم الامام البزدوی » والسرخسی » وصدر الاسلام 
آبو الیسر » فاطلقوا اسم المقتضی على ما آضمر لصحة الکلام شرعا فقط » 
وجعلوا الاقسام الأخرى قسمًا واحدا سموه المحذوف » وقالوا بجواز العموم 
فی‌المحذوف دون المقتضی إلا صدر الاسلام آبا الیسر فانه لم يقل بجواز 
العموم فيه آیضت( . 

وعلیه فان الأصوليين عندما عرفوا دلالة الاقتضاء » عرفوها على حسب 
اختلافهم فیما یطلق عليه اسم المقتضی ؛ فمن رأى أن المقتضی ما آضمر فى 
الکلام لضرورة صدفه أو صحته شرعا أو عقلاً » عرف دلالة الاقتضاء 
بتعريف یخالف من رأى أن المقتضی ما آضمر فى الکلام لصحته شرعا فقط. 


(۱) حاشية الأزميرى على المرآة )٩۸ - ٩۷/۲(‏ . 
(۲) البحر المحیط (۱*۱۲/۳) » وکشف الأسرار عن أصول البزدوی (۷/۲) . 


۱۵ 


لذا ساقوم بتعريف ١‏ هذه سد على < حسلب الاختلاف السابق . 
٠‏ الطلب الشانى : تعرینها لغة واصطل کت 
الاقتضاء فى اللغة : الطلب والاستدعاء » يقال : اقتضى الدين . أى طلبه 


واقتضى أمرا : استلزمه » ويقال : افعل ما يقتضيه كرمك . أى ما يطالبك 
بهذأ . 





وسمى المقتضى بذلك ؛ لأنه النص يطلبه ويستلزمه . 

أما فى الاصطلاح : فيختلف التعريف بناء على اختلافهم فىاعتبار 
المحذوف من باب المقتضى أم لا ۰ فمن اعتبره أدخله فى التعريف ومن لم 
يعتبيره احترز منه . 

فقد عرفها المتقدمون من الحنفية بأنها : ر دلالة اللفظ على معنى خارج 
يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية () . 

وعرفها المتأخرون بأنها : ر دلالة اللفظ على معنى خارج توقف على 
تقديره صحة الكلام شرعًا ( . 

شرح التعريفين : - 

يفهم من التعريف الأول » أن ما أضمر فى الكلام ضرورة صدقه أو 
صحته شرعا أو عقلا يطلق عليه مقتضى » وهو ما عبروا عنه بقولهم : 


(۱) معجم مقاييس اللغة (11/5) » والمعجم الوسيط (۳/۲؛ ۷) . 
(۲) التلويح على التوضيح )١51/١(‏ » ومسلم الثبوت )4١/١(‏ » وأصول السرخسی (۱/ 
)١‏ » وحاشية الأزميرى على المرآة (۸۳/۲) . 
(۳) التقرير والتحبير (۲۱۷/۱) ۰ وكشف الأسرار عن أصول البزدوى (۷۰/۱) » وفتح 
الغفار (4۸/۲) » وحاشية الأزميرى على المرآة (۸۳/۷) . 


۱ - 


رمعنی خارج » والذی بدونه پصبح الکلام لغوا » وهذا المعنی الخار ج - 
اللازم - یکون متقدمًا لتصحیح الکلام ؛ لأن اللازم المتأخر من قبيل الاشارة . 
آما التعریف الآخر احترز فيه من دخول المحذوف بقولهم : ر صحة 
الكلام شرعا » . فأصبح الاقتضاء مقیذا بالصحة الشرعية فقط . ويؤخذ من 
التعريفين : أن الدلالة على الحکم هنا لم تكن بالصيفة أو معناها » ولکن بأمر 





عمج ۳۳ 
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: الطلب الثالث : الفرق بين القتضی والمحذوف‎ ١ 

وهذا التفريق عند المتأخرين من الحنفية » الذين قصروا المقتضى على 
ما أضمر فى الكلام لصحته شرعا » واعتبروا ما وراء ذلك محذوفا . 

وفرقوا بينهما ؛ بأن المقتضى » ما يصح به الكلام عند تقديره » ولكن مع 
عدم تغيير الكلام وإعرابه عن حاله الأول الذى كان عليه قبل التقدير » ومثاله 
قول القائل : ر أعتق عبدك عنى بألف » . فان هذه العبارة تقتضى لصحتها 
شرعا تقدير ما تكون به الملكية التى يترتب عليها العتق وهو البيع » فكأنه 
قال: ,بع عبدك لى بألف ثم اعنقه عنى » . وهذا التقدير لا يترتب عليه تغيبر 
فى الكلام عن حاله الأول ولا إعرابه . 

أما المحذوف فهو ما يصح به الكلام كذلك » ولكن عند تقديره يؤدى إلى 
تغيير ظاهر الكلام وإعرابه ؛ بأن ينقطع الكلام عن المذكور وينصرف إلى 
المحذوف » ومثاله قوله تعالى  :‏ واسأل القريّة التى كنا فيها )۱) . فإنه عند 
تقدير المحذوف وهی كلمة « أهل » ينصرف السؤال إلى هذا المقدر » ويتغير 


الإعراب » فبعد أن كانت ر القرية ) منصوبة تصبح مجرورة . 






)۱( سورة يوسف : آية (۸۲) . 


۱۷ - 


وقد اعترض النفتازانی - رحمه الله - على هذا التفريق ٠‏ بأنه تفريق 
غير سليم » لوجود ألفاظ محذوفة من بعض النصوص وعند تقديرها لا يتغير 
الكلام عن حاله الأول قبل التقدير كقوله تعالى : ( وإذ استمنقى مومتى لقومه 
نا اضرب بُعصاك احج فانفجرت مه انا عشرة عَيْنًا 4') فهنا محذوف 
تقديره ر فضرب فانشق الحجر » » وبتقديره لم يتغير الكلام عن حالته الأولى 
ولم يتغير إعرابه » وقوله تعالى : ( فارسلون * يُوسف ايها الصّديق )0) 
فيها محذوف تقديره : فأرسلوه فأتاه وقال ( يُوسف أَبّهَا الصّديق ) » ومع هذا 
التقدير لم يتغير الكلام » ولم يطرأ على إعرابه شىء ۰ ومثل هذا كثير فى 
المحذوف » ولم يكتف بهذا الاعتراض - فحسب - بل زاد بأنه إن أريد أن 
عدم التغيير لازم فى المقتضى وليس بلازم فى المحذوف ‏ لم يتميز المحذوف 
الذى لا تغيير فيه عن المقتضى() . 

كما تعقب هذا الفارق البخارى - رحمه الله - واثبت عدم صحته بقوله: 
بر العلامة التى ذكرتموها لا تصلح فارقة بینهما - أى بين المحذوف 
والمقتضی- ؛ لان الكلام فى المقتضى قد يتغير آیضنا » فإن قوله : « أعتق 
عبدك عنى » يتغير بالتصريح بالمقتضى › وهو البيع ؛ لأنه لم يبق على تقدير 
تبوته ملكا للمأمور » بل يصير ملكا للآمر » وصار على ذلك التفدير كأنه قال: 
«أعتق عبدى عنى » وهذا تغيير » ©) . 

وذهب البخارى إلى أن الفارق بينهما هو کون المحذوف أمرًا لغويًا › 


(۱) سورة البقرة : آية (1۰) . 
(۲) سورة يوسف : آية ٤٥(‏ 452 ) . 

(۳) انظر : شرح التلويح على التوضيح (۲۹۰/۱) بتصرف . 

)٤(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (45/7؟) » وانظر نور الأنوار على المنار 


. )۲۰/۱( 


۱۸ - 


والمقتضی امر! شرع( . 

وتعقب ابن ملك - رحمه الله - هذا الفارق بقوله : « وفرق بعضهم بأن 
المقتضی شرعی کثبوت المصدر الذی هو التطلیق فى قوله : « نت طالق ) ؛ 
فإنه یقتصی تطليقا ضرورة لیصح وصفها بالطلاق ۰ والمحنوف لغوی کثبوت 
المصدر فى قوله : ر طلقی نفسك » ۰ وهذا الفرق ضعيف آیضنا ؛ لأن 
المصدر فى قوله : « طلقی نفسك » ليس بمقدر ولا محذوف ‏ بل معناه افعلی 
فعل التطلیق » والکلامان ینبئان عن معنی واحد » الا أن آحدهما آوجز » فصار 
المصدر مذكور! فيه لغة » فیصح فيه نية التعمیم  »‏ . 

كما ينقض هذا الفارق » بأن المحذوف فى مثل قول النبی - 36 - : «إن 
الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 7 . لم يتوقف عليه 


(۱) كشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲4۵/۲) . 

(۲) شرح المنار لابن ملك (ص/۰۳۷) » وانظر التقرير والتحبير (۲۱۹/۱) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى سننه ( ۲۰۶۵) فى الطلاق : باب طلاق المكره والناسى 
»)559/١(‏ والحاكم فى مستدركه )١855(‏ فى الطلاق : باب ثلاث جدهن جد » 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة . وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى (550/7) . والطحاوى فى شرح معانی الاثار )٥٦/۲(‏ . وابن حبان فى 
صحيحه (۱4۹۸) » وابن حزم فى الإحكام فى أصول الأحكام (۱۳۸/۰) . 
وقد أعله أبو حاتم بالانقطاع » قال ابن أبى حاتم : ر وقال أبى : لم يسمع الأوزاعى 
هذا الحديث من عطاء » إنما سمعه من رجل لم يسمه » أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو 
إسماعيل بن مسلم » ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده » . (العلل 4۳۱/۱) . 
وتعقبه الشيخ الألبانى فقال : ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم - رحمه الله - ؛ فإنه 
لا يجوز تضعيف حديث الثفة لاسيما إذا كان إمامًا جليلاً كالأوزاعى » بمجرد دعوى 
عدم السماع » ولذلك فنحن على الأصل ۰ وهو صحة حديث الثفة حتى يتبين انقطاعه؛ 


سيما وقد روى من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس » وروی من حديث ابی ذر< 


١545 


صحة المعنی لغة ؛ لأن هذه العبارة لو صدرت من غير الرسول - يلل - لما 
احتجنا إلى تقدير شىء فى الکلام » بل يحمل على ظاهره إن آمکن فان لم 
یمکن حكمنا بکذبه » ولا نضطر إلى تصحيحه بالتقدیر » ولکن لما كان هذا 
الکلام صادر! من المعصوم - عليه الصلاة والسلام - وجب النقدیر تخلصا 
من نسبة الکذب إلى الرسول - و - فظهر أن هذا التقدير كان لأمر شرعی 
لا لغوی . 

ومنهم من فرق بینهما بآن المقتضتی والمقتضی مرادان للمتکلم فی‌باب 
الاقتضاء » كما فى قول القائل : ر أعتق عبدك عنی بألف » فالاعتاق والتمليك 
مرادان للآمر » آما فى الحذف فان المراد هو المحذوف لا المذکور » كما فى 
قوله تعالی : ( واسأل القرية )۲۱ . وهذا الفرق غير صحیح آیضنا ؛ لأن 
المحذوف قد يكون مراد مع المذکور ۰ كما فى قوله تعالی : ( فَقَلْنَا اضرب 


سوئویان وابن عمر وأبى بكرة » وأم الدرداء » والحسن مرسلاً » وهی وان كانت لا 
تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوى بعضنًا ) . إرواء الغليل (١/4؟١)‏ . 

وقال السخاوى  :‏ ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا )) . وللحديث شاهد من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ) قال الله : قد فعلت ) . أخرجه مسلم )۱۳١(‏ فى الإيمان : باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق )١١5/١(‏ . 

قلت : والحديث بمجموع الطرق والشواهد يحتج به ولفظه المشهور فى كتب الفقه 
والأصول  :‏ رفع عن أمتى الخطأ ... الحديث ) وهذا اللفظ غير موجود فى كتب 
الحديث وأقرب الألفاظ له ما رواه ابن عدى فى الكامل عن أبى بكرة بلفظ : رر رفع الله 
عن هذه الأمة ثلاثًا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه )) وعده ابن عدى من 
منكرات جعفر بن جسر » فهو حديث منكر والمعروف هو حديث ابن عباس - رضى 
الله عنهما - الذى ذکرناه . 


(۱) سورة یوسف : آية (۸۲) . 
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بَعَصاكَ الحَجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْنَا )() . 

رأيى فى التفريق : - 

ويبدو أن الدافع لهذا التفريق الذى ذهب إليه المتأخرون من الحنفية » 
وجود بعض المفارقات بين أصولهم وفروعهم الفقهية » ومن ذلك مسألة ر 
عموم المقتضى » » فهم لا يقولون بعمومه - كما سيأتى الحديث عنه - ولما 
رأوا أن بعض الفروع الفقهية لا نتفق مع هذه القاعدة الأصولية » اتجهوا إلى 
التفرقة بين المقتضى والمحذوف » وجعلوا تلك الفروع من المحذوف الذى 
يقبل العموم » لا من قبيل المقتضى الذى لا يقبل العموم عندهم » وقد أبان هذا 
السبب البخارى فقال : ر ثم الشيخ المصنف - يعنى البزدوى رحمه الله - لما 
رأى أن العموم متحقق فى بعض آفراد هذا النوع مثل قوله : « طلقى نفسك )» 
و إن خرجت فعبدى حر » على ما ذكر بعد هذا سلك طريقة أخرى » وفصل 
بين ما يقبل العموم » وما لا يقبله » وجعل ما يقبل العموم قسمَا آخر غير 
المقتضى وسماه محذوفا » ووضع علامة تميز بها المحذوف عن المقتضى»"ء 
ثم بين أن هذا هو مسلك المتأخرين منهم فقال : « هذا بيان الطريقة التى 
اختارها الشيخ - أى البزدوى - ههنا وشمس الأئمة وعامة المتأخرين »7 . 

ولكن هذا التفريق الذى قال به المتأخرون لسلامة بعض الفروع الفقهية 
كان محل اعتراض من الحنفية أنفسهم - كما مر سابقا - فكان الأولى أن 
يحاولوا التوفيق بين الفروع التى لابد فيها من العموم وتصحيحها » وطبيعة 
المقتضى الذى لا يقبل العموم عندهم » بدلاً من التفريق بين المقتضی 


(۱) سورة البقرة : آية (1۰) » وانظر : شرح ابن ملك على المنار (ص/۵۳۷ - 0۲۸). 
(۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲۶۶/۲) . 
(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۲/۲) . 


١6١ 


و المحذوف بطريقة لم تسلم من النقد والمعارضة . 
وعليه فالراجح - عندي - فى هذه المسألة ما عليه المثقدمون من الحنفية 
وجمهور المتکلمین » وأنه لا مبرر للتفریق بين المقتضی والمحذوف واعطاء 
وت ا تا لس 
7 الطلب الرایج ؛ شروط المقتضى : 
وقد ذکر أصوليو الحنفية شروطا يجب توافرها فى المقتضی » لكي يصح 
الشرط الأول : أن یصلح المقتضی تابعًا للمذکور » بأن یکون المقدر 
آدنی من المذکور أو مساوپا له ۰ فان الشيء قد يستتبع مثله » لا أن یکون 
وقد تخرج عندهم على هذا الشرط بعض الفروع منها : 
اذا قال الرجل لزوجته : ر يدك طالق  »‏ فانها لا تطلق ولا پقتضی ذكر 
اليد ذكر النفس ؛ لان اليد لا تستتبم النفس ‏ فالنفس هی الأصل » واليد هي 
التبع » ولا يجوز جعل الأصل تبعًا » والتبع أصلا9") . 
وكذلك إذا قال السید لعبده : کفر عن يمينك بالمال » لا يثبت الاعتاق 
اقتضاءّ ؛ بناء على أن التکفیر بالمال لا يكون الا فى الحر » فيقتضي ثبوت 
العتق فى هذا العبد ؛ لأنه ما لم يكن حرًا لا پملك مالا حتی پکفر به » وإنما لا 
يثبت ذلك ؛ لان الاعتاق أصل فى إثبات الأهلية لسائر التصرفات فلا يشت 








(۱) حاشية الأزميرى على مرآة الأصول (11/7) . 
(؟) المرجع السابق » وكشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۷۷/۱) . 


۱۵۲ - 


تبعا(۷) . 

الشرط الثانی : أن پثبت المقتضتی بشرائط المقتضی لا بشرائط نفسه ؛ 
لأنه ثبت ضمنا وتبعًا للمقتضی . فکان المنظور إليه الأصل المتضمن دون 
التبم( . 

ومن الفروع المخرجة على هذا الشرط قول القائل  :‏ أعتق عبدك عنی 
بألف » ء فانه پقتضی البیع » وهو پثبت بشروط العتق » لا بشروطه نفسه ؛ 
لان الشیء إذا ثبت تبعّا يعتبر فيه شرائط المتبوع إظهارا للتبعية . 

الشرط الثالث : ألا يصرح بهذا الثابت اقتصاء » بل يذكر المقتضى فقط؛ 


(۱) كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۷۷/۱) ۰ وحاشية الأزميرى على مرآة 
الأصول )٩۹/۲(‏ . 

(۲) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۲۵۹/۱) . 

(۳) المرجم السابق . 


oY _ 





البحث الشانی 
أمثلة دلالة الاقتضاه 


وستكون الأمثلة للأفسا م الثلاثة لما أضمر فى الكلام لتصحیحه » وهی ما 


SONS! 


. المطلب الأول : ما توقف عليه صدق الكلام‎ ٤ 


ومثاله : ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما عنهما - أن النبي - و 
ال + إن الله وض عن أمش الخطا والسين وما استكرهوا عليه 07 .وا 
روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عله - أن النبي - 6 - قال : « 
إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها > 
امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » 9) . وما روى عن حفصة - 
رضى الله عنها - زوج النبي - 5 - أن النبي - و9 - قال : من لم يُجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له )7 . 






. ) ١45 / سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى )١(‏ فى بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -26 
)٠١/١( -‏ ۰ ومسلم )١1017(‏ فى الإمارة : باب قوله - ول - ر نما الأعمال بالنیات) 
(۱۵۱۰/۳) . 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۰۶) فى الصوم : باب النية فى الصیام (۳۲۹/۲) ؛ والترمذی 
(۷۳۰) فى الصوم : باب ما جاء لا صيام لمن لم بعزم من الليل (۱۰۸/۳) ۰ والنسائی 
(۲۳۳۲) فى الصیام : باب النية فى الصیام (۱۹۱/۶) » وابن ماجه (۱۷۰۰) فى 
الصیام : باب ما جاء فى فرض الصوم من الليل (0۶۲/۱) » والدار قطنی فى سننه = 


۱۵۶ 


فان نفس الخطأ والنسیان واقعان غير مرفوعين ء ونفس الأعمال تقع بلا 
نية » وكذلك الصوم يوجد بدون نية » فلابد من تقدير لازم متقدم لصدق الكلام 
والا أصبح كذبًا » والنبى - و - معصوم من الكذب . 

ففى الحديث الأول المقتضى هو الإثم » فيكون الحديث وضع أثم الخطأ 
الأعمال » ولا يصح الصوم بلا نية . 

ويلاحظ فى هذه الأمثلة أن المقدر فيها يسمى مقتضى عند المتقدمين من 

1 | الطب الثانى ‏ ما أضمر لصحة الكلام مق" 

ومثاله : فوله تعالى : ( واسأل القرنيّة) 7( . 

فلا يعقل توجيه السؤال إلى القرية ؛ لأن السؤال للتبيين » فاقتضى الكلام 
أن يكون المسئول من أهل البيان » ليكون الكلام مفیذا » فأضمر الأهل ‏ فيكون 
تقدير الآية ( واسأل أهل القرية ) . 

وقوله تعالى : ( حُرّمَت علیکم مهتم () فالأحكام لا تتعلق بالأعيان » 
بل بأفعال المکلفین » فلابد من تقدير شىء فى الکلام لیصح عقلاً » فالنص هنا 
يقتضى تقدیر كلمة النکاح أو الوطء ليستقيم ؛ لأن التحریم لنما يرد على أمر 
متعلق بالأم وهو الوطء أو النكاح » لا على عينها . 

وقوله تعالى : ( فلیدغ نادیه 4 » فهذا الكلام لا يصح عقلا ؛ لأن 





. ۱۷۲/۷ = 

۰ )۸۲( سورة يوسف : آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : آية (۷۳) . 
(۳) سورة العلق : آية (۱۷) . 


النادی - وهو المکان - لا پدعی » فلابد من مقذر يستقيم به الکلام وهو 
«أهل»؛ لانهم هم الذين بدعون لا النادی نفسه » وعلیه یکون تقدیر الآية 
( فلیدع أهل نادیه ) وبذلك يصح الکلام وپستفیم . 

وپلاحظ فى هذه الأمثلة أن المقدر يعتبر مقتضی عند المنقدمین من 
الحنفية » ومحذوف عند المتأخر ن من 





یب تیم 


١‏ کے لصحة 15150 روت 

ومثاله : قوله تعالى : ( فتحرير رقبة )۱ فى كفارة الظهار . فتحرير : 
مصدر بمعنى الطلب والأمر » أى فحرروا رقبة » لكن الكلام لا بسنقیم إلا 
بتقدير أمر فيه » وهو كون هذه الرقبة مملوكة لمن أراد أن يعتقها ؛ لأن 
تحرير الحر لا يتصور » وكذا تحرير ملك الأخرين لا يحصل لعدم امتلاكه 
فصار تقدير الآية : ( فتحرير رقبة مملوكة ) » فالعتق لا يصح شرعا إلا أن 
يسبقه ملك . 

ومن ذلك قول الرجل لمن يملك عبدًا : ر أعتق تق عبدك عنى بألف درهم) . 

فإن هذا الكلام يقتضى البيع لصحة الإعتاق ؛ لأن إعتاق السيد للعبد بطريق 
النيابة لا يكون إلا بتمليكه له أولاً » فكأنه قال : ر بع عبدك لى بألف درهم ‏ 
وكن وكيلاً عنى فى اعتاقه » . فإذا أعتق السيد العبد > صح العتق عن الآمر » 
وثبت الألف فى ذمته تمتا للعبد(") . 


(۱) سورة المجادلة : آية (۳) . 

(۲) وخالف زفر فقال : بقع العتق عن المأمور » فیکون الولاء له وهو القياس ؛ لأن آمر 
بالاعتاق عنه فاسد ؛ لأنه ضافه إلى عبد غبره » وعبد غيره لا يحتمل أن يعتق عنه 
بحال لقوله - عليه الصلاة والسلام - رر لا عتق فیما لا يملكه ابن آدم ) . ولا يجوز 
إضمار التمليك ههنا ؛ لأن الاضمار لتصحیح المصرح به لا لابطاله » وإذا أضمر- 
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فالبیع وقع ضرورة لصحة الکلام شرعا ؛ لأن الاعتاق متوقف على 
الملك » والملك متوقف على البيع » فثبت البيع متقدمًا على الاعتاق ؛ لاه 
بمنزلة الشرط لتوقف صحة الاعتاق عليه . 

ولما وقع البپع ضرورة لتصحیح الکلام شرعا » فإنه لا بقتضی ثبوت 
سائر الشروط والارکان والخیارات فيه » بل يثبت ما هو ضروری » ويسقط 
ما پحتمل السقوط ‏ فیسقط منه القبول ؛ لأنه یحتمل السقوط كما فى البیع 
بالتعاطى ۰ ولا یثبت فيه خیار الروية والعیب» فليس للآخر رده بعد العتق 
باحدهما » ویعتبر فيه أهلية الآمر للإعتاق» بأن يكون عاقلا بالغا مالكا للمال 
غير محجور عليه لأى سبب من أسباب المنع من التصرف » كالسفه » أو 
الصغر » حتى ولو كان صبيًا عاقلاً قد أذن له الولى فى التصرفات » لم يجز 
منه البيع بهذا الکلام( . 

وكون البيع هنا تبغا فيثبت بشروط العتق لا بشروط نفسه ؛ لأن الشىء 


-التمليك صار معتقا عبد الآمر لا عبد نفسه ؛ ولأنه لو عنقه عن نفسه بنفسه لم ينفذ 
فلئن لا ينفذ بأمره أولى . 
وأجيب بأن الآمر لم يطلب إعتاق عبد غيره ٠»‏ وإنما طلب التمليك نظير العوض 
المذكور ثم الإعتاق عنه بعد ثبوت ملكه » وكانت الإجابة من المأمور تمليكا منه أولا 
بالثمن المذكور ثم إعتاقه عله » وعلى ذلك يكون الآمر قد أعتق عبد نفسه لاعبد غيره؛ 
أما إضافة العبد إلى المخاطب المأمور فى قوله ر عبدك ) فهذا باعتبار وقت الأمر لا 
باعتبار وقت إيقاع العتق . 
وأما قوله : الإضمار اتصحیح المصرح به لا لابطاله وإذا أضمر التمليك صار معنقا 
عبد الآمر لا عبد نفسه » فمدفوع بأنه أعتق عبد الآمر بالنيابة عن مالكه » فهو وكيل 
فى الإعتاق » والوكالة فى الإعتاق صحيحة » كما تصح فى غيرها من التصرفات . 
انظر : (كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ) . 

(۱) انظر : التلويح على التوضيح (۲۰۸/۱) ۰ وحاشية الأزميرى على المرآة (۸۶/۲) . 


۱۵۷ 


(ذا ثبت تبعا يعتبر فيه شروط المتبوع إظهار! للتبعبة وقد ذكرنا آنقا أنه من 
شروط المقتضی أن يثبت بشرائط المقتضي لا بشرائط نفسه » فالبیم هو 
المقتضی فیثبت بشروط العتق ؛ لأنه المقتضی » ومن شروطه : أن یکون 
الآمر أهلا للإعتاق . وتفرع على جعل المقتضی یثبت بشروط المفتضی لا 
بشروط نفسه » اختلافهم فى قول القائل : ر أعتق عبدك عنی بغیر شيء » . 


فقد ذهب أبو یوسف والشافعی - رحمهما الله - إلى أن الامر يصح ويقع 
العتق عن الامر » باثبات الملك له بطريق الهبة » ویسقط عنه القبض الواجب 
فى الهبة ؛ لأن الملك بالهبة ثابت بافتصاء الاعتاق فیعتبر بشروطه لا بشروط 
الهبة » والقبض ليس من شروط الاعتاق فپسقط » كما سقط القبول فى البيع » 
بل هو أولى منه بالسقوط ؛ لأن القبول ركن فى البيع » والقبض شرط فى 
الهبة» فلما سقط اعتبار ما هو ركن لکونه ثابتا باقتضاء العتق » فلن پسقط 
اعتبار ما هو شرط آولی( . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - إلى أن العتق بقع 
عن المأمور » لا عن الامر » وهو القباس ؛ لاله لما طلب العتق بغیر بدل - 
ولا صحة للعتق الا بالملك - صار طالبًا للهبة » والهبة لا توجب الملك إلا 
بالقبض » ولم یوجد(" . 

وأجابا عن ما ذهب إليه آبو يوسف » بأن قياس القبض فى الهبة على 
القبول فى البيع فى جواز السقوط عند الاقتضاء فاسد ؛ لأن القبول مما يحتمل 


(۱) انظر : مرآة الأصول مع حاشية الأزميرى (۸۰/۲) » وأصول السرخسى (۲۹/۱)؛ 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۲۳۹/۲) » وكشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار ونور الأنوار على المنار 7501/١(‏ -517؟) . 

(؟) كشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲۶۰/۲) » وانظر المراجع السابقة . 


۱6۸ - 


السقوط كما فى البیع بالتعاطی ‏ بخلاف القبض فى الهبة لعدم قبوله السقوط 
أصلاً » لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ر لا تصح الهبة الا مقبوضة  6٩‏ 
ولأنا لم نجد هبة تفيد الملك بدون القبض فى غير الاقتضاء حتی يجوز مثله 
فيه أيضمًا() . 

ففى هذه الحالة يقع العتق عن المأمور لا عن الآمر . 

ومن أمثلة هذا القسم أيضا : قول الشخص لمن يملك عقارا معينًا : 
تصدق بعقارك هذا عنى بألف » فهذا الكلام أمر لمالك العقار بالتصدق به نيابة 
عن الآمر » والمالك لا يصح شرعا أن ينوب عن الآمر بالتصدق بالمال عنه 
إلا إذا كان الملك مملوكا لذلك الآمر » فصحة هذا الكلام شرعًا تستلزم أن يقدر 
شىء من أسباب الملك » والسبب المتصور للملك هنا هو الشراء بقرينة قوله 
ربألف» ۰ فالشراء لازم متقدم يتوقف عليه صحة الكلام وهو أمر الأجنبى 
للمالك بالتصدق على سبيل الوكالة عنه » فيكون ثابتا بدلالة اللفظ بطريق دلالة 
الاقتضاء( . 

وكذلك لو قال قائل : ر قف أرضك هذه عنی بألف » فوقف ملك الآخرین 
لا يجوز شرعا دون ولاية » فيتوقف هذا التصرف على ثبوت ملك مريد 
الوقف أولاً » والأمر الذى يصلح أن يكون ناقلاً للملكية هنا البيع » فهو 
مقتضی قصد مريد الوقف بقرينة ذكر الثمن » فصار تقدير الكلام ر بع 


(۱) وهذا ليس بحديث » وأنما هو مروى من قول إبراهيم النخعى . 
قال الزيلعى : رواه عبد الرزاق من قول النخعى . فقال : أخبرنا سفيان الثورى عن 
منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز الهبة حتى تقبض » والصدقة تجوز قبل أن تفبض. 
انظر : (نصب الراية ۲۵۳/۰) . 

(۲) المرآة مع حاشية الأزميرى (۸۰/۲) . 

(۲) أصول الفقه الاسلامی لزکی الدين شعبان (ص/۳۰۵) . 


د ۱۵۹ 


آرضك منی بألف وکن وکبلاً عنی فى وقفها » ۰ فلذا وقفها صاحبها تم البيع 
والوقف معا . فالمقتضی هو البیع » وقد قذر مقدمّا » لیصح التصرف شرعا 
ویصان عن الابطال . 

ومن الأمثلة آیضنا : لو قال الرجل لامرأته التى دخل بها : اعندی ناويا 
للطلاق » فإن الطلاق یقع مقتضی الأمر بالاعتداد ؛ لأن من ضرورة الاعتداد 
عن النکاح نقدم الطلاق » فيصير كأنه قال : قد وقع عليك الطلاق فاعندی . 
وهذا الطلاق الذی تبت اقتضاء لا تصح فيه نية الثلاث » ولا يكون بائتا ؛ لأن 
الضرورة تتدفع بالواحدة الرجعية » فلا يصار إلى الثلاث والبائن من غير 
ضرور :۶( . 

ومما آضمر لصحة الكلام شرعا قوله تعالی : ( للْقَرَاء الْمُهَاجرِين الذي 
أخرجوا من دیارهم وآموالهم يَبتَغونَ فضلاً مُن الله ورضنوانا... الآية)() . 

فالفقیر هو من لا يملك شينًا من المال » وهولاء المهاجرون کانوا قبل 
الهجرة آصحاب آموال فى مكة ۰ ومن ثم لا يكون إطلاق لفظ الفقراء علیهم 
صحیحا » فلابد من تقدير شىء فى الكلام كى يستقيم » وذلك الشیء هو زوال 
ملك هؤلاء المهاجرین عن آموالهم بالهجرة » وانتقال هذا الملك إلى الکفار 
بالاستپلاء على هذه الأموال . فیکون زوال الملك لازما منقدمّا يتوقف على 


تقدیره صحة الکلام شرع(" . 


(۱) کشف الأسرار شرح آصول البزدوی (۲۶۱/۷) . 

(۲) سورة الحشر : آية (۸) . 

(۳) بینت سابقا أن کثیرا من الأصوليين يرون أن دلالة الآية على زوال ملك المهاجرین 
أنها من قبیل إشارة النص ‏ والصحیح آنها من باب الاقتضاء وهذا الزوال للملك إنما 
هو على رأى الحنفيةء أما عند الشافعية فالآية لا تدل على زوال ملك المهاجرین. 
انظر : (ص/ 76 ) من هذا البحث . 
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أحكام دلالة الاتتضاء 


انطلب الأول : حکمها من حیث افادة القطح وعند التعارض : 
الحکم الثابت باقتضاء النص ‏ کالثابت بالعبارة » والاشارة » ودلالة 
النص وکلها يثبت بها الحکم قطعًا » غير أنها تتفاوت فى القوة عند التعاروض . 

قال النسفى : ر والثابت به » كالثابت بدلالة النص إلا عند التعارض) (. 

وجاء فى حاشية الأزميرى : ر ( وهو ) أى اقتضاء النص ( كالدلالة ) 
فى إفادة الحكم قطفا » واشتراك الثابت بهما فى الإضافة إلى النص ولو 
بواسطة » ( . 

فالثابت بالمقتضى يعدل الثابت بدلالة النص ٠‏ إلا عند المعارضة » فان 
الثابت بالدلالة حينئذ أقوى ؛ لاله ثابت بالمعنى اللغوى » فكان ثابتا من كل 
وجه » والمقتضى ليس من موجبات النص لغة » وإنما يثبت شرعا للحاجة إلى 
إثبات الحكم به » فكان ضروريًا ثابتا من وجه دون وجه ء إذ هو غير ثابت 
فيما وراء موضع الضرورة الذى يصحح به الكلام » فكانت دلالة النص 
أقوى7) . 


(۱) شرح المنار وحواشيه (ص/:24) » وجامع الأسرار شرح المنار للكاكى (4/7 ۵۱)؛ 
وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۲۹۲/۱) » ونور الأنوار (١/517؟)‏ . 

(۲) حاشية الأزميرى على المرآة )٩۹/۲(‏ . 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوى (5127/1؟) ؛ وجامع الأسرار شرح المنار 
(؟/015) » وشرح المنار لابن ملك وحواشيه (ص/40١)‏ » وقمر الأقمار على نور 
الأنوار (۲۱۲/۱) . 


1١11١ ۰ 


فعند تعارضص التابت بدلالة الافتضاء مع الثايت پاحدی الدلالات السايقة - 
العبارة » أو الاشارة » أو دلالة النص - فان الثابت بهذه الدلالات بقدم على الثابت 
بدلالة الاقتضاء . 

ذلك أن الثابت بدلالة العبارة أو الاشارة ء فلکونه ثابتا بنفس النظم » وأما 
الثابت بدلالة النص ۰ قلکونه ثابتا بالمعنی اللغوى » فلذلك يقدم الثابت بلحدی هذه 
الدلالات على الثابت بدلالة الاقتضاء . 

و الثابت بدلالة الاقتضاء بقدم على الثابت بالقیاس بلا خلاف ۰ جاء فى کشف 
الاسرار : (( الثابت به بمنزلة الثابت بنفس النظم دون معناه المستنبط منه» حتی إن 
القياس لا يعارضه » وهذا بلا خلاف )) © . 

وقد مثل بعض الشراح لتعارض الاقتضاء مع دلالة النص : 

فيما لذا باع عبدا من آخر بالفی درهم » ثم قال البائم للمشتری قبل نقد الثمن 
: أعتق عبدك عنی بألف درهم » فأحتقه . 


لا يجوز البيع ؛ لأن دلالة النص الذي ورد فى حق زيد بن ارقم بفساد 


(۱) كشف الأسرار عن أصول البزدوى (۲۳۰/۲) . 

(۲) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصارى الخزرجىءاختلفوا فى كنيته › فقيل:أبو عمرو » 
وقيل: أبو عامرءوقيل غير ذلك » استصنغر يوم أحدءوأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع 
.شهد صفين مع على- رضی الله عنه‌سومات بالكوفة سنة (55ه)ءوقيل : سنة(1۸ 
ه).انظر :الاصابة (۵4۲/۱)»وأسد الغابة (۲۱۹/۲) وسير أعلام النبلاء (۱۱۵/۳ - ۱۱۷). 

والئص فى حق زید بن أرقم هو ما روی آبو إسحاق عن امرأته العالية بنت آنفع قالت : كنت 
قاعدة عند عاتشة - رضي الله عنها - فانتها أم محبة فقالت لها : يا أم المزمنین » أكنت 
تعرفین زید بن أرقم قالت : نعم » قالت فأنى بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة »وانه آراد 
بیعها » فاشتریتها منه بستمائة نقدأ . فقالت لها : بلس ما اشتریت » وبئس ما آشتری » أبلغي 
زیدا أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله 48 إن لم يتب " . 

أخرجه البيهقى (۱۰۷۹۹) فى البيوع : باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل . 

(5/ ۰۶۰ ) » والدار قطني (۲۱۲) في البيوع .( ؟/؟55) . 


TY + 


شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن » توجب أن لا يجوز » والافتضاء 
يدل على الجواز ء فترجح الدلالة على الاقتضاء . وإنما قلت : إنه دلالة ؛ لأن 
الحكم فى غير زيد كان بطريقة الدلالة . 

واعترض على هذا التمثيل بأنه غير مستقيم ؛ لأن من شرط المعارضة 
تساوى الحجتین » ولا تساوى هنا ؛ لأن المقتضى كلام الآمر » والدلالة ثابتة 
بالأثر » فأنى يتعارضان ؛ ولأن عدم الجواز فيما ذكر من الصورة ليس 
لترجيح الدلالة على المقتضى » فإنهما لو صرحا بالبيع فى هذه الصورة » لا 
يجوز البيع آیضنا من غير معارضة نص له ء لاشتماله على شراء ما باع بأقل 
مما باع قبل نقد الثمن » وذلك مفسد لما فيه من شبهة الربا ؛ لأن بالبيع الثانى 
حصل ربح ألف درهم من غيرعوض » ولا ضمان يقابله ؛ لأن الألف بالألف 
قصاص ۰ فبقى للبائع ألف من غير عوض . ولا ضمان ؛ لأن الثمن لم يدخل 
فى ضمان البائع » فكان هذا ربح ما لم يضمن » فلا يكون هذا نظير معارضة 


الدلالة بالمقتضی() . 
قال البخاری : ر وما وجدت لمعارضة المقتضی مع الاقسام التى نقدمته 
نظیر ) (۲ . 


وقد تعقب صاحب شرح نور الأنوار ما قبل من أن مثاله لم یوجد فى 
النصوص ‏ فانما هو من قلة التتبع » وقد ساق لهذا التعارض مثالا فقال : قوله 
- عليه السلام - لعائشة - رضی الله عنها - : ر حنیه » ثم آقرصیه » ثم 


(۱) شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوی (ص/۰4۰ ۰ )04١‏ » وکشف الأسرار عن 
آصول البزدوی (۲۳۹/۲ - ۲۲۷) ۰ وجامع الأسرار فى شرح المنار (؟/015) › 
وتيسير التحریر (۱۰۵/۳ - ۱۵۰) . 

(۲) کشف الأسرار عن أصول البزدوی (۲۳۹/۲) . 


۱۹۱۳۲ - 


اخسلیه بالماء » ۲ ۰ فانه يدل بافتضاء النص على أن لا يجوز خسل النجس 
بغير الماء من المائعات ؛ لأنه كما أوجب الغسل بالماء » فنقتضی صحنه أن لا 
يجوز بغير الماء » ولکنه - بعینه - يدل بدلالة النص على أنه يجوز غسله 
بالمائعات » وذلك ؛ لأن المعنی المأخوذ منه الذی پعرفه کل آحد هو التطهر › 
وذلك یحصل بهما جميعًا ) (۲ . 


والتحقيق : أن هذا الحدیث ليس فيه ما يدل على عده من دلالة 
الاقتضاءء فالنص لا يحتاج إلى إضمار لتصحيح الكلام » حتی يتعارض مع 
دلالة النص » كما أن المعنى المأخوذ منه لا يدركه كل من يعرف اللغة كما هو 
شرط دلالة النص » بدليل اختلاف العلماء فيه » فما سكت عنه ليس بأولى 
بالحكم مما ذكرء أو مساويًا له » وإنما يصلح الحديث للتمثيل به على مفهوم 
المخالفة » فمنطوق الحديث يدل على أن الماء يزيل النجاسة » ومفهومه 
المخالف يدل على أن النجاسة لا تزول بغير الماء من سائر المائعات » وهو ما 
يسمى بمفهوم اللقب » ومفهوم اللقب هذا لا يعتبر حجة عند جماهير أهل العلم 
على ما سيأتى ذكره وتفصيله() . 

وعليه لا يصلح ما ذكره صاحب نور الأنوار مثالا لتعارض الدلالة مع 
الاقتضاء . ولكن نقول : إن وجد مثال لهذا التعارض . فان دلالة النص تقدم 
دلالة الاقتضاء ؛ لانها اافری. 


۹ب یی ی ل ان لو لمجو ا اد ید تا یه ا 


المطلب الثانى : حکمها من حيث العموم أو أو ی عدمه 





وهو ما يسمى بعموم المقتضی : 


(۱) یأتی تخریجه فى دلالة مفهوم اللقب . 
(۲) شرح نور الأنوار على المنار (۲۹۲/۱) . 
(۳) انظر مبحث مفهوم اللقب من هذا البحث . 


۱۹۶ - 


وهذه المسألة من المسائل العظيمة الثی دار حولها الجدل بين المتکلمین 
من الأصوليين » والحنفية منهم » وتفرع عن اختلافهم فیها اختلافهم فى كثير 
من الاحکام الفرعية التى بنیت علیها . 

وقبل أن نبين هذا الخلاف » لابد أن نذکر أولاً مواضع الاتفاق بين 
الفريقين : 

فقد اتفق الأصوليون من الفريقين فى حال قيام الدليل على وجوب تقدير 
معنى معين زائد فى النص ۰ لضرورة صدق الكلام » أو صحته العقلية » أو 
الشرعية ۰ سواء كان ذلك المعنى خاصا » أو عاما تعين ذلك المقتضى 
بالإتفاق. 

جاء فى فوائح الرحموت : « أما إذا تعين أحد التقديرات بدليل » فيقدر 
كظهوره فى العموم » والخصوص ۰ حتى لو كان مظهره عامًا كان مقدره 
كذلك » وكذا لو كان خاصنا » وعلى هذا فلا نزاع ) ( . 

وقال الشوكانى : « وهذا الخلاف فى هذه المسألة » إنما هو فيما إذا لم 
يفهم بدليل يدل على تعيين أحد الأمور الصالحة لتقديرها » أما إذا قام الدليل 
على ذلك» فلا خلاف فى أنه يتعين تقديرما قام الدليل على تقديره » كقوله 
تعالى : (حُرّمت عليكم )۰۱0 و ( حرمت علیکم أُمَهَائَكُم)7) فإنه قد قام 
الدليل عى أن المراد فى الآية الأولى تحريم الأكل » وفى الثانية الوطء » ( . 

كما أنه لا خلاف بينهم فى أن الكلام إذا توقف على مقتضى » وهذا 


(۱) فواتح الرحموت (١/14؟)‏ . 

(۲) سورة المائدة : آية (*) . 

(۳) سورة النساء : آية (۲۳) . 

(۶) إرشاد الفحول ٤۷٤/١(‏ - 4۷۵) » والبحر المحيط )١50/9(‏ . 


1١516 


المقتضی لا يوجد نحته إلا فرد واحد كان خاصنا » کتقدیر البيع فى قول القائل : 
« أعتق عبدك عنی بألف ) . 

أو كان المقتضی نحنه عدة آفراد » ولا تندفع الضرورة الا بنقدیرها کلها؛ 
كان عامًا » ویکون إثباته ضروريًا ؛ لأن مدلول اللفظ لا بنفك عنه › 
فالضرورة دعت لاثبات جمیع الأفراد . 

کمن قال : والله لا آكل » فانه یحنث بأكل کل مأکول بالاتفاق . ونقدیر 
اليمين : والله لا آكل طعامّا » فیکون الطعام ثابتا اقتضاء » والحنث هنا لا 
لعموم اللفظ » ولکن لحصول الملفوظ فى الأحوال كلها لکونه مندرجا تحت 
ماهية الأکل( . 

آما موضع النزاع بين الفريقين فیما إذا توقفت صحة الکلام على معنی » 
وهذا المعنی تحته عدة آفراد » بحیث يصح الکلام بتقدیر بعضها . 

فمنهم من اکتفی بالبعض الذی يصح به الکلام » ومنهم من أثبت جمیع 
الأفراد التى يصح بها الکلام . 

وکان خلافهم هذا مبنيًا على مسألة عموم المقتضی ٠‏ فهل للمقتضی 

اختلف الأصولیون فى ذلك على مذهبین » هما : 


وإليه ذهب الحنفية » وجمهور المنکلمین ۰ وبعض الشافعية » والحنابلة!"). 


(۱) جامع الاسرار فى شرح المنار (5۱۹/۲) ۰ وحاشية الأزميرى (۸۷/۲) ۰ وفواتح 
الرحموت (۲۹۶/۱) . 
(۲) أصول السرخسی (۲۶۸/۱) ۰ وحاشية الازمیری على المرآة (۸/۲ - ۸۷ = 


۱۹۱۲۱ - 


ونسب هذا القول للإمام الشافعی » وأكثر الحنابلة » والمالكية » وبعض 
الشافعیة() . ۱ 


= وشرح المنار لابن ملك وحواشیه (ص/۰۶۱ - 047) » وکشف الأسرار شرح 
أصول البزدوی (۲۳۷/۲) ۰ وکشف الاسرار على المنار (۲۶۸/۱) » ونور 
الأنوار (۰)۲۰۸/۱ وجامع الاسرار (۵۱۷/۲) ۰ ومیزان الأصول للسمرقندی 
(ص/۳۰۷) ۰ وتيسير التحریر (۲۶۷۲/۱ -  )۲4۳‏ والتنقيح (۲۰۷/۱) ۰ والتوضیح 
على التنقيح مع التلویح (۲۰۸/۱) » وفوائح الرحموت (۲۹۶/۱) ۰ والمستصفی 
(1۱/۲) ۰ والاحکام للآمدى (۲۶۹/۲) ۰ ومختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشیته 
(۱۱۰/۲) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۵۳/۳ - ۱۵6) » والمحصول 
(۰)۳۹۰/۱ والعدة لأبى يعلى (۰۱۷/۲) ۰ ونشر البنود (۲۲۰/۱) » ونهاية السول فى 
شرح منهاج الوصول للإسنوى بتحقیق د. شعبان محمد إسماعيل ):554/١(‏ » ونهاية 
الوصول فى دراية الأصول (۱۳۹۹/۶ - ۱۳۷۰  )‏ وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجانى (ص/۲۷۹) ۰ والبحر المحیط (۱۵۱/۳ - ۱۰۷) ۰ والمسودة (صن/۰٩‏ - 
۱ » وشرح الکوکب المنیر (۱۹۷/۳ - ۱۹۸ ۰ ومختصر البعلی (ص/١١١)‏ › 
وحاشية البنانی على شرح جمع الجوامع (۲۶۰/۱) » وتشنیف المسامع بجمع 
الجوامع (۹۱/۲) ۰ واللمع (ص/۷۵) » وشرح المع (۳۳۸/۱) ؛ ولرشاد الفحول 
(۰)۶۷۳/۱ والایات البینات (۳۹۰/۲) ۰ وأصول الفقه لابن مفلح المقدسی بتحقیق د. 
فهد بن محمد السدحان (۰۸۲۸/۲ ۸۳۲ - ۸۳۳) ۰ والمصفی فى آصول الفقه لأحمد 
بن محمد الوزیر (ص/ ۵۱) » وأصول الفقه لأبی النور زهیر (۲۳۰/۲ - ۰/۲۳۱ 
وتفسير التصوص (١/؟05)‏ ۰ والمناهج الأصولية للدرینی (ص/۳۹۹) . 

(۱) انظر المراجع السابقة » وقد نسب إلى الامام الشافعی - رضی الله عنه - هذا القول فى معظم 
کتب الحنفية » أما کتب الشافعية » فلم ینسبوا هذا القول له » الا ما ذکره التفتازانی فى شرح 
التلویح حيث قال : (( وقد نسب القول بعموم المقتضی إلى الشافعی رحمه الله تعالی )) . انظر 
شرح التلویح على التوضیح (۲۶۸/۱) . وکذا الزنجانی فى تخریج الفروع على الاصول حیث 
قال:(( وذهب الشافعی إلى أنه يعم )) انظر : تخریج الفروع على الأصول ( ص/ ۲۷۹ ) . 


۱۹۷ 


قال السر‌خسی  :‏ ولا عموم للمقتضی عندنا » وقال الشافعی : للمقتضی 
عموم )7 . 
وقال الأزميرى : « إن اللازم المنقدم الذی اقتضاه الکلام تصحبحا له ۰ إذا كان 
تحته آفراد » لا يجوز إثبات جمیعها بطریق العموم » خلافا للشافعیم(). 
وقال الامدی:(المقتضی » وهو ما أضمر ضرورة صدق المتکلم لا عموم له) 7) 
وقال ابن النجار : ر ودلالة الاقتضاء » والاضمار عامة عند الأكثر من 
أصحابنا والمالكية ) (° . 

فعند الفریق الأول - وهم الحنفية ومن وافقهم - المقتضی يحمل على 
تقدير واحد » ولا يدل على معان مثعددة » ولا على آفراد مختلفة » وحیتما 
متعددین » فلا يعمل بعمومه » ویکون العمل بقدر ما يدفع به ضرورة الکلام 

آما الفریق الآخر - وهم أكثر المالكية والحنابلة - فالمقتضی يعمل به 
وفق ما يدل عليه من آفراد » فان دل على فرد واحد » عمل به » وان دل على 
شموله لافراد متعددین » عمل به آیضنا » ذلك أن الملحوظ » کالملفوظ يأخذ 
آحکامه » ویعمل عمله . 


(۱) أصول السرخسی (۲۶۸/۱) . 

(۲) حاشية الأزميرى على مرآة الأصول (۸۱/۲) . 
(۳) الاحکام للامدی (۲۶۹/۲) . 

(4) أى الحناپلة . 

(۰) شرح الکوکب المنیر (۱۹۷/۳) . 


۱۹۱۸ ۰ 


المطلب الشالت 
: الأدلة والردود 
أولا : أدلة القائلین بعدم العموم فى التتضی : 
استدل القائلون بعدم العموم فى المقتضى بعدة أدلة » هى كالتالى : 
١‏ - أن ثبوت المقتضى كان للحاجة والضرورة » والثابت بالضرورة 
بدونه » فبقى فيما وراء موضع الضرورة على أصله » وهو العدم » فلا يثبت 
فيه العموم() . إذ الضرورة والحاجة إلى تصحيح الكلام تندفع بتقدير فرد 





ذلك أن الإضمار على خلاف الأصل » وخالفناه فى إضمار حكم واحد 
ضرورة صدق المتكلم فى كلامه » فيبقى ما عداه على الأصل حذارًا عن 
تكثير مخالفة الأصل() . 

۲ - وهو ما استدل به الإمام الغزالی - رحمه الله - من أن العموم 
للالفاظ لا للمعانی التى تضمنتها ضرورة الألفاظ » وبيانه أن قوله - وو - : 
رلا صيام لمن لم يُمَيت الصيام من الليل » 7) . ظاهره ينفى صورة الصوم 
حمسا » لكن وجب رده إلى الحكم » وهو نفى الإجزاء »أوالكمال » وقد قيل :إنه 
متردد بينهما فهو مجمل » وقيل إنه عام لنفى الإجزاء » أوالكمال . وهو غلط 


(۱) كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۲۳۷/۲) » وأصول السرخسى (۲4۸/۱) ۰ 
(؟) نهاية الوصول فى دراية الأصول (۱۳۷۰/4) » والإحكام للآمدی (۲۶۹/۲) . 


(۲) سبق تخريجه في ( ص / ١954‏ ) ۰ 


۱۹۱۹ - 


؛ نعم لو قال : لا حکم لصوم بغير تبيبت . لكان الحکم لفظا عامًا فى الاجزاء 
» والکمال » آما إذا قال : لا صيام . فالحکم غير منطوق به » وانما أثبت ذلك 
من طریق الضرور :1 . 

واعترض عليه : بأنه يصح ادعاء العموم فى المضمرات » والمعانی 
فقوله تعالی : ( حرمت علیکم المَْتَهُ )۱) وقوله تعالی : ( وحم علَيْكُمَ صيد 
البر )۱ معلوم أنه لم يرد نفس العين ؛ لأنها فعل الله تعالی » وانما أراد آفعالنا 
فیها » فیعم تحریمها بالأكل » والبيع » وکذلك قول النبی - بي - : ر لا حل 
المسجد لحائض ولا جنب » ) ليس المراد عين المسجد » وإنما المراد به 
أفعالنا » فهو عام فى الدخول واللبث( . 

۳ - أن المقتضی تبع للمقتضي ٠»‏ فانه شرطه ليكون مفيدًا » وشرط 
الشیء پکون تبعه » ولهذا یکون ثبوتة بشرائط المنصوص . فلو جعل هو 
کالمنصوص خرج من أن يكون نبعّا » والعموم حکم صيغة النص خاصة » فلا 
يجوز إثباته فى المقتضی(؟ . 

ذلك أن المقتضى يخالف المنصوص بكونه تبع للمنصوص » وليس أصلا 
فيه ء فهو بمنزلة الشرط للمشروط » فلا يتوسع بالشرط إلا بما بحقق 


(۱) المستصفى )٦۲ + ٦۱/۲(‏ » وكشف الأسرار شرح أصول البزدوى (۲۳۷/۲) . 

(۲) سورة المائدة : آية (۳) . 

(۳) سورة المائدة : آية (55) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲) فى الطهارة : باب الجنب يدخل المسجد )٠١/١(‏ › وابن 
ماجه (145) فى الطهارة : باب ما جاء فى اجنتاب الحائض المسجد )١١7/١(‏ . 

(۰) العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى ( ۱۳/۲ - 0١4‏ )۰ والمسودة 
(ص/۰٩ )1١-‏ . 

. )۲4٩ - ۲٤۸/۱( أصول السرخسی‎ )1( 


۱۷۰ 


المشروط ویتحقق معنی ۳ المنصوص بتقدير معنی خاص ‏ ولیس عامًا » 
فیعمل بذلك » كما أنه - أى المقتضی - معنی ذهنى لازم لتصحیح الکلام 
المتلفظ به » فیقدر ذلك المعنی بما پدفع ضرورة التصحیح وما زاد عن ذلك 
فليس فيه حاجة » فبان أن المعنی المقدر ليس له من الأوصاف ما للفظ 
المنطوق به من صفات » کالعموم ونحوها . 

وإذا ثبت ذلك » فليس ثمة ضرورة داعية للقول بعموم المقتضی . 

ثانيا : أدلة القائلین بعموم المقتضى : 

استدل القائلون بعموم المقتضی بعدة أدلة » وهی : 

۱ - أن المقتضی بمنزلة المنصوص فى ثبوت الحکم به » حتی كان 
الحکم الثابت به کالثابت بالنص لا بالقياس » فكذلك فى إثبات صفة العموم فيه 
فیجعل کالمنصوص( 

وأجیب عنه : بأن ثبوت المقتضی نما هو للحاجة » والضرورة » حتی 
إذا كان المنصوص مفید! للحکم بدون المقتضی ‏ لا يثبت المقتضی لغة ء ولا 
شرعا » والثابت بالضرورة پتقدر بقدرها » ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم 
للمقتضی » فإن الکلام مفيد بدونه » فهو نظير تناول الميتة » لما أبيح للحاجة 
تقدر بقدرها » وهو سد الرمق ۰ وفيما وراء ذلك من الحمل » والتمول » 
والتناول إلى الشبع لا یثبت حکم الاباحة فيه » بخلاف المتصوص ۰ فانه عامل 
بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر فى حکم التناول وغیره مطل . 


(۱) أصول السرخسى (۲۸/۱) ء وكشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲۳۷/۲) › 
وجامع الأسرار شرح المنار (۱۷/۲) » وتخريج الفروع على الأصول للزنجانی 
(ص/180) . 

(؟) أصول السرخسى )۲٤۸/۱(‏ » وكشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲۴۷/۲) › 


١/١ - 


س 
سے 


۲ - أن إضمار الكل یجعل الکلام أقرب إلى الحقيقة » فحدیث : ر رفع 
عن أمتى الخطأ » والنسيان ... »أ ۰ فالرفع فى الحدیث داخل على نفس 
الخطأ والنسبان فیقتضی رفعهما » ولما تعذر ذلك وجب حمله على رفع جميع 
أحكامهما ؛ لأن حمل اللفظ على المجاز الذي هو أقرب إلى الحفيقة واجب » 
ورفع جميع الأحكام أقرب إلى الحقيقة من رفع بعض الاحکام( . 

وأجيب عنه : بأن الحمل على أقرب المجاز » إنما يجب لو لم يكن الحمل 
عليه مستلزمًا لمحذور » أما إذا كان مستلزمًا لمحذور - كما هو الحال هنا » 
من تكثير مخالفة الأصل - فلا نسلم ذلك . 

۳ - أنه ليس إضمار بعض الأحكام » أولى من إضمار البعض الآخر › 
فإما أن لا يضمر شىء ‏ وهو باطل وفاقا » أو يضمر الكل وهو المطلوب!؛) . 

وأجيب عنه : أنا لا نضمر حكما معینا حتى يقال : إنه لبس أولى من 
الآخر » بل نضمر حكما ما » والتعيين موكول إلى الدليل الخارجی( . 

واعترض عليه : بأن هذا يلزم منه الإجمال فى مراد الشارع » وهو على 
خلاف الأصل7(" . 


وأجيب عن الاعتراض : بأن إضمار الكل لزم منه زيادة الإضمار » 


= وجامع الأسرار شرح المنار (۵۱۷/۷) . 
(۱) سبق تخريجه في ( ص / ١45‏ ) . 
(۲) نهاية الوصول فى دراية الأصول (۱۳۷۱/۶) » والإحكام للآمدى (۲۰۰/۷) . 
(۳) المراجع السابقة . 
(۶) المراجع السابقة » والمحصول (۳۹۰/۱) . 
(©) نهاية الوصول (/۱۳۷۱) ۰ والإحكام للآمدى (۲۰۰/۲) . 
(1) المراجع السابقة . 


۱۷/۲ - 


وتكثير مخالفة الأصل(' . 

: أن المقتضی فى العرف محمول على العموم » بدلیل أنه يقال‎ - ٤ 
ليس لباد سلطان » ولیس له ناظر » ولا مدبر . والمراد به نفی جمپع الصفات‎ 
المطلوبة من السلطان من العدل » والحراسة » ونفاد الأمر » والسپاسة . فکذا‎ 
. فى اللغة » والشرع  فیقضی بأن المراد منه نفی جميع الاحکام()‎ 

وأجیب عنه بجوابین هما : 


الأول : بأنه قياس فى العرف فلا يصح » إذ قد بحصل العرف فى عبارة 
دون عبارة » ولا جامع فى مثله(" . 


الشاني : منم أنه محمول على جميع الصفات » بل يحمل على الذى دل 
عليه سياق الكلام » من العدل » أو غيره ء بدليل أنه يقال ذلك وان كان - 
السلطان - نافذ الأمر عظيم الشوكة » إذا كان ظالمًا فاجر!() . 


(۱) المراجع السابقة . 

(؟) نهاية الوصول فى دراية الأصول (4/؟7١)‏ » والإحكام للآمدى (۲۹/۲) 
ومختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشيته (۱۱/۲) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب 1١71/5(‏ -1517) » وشرح الكوكب المنير (۲۰۲/۳) . 

(۳) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۱۱/۲) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۱۱۲/۳) . 

(۶) نهاية الوصول فى دراية الاصول (۱۳۷۲/۶) ۰ 
وأجاب الآمدى فى الاحکام (۲۵۰/۲) بقوله : رر فلا نسلم صحة حملها على جمیع 
الصفات» والا لما كان السلطان موجوذا » ولا عالمّا » ولا قادرا » ونحو ذلك من 
الصفات ۰ وهو محال ) . وهذا الجواب فيه ضعف ؛ لأن المراد من الصفات » 
الصفات التى لها ارتباط بالسلطنة لا ما ذکره الآمدى کالوجود وغیره » ولذلك علق 
التفتازانی على قول العضد: ر الصفات المقيدة )) احتراز عن مثل الوجود » والحياة » - 


۱۷۳ - 








: الترجیح والرأی الختار 

وبعد العرض السابق للاقوال والادلة » بتبین لنا أن الراجح هو ما ذهب 
إليه الحنفية ومن وافقهم » من أن المقتضی لا عموم له ؛ لقوة أدلتهم » ولردهم 
على أدلة المخالفین » ولکون المقتضی ثبت لتصحیح الکلام ضرورة » وقد 
اندفعت هذه الضرورة بتقدير معنی خاص ‏ دون الحاجة إلى التعمیم » فکان 
القول بعموم المقتضی قولاً زائدا عن الضرورة التى دعا إليها تصحیح الکلام. 

فالغرض من الإضمار والتقدير » هو |عمال النص وعدم (هماله وصونه 
من اللغو » وهذا متحقق بما ذکرنا . 

آما القول بالعموم فلا يؤمن فيه من إضافة معان قد لا یتطلبها النص › 
ولا یقتضیها . 


#۶ ¥ ۷ 


= ونحو ذلك مما ليس له مزید اختصاص بالسلطنة . انظر : حاشية الثفتازانی على شرح 
العضد ۱۳۹/۳۲ . 


۱۷۶ - 


المبحث الرایح 


ثمرة الخلاف فى عموم القتط , 





إن اختلاف العلماء فى عموم المقتضی كان له آثر کبپر فى اختلافهم فى 
أحكام كثير من الفروع الفقهية » سواء منها ما تعلق بالعبادات » أو المعاملات 
حيث كان مرد الخلاف فیها إلى القول بعموم المقتضی ‏ أو عدم عمومه. 
وسأبدأ باختلاف الفقهاء فى تقدير مقتضی قول النبی - ب - : « رفع عن 
آمتی الخطأ » والنسیان » وما استکرهوا عليه ) ( . 

حيث یعتبر هذا الحدیث أصلاً من الأصول التشريعية » تفرعت عنه 
مسائل فقهية كثيرة ۰ اختلفت فیها وجهات نظر المجتهدین » بناء على ذلك 
المقتضی المقدر فى الحدیث . 

فان ظاهر الحدیث يفيد أن الخطأ والنسيان والاکراه مرفوع عن الامة » 
لکن الواقع بخالف ذلك لوجود هذه الأشياء ۰ فالاخبار برفعها عن الامة لا 
يكون صادقا » وهذا محال أيضتًا لکونه صادرا من المعصوم - کل - ولا شك 
أنه صادق ۰ فاستلزم الأمر تقدير معنی پسنقیم الکلام به ء وذلك المقدر 
هوالحکم » أو الإثم . 

فالحنفية ذهبوا : إلى رفع الحکم الأخروى وهو الإثم ؛ لأنه مراد 
بالإجماع » وبه تدفع الضرورة لتصحیح الكلام » فلا حاجة للتوسع ‏ فيبقى 


(۱) سبق تخریجه في (ص | 145) . 


۱۷۵ 


الحکم الدنیوی غير مرفوع ؛ لأنه لا عموم للمقتضی(۱) . 

وذهب الشافعية : إلى رفع الحکم على العموم فیشمل الحکم الدنیوی » 
والحکم الاخروی ‏ وذلك لعموم المفتضی( . 

وقد تفرع عن هذا الحدیث » والاختلاف فى عموم مقتضاه مسائل كثيرة 
منها : 

ا مسألة الأولى : حكم من تكلم فى الصلاة ناسيًا أو مخطتًا . 

فهل يرتفع عنه الإثم » وعليه إعادة الصلاة » أم أن صلاته صحيحة ؟ 
لأن المرفوع هو الحكم وهو يشمل الصحة والبطلان فى الدنيا » والإثم فى 
الآخرة . 

وللفقهاء فى ذلك مذهیان : 

الأول : ذهب كل من المالكية » والشافعية » والحنابلة إلى أن من تكلم فى 
صلاته بكلام قليل ناسيًا أو مخطئا لا تبطل صلاته() . 

وذلك لعموم المقتضى فى حديث : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) . 
فيشمل الحكم الدنيوى وهو عدم البطلان » والأخروى وهو عدم المؤاخذة. 
واستدلوا بحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : « صلى النبى - وفع - 


(۱) انظر كشف الأسرار شرح أصول ال يزدوى (۲۶4/۲) » وأصول السرخسی 
»)551/١(‏ والإحكام للآمدى (۲4۹/۲) » والعدة (۵۱۶/۲ - )0١6‏ . 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) انظر : الأم (۱۲۶/۱) » وروضة الطالبين (۳۹۰/۱) ۰ والمغنى لابن قدامة (؟/45)؛ 
ومغنى المحتاج  )۱۲/۱(‏ والتلقين فى الفقه المالكى )١١5/١(‏ › وأسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك )١75/١(‏ » وبداية المجتهد )17/١(‏ . 


1۷٦ - 


إحدى صلاتى العشی() ركعتين » ثم سلم ۰ ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد 
فوضع يده عليها » وفیهم آبو بكر » وعمر - رضی الله عنهما - فهابا أن 
یکلماه » وخرج سرعان لناس ‏ فقالوا : أقفصرت الصلاة ؟ ورجل پدعوه 
رسول الله - 5 - ذا اليدين فقال : أنسيث . أم قصرت ؟ فقال : لم أنس > 
ولم نقصر . قال : بلی قد نسپت . فصلی رکعتین » ثم سلم » ثم كبر فسجد 
مثل سجوده » أو آطول ‏ ثم رفع رأسه » فکبر » ثم وضع رأسه فکبر » فسجد 
مثل سجوده أو آطول ‏ ثم رفع رأسه وکبر »7 . 
قال الحافظ ابن حجر السقلانی - وهو پذکر فوائد الحدپث - : ر أن 
الکلام سهواً لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية . واستدل به على أن المقدر فى 
حدیث ر رفع عن أمتى الخطأ والنسیان » أى إثمهما » وحکمهما خلافا لمن 

قصره على الإثم ) ۱ . 

قال الإمام الشافعى : « ومن تكلم فى الصلاة » وهو يرى أنه قد أكملها » 
أو نسى أنه فى صلاة فتكلم فيها » بنى على صلاته وسجد للسهو لحديث ذى 

. ٩ ) اليدين‎ 

(۱) العشی : ما بين زوال الشمس وغروبها . وجاء فى رواية مسلم رر إحدى صلاتی 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۲۹) فى السهو : باب من یکبر فى سجدتی السهو (۱۱۹/۳) ؛ 
ومسلم (۰۷۳) فى المساجد ومواضع الصلاة : باب السهو فى الصلاة والس جود له 
(4۰۳/۱) ۰ 

(۳) فتح الباری (۱۲۷۲/۳ ۰ ۱۲۳) . 

)٤(‏ الأم (۱۷۶/۱) . وقال النووی : ر فمن سبق لسانه إلى الکلام من غير قصد » أو غلبه 
الضحك » أو السعال » فبان منه حرفان » أو تكلم ناسيًا » أو جاهلاً بتحریم الکلام فإن 
كان ذلك يسير! » لم تبطل صلاته » وإن کثر بطلت على الأصح » والرجوع فى القلة 
والکثرة إلى العرف » ۰ روضة الطالبین (۳۹/۱) ۰ وانظر : المغنى لابن قدامة = 


۱۷/۷ - 


الشانسی : وذهب الحنفية إلى أن من تكلم فى صلانه عامدا » أو ساهيًا 

وذلك لعدم عموم المقتضی فى حدیث ‏ رفع عن آمتی الخطأ والنسیان » 
فالمرفوع هو الإثم والمؤاخذة فىالأخرة ۰ آما الحکم الدنیوی فلا » وعليه تبطل 
صلاة من تكلم ناسپّا » أو ساهيًا . 

واحتجوا کذلك بحدیث معاوية بن الحکم - رضی الله عنه - قال : ر بینا 
آنا اصلی مع رسول الله - 5 - إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك 
الله . فرمانی القوم بابصارهم . فقلت : وا تكل میاه ما شأنكم تنظرون إلىّ ؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على آفخاذهم . فلما رأيتهم پصمتوننی » لکنی سكت 
فلما صلی رسول الله - و - فبأبى هو وأمى : ما ریت معلمًا قبله » ولا 
بعده أحسن تعليمًا منه . فوالله ما کهرنی » ولا ضربنی » ولا شتمنی . قال : 
إن هذه الصلاة لا يصلح فیها شىء من کلام الناس ۰ إنما هو التسبیح و التکبیر 
وقراءة القرآن »۱ . 

وحدیث ابن مسعود - رضی الله عنه - مرفوعا وفیه : ر إن الله يحدث 
من آمره ما يشاء . وان مما أحدث الله عز وجل أن لا تتکلموا فى الصلاغ(۲). 


. )40/۲( = 

(۱) أخرجه مسلم (۰۳۷) فى المساجد ومواضع الصلاة : باب تحريم الكلام فى الصلاة 
(۳۸۱/۱) . 

(؟) رواه الشافعی فى الأم (۱۲۳/۱) ۰ وانظر المبسوط (۱۷۰/۱ ۰ ۱۷۱) وشرح فتح 
القدير (۳44/۱ - ۳4۵) ۰ وبدائم الصنائع (۲۳۳/۱ - ۲۳۶) » وفواتح الرحسموت 
(۲۹۰/۱) ۰ وتیسیر التحریر (۲۳/۱) » والثقریر والتحبیر (۲۱۸/۱) . 


VA - 





" الترجیح والر ۳۳۳۲۲۳۳ 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . فمن تكلم بکلام قليل وهو ناس ء 
فصلاته صحيحة لحدیث ذى الیدپن . 

وأما ما استدل به الحنفية من حديث معاوية بن الحکم » فانه دليل علیهم ؛ 
لأن النبی - کل - لم يأمره باعادة الصلاة » فدل على أن صلاته صحيحة » 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏ وأما حدیث ابن مسعود فإنه محمول 
على تعمد الكلام فى الصلاة فمن تعمد الكلام بطلت صلاته . 

فترجيحى لقول الجمهور ليس من باب القول بعموم المقتضى » وإنما 
للدليل الخاص الوارد فى ذلك » فيبقى حديث : ( رفع عن آمثی الخطأ 
والنسيان» على رفع الإثم ؛ لأن هذا التقدير مجمع عليه فلا حاجة للزيادة عليه. 

المسألة الشافية : من أكل أو شرب ناسيًا » أو مکرها » أو مخطنًا وهو 
صائم . 

ذهب الشاقعية والحنابلة : إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا » أو مكرها » 
أو مخطنًا وهو صائم » فصيامه صحیح » ولا قضاء علیه() . وذلك لعموم 
المقتضی فى حديث : « رفع عن أمتي الخطاً والنسیان وما استكرهوا عليه )) . 
ولحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - و - قال : من نسى 
وهو صائم » فأکل » أو شرب » فلیتم صومه ‏ فانما أطعمه اش وسقام(). 

. )۲۲۷۸۷( 


؟) آخرجه البخاری (۱۹۳۳) فى الصوم : باب الصائم اذا کل أو شرب ناسيًا (۰)۱۸۳/۶ - 
شی م لح ل سر 2 = 


1۷۹ - 


وألحقوا المکره بالناسی ؛ لاله مخاطب بالأكل لدرء الضرر . 

قال النووی : « واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالاکراه سقط أثر فعله » 
ولهذا لا يأثم بالأكل ؛ لأنه صار مأمورا بالأكل » لا منهيًا عنه » فهو كالناسى» 
بل أولى منه بأن لا يفطر ؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه 
بخلاف الناسى » فإنه ليس بمخاطب بأمر » ولا نهى )7( . 

وفرق ابن عقيل بين الإكراه بالوعيد » والإكراه الملجئ » فيفطر بالأول 
دون الثانی . 

جاء فى المغنی : وأما إن أكره على شىء من ذلك بالوعید ففعله » قال 
ابن عقيل : قال آصحابنا لا يفطر به أيضتا لقول النبی - ي - : « عفی لأمتى 
عن الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » قال : ويحتمل عندی أن یفطر ؛ 
لأنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه ء فأشبه المريض يفطر لدفع المرض › 


+ ومسلم )١١55(‏ فى الصيام : باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر (۰)۸۰۹/۲ 
وآبو داود (۲۳۹۸) فى الصوم : باب من أكل ناسيًا (۳۱۵/۲) والترمذى (١؟7)‏ 
فى الصوم : باب ما جاء فى الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا (۱۰۰/۳) » وابن ماجة 
(۱۰۷۳) فى الصيام : باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا (١/ه5)‏ . 

(۱) المجموع (05/5”) . 

(۲) هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى الحنبلى » أبو الوفاء » فقيه » أصولى 

مقرئ » واعظ » ولد ببغداد سنة (۶۳۱ه) » وتوفی فى الثانى عشر من جمادى 

الأولى» وقيل الآخرة سنة (۱۳ه) . 

من مصنفاته : الفصول فى فروع الحنابلة » والواضح فى أصول الفقه وغيرهما . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۱۰۳/۱۲) » طبقات الحنابلة للفراء (ص/4۱۳) » والكامل 

فى التاريخ (۱۹۸/۱۰) ۰ والبداية والنهاية (؟5١/184١)‏ » ولسان الميزان (47/4؟) › 

وشذرات الذهب (5/5") » ومرآة الجنان (۲۰۶/۳) » وإيضاح المكنون )85/١(‏ ۰ 

وهدية العارفين )156/١(‏ . 


ومن يشرب لدفع العطش ٠‏ ویفارق الملجأ ؛ لاله خرج بذلك عن حيز الفعل » 
ولذلك لا يضاف إليه » ولذلك افترقا فیما لو إكره على فتل آدمی والقی 
علیهم( . 

وذهب الحنفية : إلى أن من أكل مکرها » أو مخطئا فانه یفطر ولا إثم 
عليه » وعلیه القصاء ‏ أما الناسی فلا قضاء عليه . 


وهذا التفريق لحدیث أبى هريرة - رضی الله عنه - السابق فى الناسی» 
ولم يقيسوا عليه المکره » والمخطی ؛ لأن الحکم فى الناسی على خلاف القپاس 
فلا يقاس غيره عليه . 

جاء فى بدائع الصنائع : ر والقياس أن يفسد وان كان ناسپّا » وهو قول 
أى لولا قول الناس أن با حنيفة خالف الأمر لقلت يقضى » لكنا تركنا القياس 
بالنص )۲۲ . 

وأما المالكية : فذهبوا إلى أن من أكل ناسيًا أو مكرما » أو مخطنًا فلا إثم 
عليه » ولكن عليه القضاء . 

واستدلوا بأن الإمساك عن المفطرات هو ركن الصوم » والشىء يفوت 
بفوات ركنه . 

جاء فى إرشاد السالك : بريجب القضاء بالفطر » ولو سهوا » أو جهلاء 
أو مکرها » أو لمرض » أو حيض ۰ أو سفر )7 . 

وجاء فى التلقين : ر فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع : أحدها : إعراؤه 
)١(‏ المغنى لابن قدامة (۱۱۰/۳) . 
(؟) بدائع الصنائع )٩۰/۲(‏ » وانطر : شرح فتح القدير (۲۵۶/۷ - )١55‏ . 


۱۸۱ - 


مما اشترط فعله فيه من النية » والامساك من غير مراعاة لصفة تركه من عمد 
أو سهو أو تفريط » أو عذر » أو تقصر فى اجتهاد ) () . 

قال ابن العربى : تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث › 
وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه ؛ لأن الفطر ضد الصوم 
والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسى ركعة من الصلاة ۰ وقد روى 
الدارقطنی فيه ر لا قضاء عليك »۱ فتأوله علماؤنا على أن معناه : لا قضاء 
عليك الآن . وهذا تعسف ‏ وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به » إلا على 
أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به فلما جاء 
الحديث الأول الموافق للقاعدة فى رفع الإثم عملنا به » وأما الثانی٩)‏ فلا 
يوافقها فلم نعمل به )( . 


. )۱۷۰/۱( التلقين فى الفقه المالكى‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطنی (۲۷) فى الصوم (۱۷۸/۲) » وقال : إسناده صحيح » وكلهم ثقات 
ثم ساق روايات أخرى وفيها ر لا قضاء عليك )) وضعفها . وأخرجه الحاكم (۱۱۰) 
فى مستدركه فى الصوم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه 
السياقة ووافقه الذهبى (؟/55 -/51) . 

(۳) وهو حديث  :‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 

.. وهو حديث أبى هريرة : ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه‎ )٤( 
. ) الحديث‎ 

. )۱۸۰/۶( فتح البارى‎ )٥( 


۱۸۲ - 





٤‏ الترجيح والرأى لختار 

مما سبق يتبين لنا أن الجميع متفق على أن الناسی لا قضاء عليه » إلا 
الإمام مالك » وقوله - رحمه الله - معارض بحديث أبى هريرة - رضى الله 

وقد تعقب الحافط ابن حجر - رحمه الله - قول ابن العربى فقال : روما 
القياس الذى ذكره ابن العربى فهو فى مقابلة النص فلا يقبل » ورده للحديث 
مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم ؛ لأنه قاعدة مسئقلة 
بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة فى قاعدة » ولو فتح 
باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقى من الحديث إلا قليل )١(»‏ 

وأما الذى أفطر مخطنا » فان الخطأ يختلف عن النسيان ذلك أن النسيان 
ليس نتيجة عمل الإنسان » ولا أمرًا قد ترتب على سبب قام به الناسي » أما 
الخطأ » فهو نتيجة لعمل أقدم عليه بإرادته وفرط فى بعض جوانبه » فاختلف 
الخطأ عن النسيان من هذا الجانب . 

لذلك الراجح - والله أعلم - فى المخطئ أنه لا إثم عليه إعمالاً لحديث : 
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » » وعليه القضاء لكون حديث أبى هريرة - 
رضى الله عنه - فى الناسى فلا يقاس عليه المخطئ للتفريق بينهما . 

ومما يؤيد هذا التفريق بين ألخطأ والنسيان » ما رواه البخارى عن أسماء 
بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - قالت : ر أفطرنا على عهد النبى 
- و - يوم غيم » ثم طلعت الشمس ۰ قيل لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : 
بذ من القضاء » () ۰ أى لابد من القضاء . وهو ما رحجه الحافظ ابن حجر 





. )۱۸۱/۶( فتح البارى‎ )١( 
فى الصوم : باب إذا أفطر فى رمضان شم طلعت الشمس-‎ )١1551( البخارى‎ (۲) 


۱۸۳ - 


السقلانی فقال : لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرین » ثم تبين أن ذلك 
اليوم من رمضان » فالقضاء واجب بالاتفاق » فکذلك هذا . فافطارهم كان 

آما المکره » فان التفریق الذی ذکره ابن عقيل وجيه جذا ذلك أن 
المکره إكراهًا ملجئ » فهو مسلوب الارادة والرخبة » فأشبه الناسي الذی وقع 
منه الفعل من غير ننبه الفکر وتبقظه » فلا قضاء عليه . آما الاکراه بالوعید 
دون استعمال القوة والقهر » فإنه لا يؤدى إلى سلب الارادة والرغبة » فأشبه 
المخطیع » فعلیه القضاء . كما أنه لابد من التفریق بين المکره القادر على انفاذ 
التهدید » والوعید » وبين من لا يملك ذلك » فیکون کلامه لغوًا لا أثر فیه. 

المسالة الشالنة : طلاق المقره . 

ذهب الشافعية » والمالكية » والحنابلة : إلى أن طلاق المکره لا بقع( . 
وذلك لعموم المقتضی فى حديث ر رفع عن أمتى الخطأ والنسیان » وما 
استكرهوا عليه » فيشمل الأحكام الدنيوية » والتى منها الطلاق حال الإكراه » 
والأحكام الأخروية برفع المؤاخذة والإثم . 

وأيدوا احتجاجهم السابق بالأدلة التالية : 


- حدیث السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت النبي‎ - ١ 
ل 2 رصى‎ 


. )۲۳۵/۶4(- 

)۱( فتح البار ی (۲۳۰/۶) ۰ 

(۲) انظر المغنی لابن قدامة (۱۱۰/۳) . 

)۳( انظر : المغنی لابن قدامة )۱۸/۷ (١‏ 3 وبداية المجشهد (Y/Y)‏ 2 والمهذب للشیر ازی 
)۷۸/۲( 2 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقی (۳۰۷/۲) > ومغنی المحتاج (۰)۷۰۱/۶ 
ومواهب الجلیل (۱/۰ ۳۱( 3 و حلیة العلماء )٩۱۰/۲(‏ ۰ 


۱۸۶ - 


يللو - يقول : ر لا طلاق » ولا عتاق فى إغلاق )۱ . 

ومعنی الاغلاق الاکراه ؛ لأن المُغلق مُكرة عليه فى آمره » ومضیق 
عليه فى تصرفه › کأنه یغلق عليه الباب » ویحبس ۰ ويضيق عليه حتی 
یطلق() . فالنص صریح فى عدم وقوع الطلاق حال الاکراه . 

۲ - حدیث النبی - يل -  :‏ انما الأعمال بالنپات » وانما لكل امرئ ما 
نوی » فالعمل بلا نية باطل لا يعتد به » وطلاق المکره عمل بلا نية فهو 
باطل» وإنما هو حاك ما آمر به بقوله فقط ‏ ولا طلاق على حاك کلامّا لم 
یعتقده(۳) . 

۳ - قوله تعالی : ( إلا من إكره وقلبه مطمئن بالایمان 6( . 

قال الحافظ ابن حجر : ر قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق ) . 

وقرره الشافعی : بأن الله لما وضع الکفر عمن نلفظ به حال الاکراه 
وأسقط عنه أحكام الکفر » فکذلك پسقط عن المکره ما دون الکفر ؛ لأن الاعظم 
إذا سقط » سقط ما هو دونه بطریق الأولى » والی هذه النكتة آشار البخاری 
بعطف الشرك على الطلاق فى الثرجمة )۲ . 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۹۳) فى الطلاق : باب فى الطلاق على غلط (۲۵۸/۲ - 
8) وابن ماجه (۲۰۶۲) فى الطلاق : باب طلاق المکره والناسی (۱۵۹/۱ 
- ۰) والامام أحمد فى مسنده (۲۷/۲) » والحاكم (۲۸۰۳) فى مستدرکه 
فى الطلاق . وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی (۰۰۰/۲) . 

(۲) انظر : لسان العرب » مادة ( غلق ) . وقال الحافظ ابن حجر : فسره علماء الغریب 
بالاکراه . (تلخیص الحبیر ۲۱۰/۳) . 

(۳) المحلی لابن حزم (۲۰۵/۱۰) . 

. )٠١5( سورة النحل : آية‎ )٤( 

(ه) فتح الباری (۳۰۲/۹) ۰ وقال البخاری : باب الطلاق فى الاغلاق والکره والسكران- 


ب ۱۸۵ 


؛ - أنه قول جمع من الصحابة - رضی الله عنهم - فهو مروی عن 
عمر » وعلی » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزبیر » وجابر بن سمرة - 
رضی الله عنهم أجمعين - ولا مخالف لهم فى عصر‌هم(" . 

وذهب الحنفية : إلى وقوع طلاق المکره . 

واسندلوا على ذلك بالقپاس : فقاسوا المکره على الهازل » والهازل يقع 
طلاقه » لقول النبی - و - : ر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النکاح» 
والطلاق » والرجعة  »‏ ۰ فكذلك المکره » فالهازل لا يشترط فيه القصد عند 
النطق بالطلاق » والمکره قد عرف الشرین فاختار آهونهما » وهذا آية القصد 
والاختپار » إلا أنه غير راض بحکمه » وذلك غير مخل به کالهازل ؛ لأنه 
مختار فی‌التکلم بالطلاق غير راض بحکمه فيقع طلاقه . 

وأما حدیث : رفع عن أمتى الخطاً ؛ والنسیان » وما اسنکرهوا عليه » 
فهو من باب المقتضی ولا عموم له » فالمقدر هو حکم الآخرة وهو المؤاخذة . 
فلا يراد الحکم الدنپوی معه(۳) . 


سوالمجنون وأمرهما والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغیره ... إلخ والمراد من 
الترجمة : أنه إذا وقع من المکلف قولاً يقتضى الشرك خلطا أو نسیانا » فلا يحكم عليه 


به » فالطلاق كذلك . 
(۱) انظر : المغنى لابن قدامة (۱۱۸/۷) » وبداية المجتهد (1۷/۲) » وحلية العلماء 
)٩۱۰/۲(‏ . 


(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۹۶) فى الطلاق : باب فى الطلاق على الهزل (۲5۹/۲) ۰ وابن 
ماجه (۲۰۳۹) فى الطلاق : باب من طلق أو نکح أو راجع لاعبّا )661/١(‏ › 
والترمذی (۱۱۸۶) فى الطلاق : باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق (۰/۳٩4)؛‏ 
والحاکم (۲۸۰۶) فى مستدرکه فى الطلاق : وقال صحیح الاسناد ولم پخرجاه ووافقه 
الذهبی (050/5) . 

(۳) شرح فتح القدير (۳۶۶/۳ - 55") » وبدائع الصنائع (۱۰۰/۳) ۰ والبحر الرائق > 


1A1 - 


واحتجوا كذلك بعموم قول النبی - 6و - : « کل طلاق جائز إلا طلاق 
| لصبى »> والمعتوه » () . فا لمستثنی من هذا العموم | لصبى والمعتوه وأما 
غيرهما فطلاقه واقع(" . 


= شرح كنز الدقائق (514/9؟) . 

› )435/9( أخرجه الترمذى (۱۱۹۱) فى الطلاق : باب ما جاء فى طلاق المعتوه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ولفظه : ر کل طلاق جائز إلا طلاق‎ 
المعتوه المغلوب على عقله )) . قال الترمذى : رر هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من‎ 
حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف » ذاهب الحديث . والعمل على‎ 
هذا عند أهل العلم من صحاب النبى - ول - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على‎ 
. عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق فى حال إفاقتم) أه‎ 
والحديث لا يصح مرفوعا كما قال الترمذی » وعلته عطاء بن عجلان » فقد قال عنه‎ 
ابن حجر : متروك » بل أطلق عليه ابن معين والفلاس » وغيرهما الكذب . والصواب‎ 
أنه موقوف على على بن أبى طالب » ولفظه : ر كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)).‎ 
. وعلقه البخارى فى كتاب الطلاق : باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران‎ 
ورواه البيهقى (۳5۹/۷) موصولاً من طريق إبراهيم النخعى عن عابس‎ ۰)۳۰۰/۹( 
وإسناده صحيح . انظر : (إرواء الغليل‎ ٠ ابن ربيعة عن على - رضى الله عنه‎ 
.)١١١- ۱۱۰/۷ للألبانی‎ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع (۹۹/۳ - ۱۰۰) . 


۱۸۷ - 


الترجیح والرأی الختار 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء بعدم وقوع طلاق المکره ؛ لقوة 
آدلتهم وکثرتها ۰ ولردهم على أدلة المخالفین » وتضعیفها فحدیث : ر كل 
طلاق جائز ... » حديث غير صحیح » فلا یصلح للاحتجاج به فى الاحکام 
و القباس الذی احتجوا به مردود لأنه قياس باطل . 

قال ابن العربی : قال آبو حنيفة : ر طلاق المکره يلزم ؛ لأنه لم یعدم فيه 
أكثر من الرضا » ولیس وجوده بشرط فى الطلاق کالهازل » وهذا قياس 
باطل» فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق » وراض به » والمکره غير راضء» 
ولا نية له فى الطلاق » ولکل امری ما نوی »۲ . 

كما أنه قباس فى مقابل نص » وهو حدیث ‏ لا طلاق فى اغلاق » » 
والأولى بالأخذ من هذا القياس » قياس الجمهور الإكراه فى الطلاق على 
الإكراه فى الكفر » فلما كان المكره على كلمة الكفر لا تلحقه عقوبة فى الدنيا » 
ولا فى الآخرة » فكأن القول لم يكن ولم بقع › فكذلك الطلاق » ولا شك أنه 
أقل خطر وخطبًا من الكفر . 

كما أن عدم وقوع الطلاق هو ما أفتى به الصحابة - رضى الله عنهم - 
وخصوص أنه لم يعلم لهم مخالف » فالأخذ بقولهم فى هذه الحال أولى من ترك 
قولهم إلى قول غيرهم . 


(۱) مواهب الجليل (۳۱۱/۰) . 


۱۸۸ - 


كما أن المکره شخص قد عدم الارادة والاختیار فخرج بذلك عن حيز 
الفعل » فلا يضاف إليه » فنکون تصرفاته حال الإكراه ملغاة لا اعتبار لها . 

وهذا الترجیح لم يكن مبناه القول بعموم المقتضی ‏ وانما الادلة الأخرى 
التی اسندل بها الجمهور لإثبات مدعاهم » وخصوصنا قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : لا طلاق » ولا عتاق فى اغلاق » فهو نص فى المسألة . 

كما أن العمل على هذا فى كثير من قوانين الاحوال الشخصية المعمول 
بها فى البلاد العربية » لما فيه من الحفاظ على الحياة الزوجية التى تعتبر من 
أهم المطالب التى يسعى لتحقيقها التشریم() . 





)١(‏ كان قانون الأحوال الشخصية فى مصر يأخذ بمذهب الإمام أبى حنيفة فى وقوع 
طلاق المكره حتى صدر القانون رقم ۲۵ انسة 315١م‏ والذى تضمن بعض التعديلات 
ومنها الأخذ بمذهب الجمهور فى طلاق المكره » ومنذ ذلك التاريخ والعمل على هذا » 
كما أن العمل عليه فى السودان منذ سنة ١١۹٠م‏ » وفى سورية كان العمل على وقوع 
طلاق المكره حتى صدر التعديل سنة 151١م‏ بعدم وقوع طلاق المكره ولا يزال 
العمل عليه منذ صدور التعديل . انظر : تفسير النصوص ۰۸۰/۱ . 
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية فى الكويت بمذهب الجمهور بعدم وقوع طلاق 
المكره » ولا يزال العمل عليه فى المحاكم الكويثية . 


۱۸۹ - 
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Ar AE 5-5‏ و 
ERR SEREN‏ یه 3001 


تعريف النطوق والفهوم 


المطلب الأول : التعریف اللخوي والاصطلاحي . 





السنطوق : اسم مفعول من النطق بمعنی التکلم والتلفظ ء يقال : نطق ينطق 
نطقا ومنطقا ونطوقا ء أي تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني » وناطقه 
واستنطقه : أي کلمه وقاوله ( ۰ والمنطوق هو الکلام الملفوظ . فالناطق : اسم 
فاعل هو فاعل النطق المتکلم . 

والمفهسوم : اسم مفعول أيضا من الفهم بمعنی العلم والمعرفة يقال : فهم 
الشيء - بالکسر - فهما وفهامة » أي علمه » وفلان فهم › أي سریع الفهم » وتفهم 
الکلام » فهمه شیتا بعد شيء (۲ . 

فالمفهوم هو ما یستفاد من اللفظ . 





و 


" ثانيا : التعريف الاصطلاحي : 
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وقد اخنلفت عبارات المتکلمین في تحدید وتعريف کل من المنطوق والمفهوم » 


. ) انظر لسان العرب ؛ والقاموس المحیط مادة ( نطق‎ )١( 
. ) انظر القاموس المحیط » ومختار الصحاح مادة ( نطق‎ ۲( 


۱۹۱ 


وذلك لاختلافهم في تعيين مسمی كل منهما ٠‏ هل هو الدلالة أم المدلول ؟ 

وسأقتصر في تعريفي للمنطوق والمفهوم على تعريفي ابن الحاجب وتاج الدين 
السبكي ۱ » وذلك لأن كلاً منهما یمثل نهجا ومسلکا خاصًا في التعریف » وغیرهما 
من التعاریف لا یخرج عنهما عند التحقیق والتدقيق . 


وسأبدأ بتعریف ابن الحاجب 0 لهما . 


(۱) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام الأنصاري الشافعي السبكي أبو نصر تاج الدين » 
فقيهء آصولي » مؤرخ » أديب » ولد بالقاهرة سنة ( ۷۲۷ه-) ‏ وقیل ( ۷۲۸ه-) ؛ ورحل 
إلى الشام مع والده » وولي القضاء وخطابة الجامع الاموي » وتوفي بها في السابع من ذي 
الحجة سنة ( الالاه ) . 

من مصنفاته : طبقات الشافعية الصغری ‏ والوسطي ‏ والکبری » ورفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب ؛ وشرح منهاج الوصول للبيضاوي وغیر هم . 

انظر : الدرر الكامنة ( ۲6/۲ )۰ النجوم الزاهرة ( ۱۰۸/۱۱ )۰ شذرات الذهب ( ۲۲۱/۰ )۰ 
البدر الطالع ( 4٠١/١‏ ) » ایضاح المکنون ( ۲۸۱/۱ ) ۰ هدية العارفین ( ۱۳۹/۱ ) . 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي » آبو عمرو جمال الدين » فقيه 
أصولي » نحوي » مقرئ . ولد سنة ( ۰۷۰ه-) » وقيل ( ۷۱ه-) بإسنا في صعيد مصر » 
وانتقل إلى القاهرة ودرس بها وكان متردذا بين القاهرة ودمشق وتصدر بالفاضلية » ثم انتقل إلى 
الإسكندرية » وتوفي بها في شوال سنة ( 1145ه ) من مصنفاته : الكافية في النحو » ومختصر 
المنتهى في الأصول » والشافية في الصرف وغيرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۸۷/۱۳ ) ؛ وفيات الأعيان ( ۳۹۰/۱ ) » البداية والنهاية 
( ۱۷۱/۱۳ )ء النجوم الزاهرة ( ۳۰۰/۰ ) ؛ شذرات الذهب ( ۲۳۶/۵ ) »مرآة الجنان ( ۶/ 
۶ )ء هدية العارفين ( 554/١‏ ) » مفتاح السعادة ( ۱۱۷/۱ ) » بغية الوعاة ( ص:۳۲۳ ) . 


۱۹۲ 
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وقد عرفه ابن الحاجب بقوله : (( ما دل عليه اللفظ في محل النطق )١())‏ » 
والمعنى أن المنطوق هو دلالة اللفظ على معنى ثابت في محل النطق ‏ بأن يكون 
حكمًا للمذكور » وحالاً من أحواله » سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا(۲) . 

قال العضد : و (( ما )) هنا مصدرية لتصلح قسيما للدلالة(؟) . 

وذلسك حستی يستقيم كلام ابن الحاجب » حيث إنه قسم الدلالة أول الأمر إلى 
قسمين » ثم عرف المنطوق بما ذكر » فيكون المنطوق والمفهوم لديه قسمين 
للدلالة . وبذلك يتوافق كلامه السابق واللاحق . أما لو حملنا (( ما )) على 
الاسمية ء فإنه يقضي أن المنطوق قسم من المدلول وليس من الدلالة » إذ يصير 
المعنى » المنطوق معتى دل عليه اللفظ في محل النطق › وهذا يخالف نهجه حيث 
إنه جعل المنطوق قسما للدلالة لا للمدلول . 

والضمير في (( عليه )) يعود إلى المعنى المدرك من سياق الكلام ؛ لأن الدلالة 
تحتاج إلى مدلول عليه . 

وقوله : (( في محل النطق )) متعلق بمحذوف حال من ضمير (( عليه )) أي 
حال کون ذلك المعنى ثابتا في محل النطق ٠‏ فكأن التعريف أصبح هكذا : المنطوق 


(؟) شرح العضد على مختصر المنتهى ( ۱۷۱/۲) . 


۱۹۳ 


دلالة اللفظ على معنی حال کون هذا المعنی ثابتا في محل النطق ٠‏ ویفسر محل 
النطق بأنه الكلام المنطوق به » وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم » لأن 
المعنى الذي دل عليه اللفظ إن كان ثابتا لغير ما نطق به » فالدلالة عليه مفهوم » 
وإذا كان ثابتا لما نطق به › فالدلالة عليه منطوق ٠‏ كحرمة التأفيف الواردة في قوله 
تعالى : ( فل تقل لها أف )(۱) فإنها ثابتة في محل نطق به وهو التأفيف ٠‏ أما 
تحريم الضرب فالدلالة عليه مفهوم ؛ لأنه لم يذكر في الكلام . 

وقول العضد : (( سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ))(۲) يشمل قسمي 
المنطوق الصريح وغير الصريح » فما نطق به يشمل ما دل عليه اللفظ مطابقة » 
وتضمنا وهو الصريح ‏ وما لم يذكر بأن دل عليه اللفظ التزامًا وهو غير الصريح › 
فالتعريف حينئذ يشمل القسمين وحاصل كلام الشراح أن المنطوق عند ابن الحاجب 
هو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور مطابقة أو تضمنا أو التزاما . 

ولو أنه عرفه بذلك لكان فيه وفاء بالمراد وبعذ عن التكلف الذي في تعريفه » 
ووضوح للعبارة . 

وقد ذكر صاحب مسلم الثبوت(۳) هذا التعريف بعينه عند ذكره للمنطوق › 
وممن وافق نهج ابن الحاجب أيضا الكمال بن الهمام » حيث عرف المنطوق بقوله : 
(( دلالة اللفظ في محل السنطق على حكم المذكور › وان كان ذلك الحكم غير 
مذكور )٤())‏ . 


(۱) سورة الاسراء : آية ۲۳ . 

(۲) شرح العضد على مختصر المنتهی ( ۱۷۱/۷ ) . 
(۳) مسلم الثبوت في شرح فواتح الرحموت ( ۱۳/۱ ) . 
)٤(‏ تیسیر التحریر ( ۹۱/۱ ). 


1۹4 


المطلب الثالث : 
المفهوم - عند ابن الحاجب -: 









عرفه ابن الحاجب بأنه : (( ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ))(۱). 

وزاد العضد عليه : بأن يكون حكمًا لغير المذكور وحالاً من أحواله(؟). 

فقوله : (( ما )) مصدرية » ويكون المفهوم من أقسام الدلالة لا من أقسام 
المدلول » والضمير في (( عليه )) عائد إلى المعنى المفهوم من سياق الكلام » وما 
قيل في المنطوق يقال هنا . 

وقوله : (( لا في محل النطق )) قيد لاخراج المنطوق ؛ لأن المعنى إذا كان 
ثابتا للملفوظ به . فالدلالة عليه منطوق › وإذا كان ثابتا لغير المذكور فالدلالة عليه 
مفهوم . 

فالمفهوم عبارة عن دلالة اللفظ على معنى في غير محل النطق › بأن يكون 
ذلك المعنى حكمًا لغير ما ذكر في الكلام وحالاً من أحواله › ولا فرق بين أن يكون 
هذا الحكم موافقا لحكم المذكور أو مخالقا له » أو أن يكون إثباتا أو نفيًا . 

فدلالة قوله تعالى : ( فلا تقل نَهُمَا أف ) على تحريم التأفیف منطوق وعلى 
تحريم الضرب مفهوم . 

ولتحقق المفهوم لابد من عدم ذكر المحل » وهو يستلزم عدم ذكر الحكم ؛ لأنه 
إذا لم يذكر ما له الحكم فلن يستطاع ذكر الحكم ء فالحكم لابد له من محل يتعلق به » 


(۱) مختصر المنتهى مع شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ) . 
(؟) المرجع السابق . 


فإذا عدم المحل فلا حکم » وفي المثال السابق في تحریم التأفیف لم یذکر فيه محل 
المفهوم وهو الضرب ولا حکمه وهو التحریم . 

وهذا بخلاف المنطوق الذي لابد فيه من وجود المحل . 

ومن الأمثلة آیضنا : حدیث النبي 46 : (( وفي صدقة الغنم في سائمتها )١())‏ » 
فان هذا النص يدل بمنطوقه على حکم مذکور وهو وجوب الزكاة لمذکور وهي الغنم 
السائمة » ويدل بمفهومه على نفي الحکم المذکور » وهو وجوب الزكاة » عن 
مسکوت عنه وهي الغنم المعلوفة » وهذا القسم من المفهوم هو ما یسمی بمفهوم 
المخالفة كما سيأتي بیانه ٠‏ إلا أن التعریف لم يذكر فيه ما يدل على أن للمفهوم 
قسمين : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة › إلا أنه ذكر فيما بعد تقسيم المفهوم إلى 
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . 

ولقد عرف ابن الهمام المفهوم بتعريف يفي بالمطلوب مع وضوح عبارته 
وبعدها عن التكلف والتأويل اللذين لا يتلاءمان في مقام الحد والتعريف فقال : 
(( والمفهوم : دلالة اللفظ لا في محل النطق على ثبوت حكم مذكور لمسكوت › أو 
نفيه عنه » سواء كان الحكم المذكور إيجابًا أو سلجا ))(۲) . 

وما ذكره ابن الهمام يمثل في حقيقة الأمر خلاصة المفهوم عند ابن الحاجب . 

ونستطيع أن نلخص طريقة ابن الحاجب في المنطوق والمفهوم بالنقاط 
التالية : 


7 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱:۵۶ ) في الزكاة : باب زكاة الغنم ( ۳۷۱/۲  )‏ وأبو داود ( ۱۵۱۷ ) في 
الزكاة : باب في زكاة السائمة ( ۹۷/۲ ۰ ۹۷ ) »والنسائي ( ۲:۰۰ ) في الزكاة : باب زكاة 
الغنم ( ۰۲۷/۵ ۲۸ ) » والامام أحمد في مسنده ( ۱۱/۱ ۰ ۱۲ ) . 

(۲) تیسیر التحریر ( ۱/ ۰۰۱ ). 


۱۹۹ 


۱ - المنطوق والمفهوم عنده من آقسام الدلالة لا من أقسام المدلول » كما جاء في 
تعریف کل منهما . 

۲- أن المنطوق والمفهوم کلیهما خاص بالحکم دون الذوات المشخصة کمدلول زید 
مثلا وذلك ظاهر من طريقته حیث إنه لم يتعرض إلا للحكم فقط سواء في التقسیم أو 
التمثيل . 

۳ - أن شرط تحقيق المنطوق أن يذكر محل الحکم سواء ذکر الحکم معه أو لم 
يذكر » آما شرط المفهوم فهو ألا يذكر الحکم ومحله . 

4- أن المسنطوق قسمان ؛ صریح وغیر صریح » والفرق بینهما أن الصریح يدل 
اللفظ فيه بالمطابقة أو التضمن . أما غير الصریح فیدل اللفظ فيه بالالتزام » وکذا 
المفهوم قسمان ؛ فما كان موافقا للحکم في المنطوق ٠‏ فهو المسمی بمفهوم 
الموافقة ۰ وما كان مخالفا للحكم في المنطوق » فهو المسمى بمفهوم المخالفة : 
على ما سيأتي شرحه وبيانه إن شاء الله . 


۱۹۷ 


المنطوق عند ابن السیکی : 
عرفه ابن السبكي بقوله : (( ما دل عليه اللفظ في محل النطق )١())‏ . 
وهذا التعريف وان كان یمائل تعريف ابن الحاجب . إلا أن ابن السبكي له 
طريقة خاصة تخالف ابن الحاجب › كما سيظهر بعد الشرح والتوضيح . 





فقوله : (( ما دل عليه اللفظ )) (( ما )) موصولة واقعة على اسم هو 
المعنى ۰ أي : معنى دل عليه اللفظ » والضمير في قوله : (( عليه )) راجع إلى 
( ما ) الواقعة على معنى ۰ وقوله : (( في محل النطق )) المراد بالنطق : 
المنطوق به . وهو الملفوظ ومحله : مقام إيراد ذلك اللفظ لمعناه الأحق به › فهو 
محل اعتباري ٠‏ أي : معنى دل عليه اللفظ في مقام إيراد ذلك اللفظ لمعناه الأحق 
به » والمراد بكون المعنى مدلولا عليه في محل النطق : کون اللفظ مستعملاً فيه › 
وكونه مراذا منه بالذات › فيشمل المعنى المجازي أيضنًا ؛ لأن اللفظ يستعمل فيه » 
وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه » وهو قيد يخرج المعنى الذي دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق » فإنه يسمى مفهوما . 

وقد ذكر المحلي في شرحه : أن المنطوق ليس خاصنًا بالحكم » ولكنه معنى دل 
عليه اللفظ في محل النطق حكما كان كتحريم التأفيف الدال عليه قوله تعالى : ( فلا 
تقل لها أف ) أو غير حكم كالذات المشخصة الدال عليها لفظ زيد في نحو جاء 


زید(۲) . 





)۲( شرح المحلي على جمع الجوامع ( ۳۰/۱ 2 ۲ ). 


وهذا ما أكده ابن السبكي نفسه بعد أن عرف المنطوق فقال : (( وهو نص إن 
أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد » ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد )١())‏ . 

فقوله : (( كزيد )) فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال غيرها » وبهذا 
يتبين أن المنطوق عنده يعم الحكم وغيره » خلافًا لابن الحاجب الذي قصره على 
الحكم فقط . 

والحاصل أن المنطوق هو معنى دل عليه اللفظ في مكان التلفظ ؛ بأن يكون 
اللفظ مستعملاً في هذا المعنى » سواء كان الاستعمال حقيقيًا أم مجازيًا » وسواء كان 
ذلك المعنى حكمًا كالحل والحرمة ونحوهما » أو كان غير ذلك كالذات المشخصة 
الدال عليها لفظ زيد أو غيره . 

وابن السبكي قد جعل المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول لا الدلالة » كما 
فعل ابن الحاجب . 

فقول النبي 4 : (( وفي صدقة الغنم في سائمتها ))(؟) دل على وجوب الزكاة 
في الغنم السائمة » فدلالة الحديث على وجوب الزكاة في الغنم السائمة هو المنطوق 
عند اين الحاجب . أما المنطوق عند ابن السبكي فهو المدلول وهو وجوب الزكاة 
فيها . لا دلالة الحديث على هذا الحكم . 

ويترتب على ذلك : أن المنطوق إذا اعتبرناه مدلولا لا دلالة » فلا بد أن يكون 
موجودا . 


وابن السبكي - رحمه الله - لم يذكر في تعريفه ما يفيد أن للمنطوق أقسامًا ء 





(۱) جمع الجوامع ( 75/١‏ ) . 
(۲) سبق تخريجه في ( ص : ١511‏ )من هذا البحث . 


1۹۹ 


كما لم يقم بتقسیمه بعد التعریف » كما فعل ابن الحاجب وإنما قام بتعریف 
المنطوق . ثم قسم الدلالة بعد ذلك إلى مطابقة ۰ وتضمن › والتزام » ثم قال : 
)) الم نطوق ان توقف الصدق أو الصحة على [ضمار › فدلالة اقتضاء » وان لم 
يتوقف ودل على أمر لم يقصد ء فدلالة إشارة ))(۱) . 

فذهب الشراح(۲) لكلام ابن السبكي » أن تعريفه للمنطوق إنما هو للمنطوق 
الصريح فقط ء وأن المدلول اقتضاء أو إشارة » فليس من المنطوق › وإنما هو من 
توابع المنطوق ء وعليه فالمدلولات عنده ثلاثة : منطوق › وتوابعه - وهو ما يسمى 
بالاقتضاء » والإيماء » والإشارة - ومفهوم(۳) . 

وعليه يكون قول ابن السبكي في التعريف : (( في محل النطق )) قيذا يخرج 
المعنى الذي دل عليه اللفظ اقتضاء أو إيماء أو إشارة فلا يسمى منطوقا » وإنما 
يسمى تابعًا للمنطوق ؛ لأن اللفظ الدال عليه ليس مستعملا فيه » وإنما مستعمل في 
معنى مستلزم له » وسنفصل الكلام - إن شاء الله - عن هذه الأقسام عند الحديث 
عن أقسام المنطوق والمفهوم عند ابن السبكي . 


تيا نيا ين 





(۱) جمع الجوامع ( ۲۳۹/۱ ) . 
)۲( المحلي 3 والبناني »و ابن قاسم العبادي ۰ 
(۳) انظر حاشية البناني مع شرح المحلي ( ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ ) . 









۳۳ 
Rhea 3‏ ل ان 


المفهوم - عند ابن السبكي 

عرفه ابن السبكي بقوله : (( والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق ))(۱). 

قوله: ((مادل عليه اللفظ )) أي : معنى دل عليه اللفظ » وما قيل في 
المنطوق يقال هنا . 

وقوله : ((لا في محل النطق )) متعلق بمحذوف حال من الضمير في 
(( عليه )) أي : معنى دل عليه اللفظ حال کون ذلك المعنى غير ثابت في موضع 
النطق › فهو قيد للتفريق بين المنطوق والمفهوم ؛ لأن الدلالة في المفهوم ليست 
وضعية لانحصار دلالة الوضع في الدلالة على المعنى أو جزئه › أو لازمه » ولكنها 
انتقالية » فان الذهن ينتقل من المعنى المذكور إلى آخر لم يذكر بطريق التنبيه بالأول 
على الثاني . 

قال الزركشي(١)‏ في شرحه لكلام ابن السبكي : (( أن دلالته - أي المفهوم - 





SEE 





(۱) جمع الجوامع ( ۲۶۰/۱ ) » تشنيف المسامع ( "41/١‏ ) . 
(؟) هو محمد بن بهادر بن عبد الله لمصري الزركشي الشافعي » بدر الدين أبو عبد الله » فقيه » 
أصولي » محدث » أديب » تركي الأصل » مصري المولد » ولد سنة ( ١٤۷ه)‏ ورحل إلى 
حلب » ودمشق » وأخذ العلم عن الإسنوي » والبلقيني وغيرهما » توفي بالقاهرة في رجب سنة 
(٤۷۹ه).‏ 
من مصنفاته : البحر المحيط » وشرح علوم الحديث لابن الصلاح » والبرهان في علوم القرآن › 
وغیرها . 
انظر : الدرر الكامنة ( ۳۹۷/۲ ) » شذرات الذهب ( ۳۳۵/۲ ) ۰ هدية العارفین ( ۱۷4/۲ )۰ 
الأعلام ( ۲۸٠/١‏ ) » معجم المولفین ( ۱۷4/۲ ) . 


ليست وضعية » وإنما هي انتقالات ذهنية ‏ فان الذهن ينتقل من فهم القلیل إلى فهم 
الکثیر » وذلك بطریق التنبیه بأحدهما على الاخر ))(۱) . 

والمقصود : أن المفهسوم معسنی دل عليه اللفظ » ولم يكن ثابتا في الکلام 
المنطوق به » بل في محل السکوت . بحيث یکون لازمّا للمعنی المصرح به . وسو!ء 
كان موافقا للمذکور » أو مخالفا له . 

وعلی هذا ‏ فان شرط تحقق المفهوم - عند ابن السبكي - ألا يذكر الحکم 
ومحله على خلاف المنطوق عنده الذي يشترط فيه ذلك » فإذا ذکر المحل دون 
المدلول - أي الحکم - فهو المسمی عنده ب (( تابع المنطوق ))(۲) ٠‏ 

ومن أمثلة المفهوم : تحريم ضرب الوالدین المأخوذ من » قوله تعالی  :‏ فلا 
قل نُهُمَا أف ولا تتهنشتا )(۳) ۰ فإنه يدل على تحریم الضرب ؛ لأنه معنی دل عليه 
اللفظ » ولم يثبت في محل النطق - وهو قول (( أف )) - بل ثبت في محل السكوت 
وهو لا تضربهما . وكذا قول النبي 4# : (( وفي صدقة الغنم في سائمتها  )4())‏ 
فانسه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة » وهو معنى دل عليه اللفظ » ولكنه 
غير ثابت في محل النطق ‏ بل في محل السكوت - وهو عدم وجوب الزكاة في الغنم 
المعلوفة -. 

وابن السبكي - رحمه الله - ذهب في المفهوم على خلاف ما ذهب إليه في 


سس سس ممم لو 


(۱) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ( ۸۱ ) ء وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
( ۲۱۷/۱ )۰ 

(۲) آما ذکر المدلول دون الدال عليه فغير ممکن ؛ لأن وسيلة الشيء لابد من تقدمها عليه . 

(۲) سورة الاسراء : آية ۲۳ . 

(4) سبق تخريجه ( ص : ۱۹۹ ) من هذا البحث . 


المنطوق » فقد عرف المنطوق دون أن یتعرض لتقسیمه ‏ آما في المفهوم فقد قسمه 
إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة › وقام بتعریفهما . 

ومما سبق شرحه وبيانه یمکن تلخیص طريقة ابن السبكي في النقاط التالية 

. أن المنطوق والمفهوم قسمان من أقسام المدلول لا الدلالة‎ - ١ 

۲- أن المسنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق . بأن يكون مستعملاً في 
ذلسك المعنی حقيقة أو مجازا » سواء كان ذلك المعنی حکما أو غيره » وسواء كانت 
الدلالة عليه مطابقة أو تضمنا . والمفهوم معنى دل عليه اللفظ حال کون ذلك المعنى 
غير ثابت في محل النطق بل في محل السكوت ۰ سواء كان موافقا للمذكور أو 
مخالفا له . 

۳- أن المنطوق يعم الحكم وغيره كالذوات المشخصة . فليس خاصًا بالحكم 
فقط كما قال ابن الحاجب . 

4 - أن المسنطوق يشترط فيه ذكر المدلول » وما له المدلول في الكلام بینما 
المفهوم يشترط فيه عدم ذكرهما معا . 

ه- أن المنطوق عنده خاص بالصريح › أما ما ثبت اقتضاء أو إيماء أو 
إشارة فهو التابع للمنطوق ٠‏ وأما المفهوم فقسمان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة 
على ما سيأتي شرحه وبيانه - إن شاء الله - عند الحديث عن أقسام كل من : 
المنطوق والمفهوم . فالمدلولات عنده ثلاثة : 


منطوق 0 
*تابع للمنطوق . 
*مفهوم ۰ 






اذ 0 


المطلب السادس : 
مقارنة وموازنة بين الطريقتين : 

إذا نظرنا إلى تعريف كل من ابن الحاجب ء وابن السبكي - رحمهما الله - 
للمنطوق والمفهوم نجد أنهما يتحدان في اللفظ . ولكن عند إعمال النظر والفكر في 
شرح وتحليل هذه التعريفات نلحظ بوتا في الطريقة والمسلك عندهما ء وهذا ما 
سنقوم بتوضيحه › مع بیان الاثار المترتبة على هذه الفروق إن وجدت . 

أولاً : أن ابن الحاجب - رحمه الله - ذهب إلى أن المنطوق والمفهوم من 
أقسام الدلالة لا المدلول » أما ابن السبكي - رحمه الله - ذهب إلى أنهما من أقسام 
المدلول . لا الدلالة . 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طريفة المتقدمین من الأصوليين من 
المتكلمين(١)‏ الذين يفصلون بين الصيغة وما يستفاد منها ۰ فيتناولون المنطوق وما 
يشتمل عليه في صدر المباحث اللغوية » ويؤخرون ذكر المفهوم إلى ما بعد ذلك » 
فكانت نظرتهم للمنطوق باعتباره مدلولا لا دلالة » ليشمل كل أقسام المنطوق ؛ من 
أمر ونهي » وعام وخاص ‏ إلى آخر هذه الأقسام التي تتناول عند الحديث عن 





(۱) كإمام الحرمين والآمدي . والآمدي هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
الشافعي سيف الدين » فقيه أصولي متكلم » ولد بآمد سنة ( ١55ه‏ )» وأقام ببغداد » ثم انتقل 
إلى الشام ثم إلى الديار المصرية » وتوفي بدمشق في الثالث من صفر سنة ( ۱۳۱ه- ) » وقيل 
سنة ( ؟15"ه ) » ودفن بجبل قاسيون . 
من مصنفاته : غاية المرام في علم الكلام » وإحكام الإحكام » وغيرهما . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۱۱/۱۲ ) » ووفيات الأعيان ( 415/١‏ ) » لسان الميزان ( "/ 
۶ )ء ال بداية والنهاية ( ١410/١1‏ ) » حسن المحاضرة ( ۳۱۲/۱ ) » شذرات الذهب ( ۴/ 
۳ ) ء مرآة الجنان ( ۷۳/۶ ) » هدية العارفين ( ۷۱۷/۱ ) . 


الصيغة والنظم » ثم أجروا ذلك على المفهوم أيضا > عندما تناولوه عندهم مدلولا لا 
دلائة » فمن سار من المتأخرین على ذلك كان موافقا لعبارات القوم من المتقدمين › 
وقد أشار السعد التفتازاني في حاشینه على العضد إلى ذلك » حين قال : (( هذا وان 
كان مص ححا لكون المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة › لكنه بحوج إلى تكلف 
عظيم في تصحيح عبارات القوم ؛ لكونها صريحة في كونها من أقسام المدلول كما 
قال الامدي ))(۰)۱ ومن خالف كابن الحاجب ومن وافقه » لعلهم نظروا إلى 
المنطوق من جهة دلالته لا من جهة ذاته ؛ لهذا كان عندهم واحذا من الدلالات» ثم 
أجروا ذلك على المفهوم أيضا عندما تنالوه فكان عندهم دلالة لا مدلولا . 

ولعل مرد الخلاف أيضًا في أنهما يطلقان تارة على الدلالة وتارة على 
المدلول . فمن اعتبر الدلالة عرفهما بما يناسبهما » ومن نظر إلى المدلول عرفهما 
بما يناسبه . 

والذي بهمنا هنا الآثار المترتبة على هذا الخلاف » والحقيقة أن هذا الفارق 
يعتبر فارقا شكليًا لا يترتب عليه أثر ؛ له اختلاف في التسمية والاصطلاح والمآل 
واحد » إذ الدلالة تستلزم المدلول › والمدلول ينتج عن دلالة » ولكل واحد أن يصطلح 
بما شاء » وخصوصا إذا علمنا أنهما يطلقان في الاصطلاح على الدلالة تارة » وعلى 
المدلسول تارة أخرى › فمن نظر إلى النص نفسه وما يرد عليه من قسمة اتجه 
بالتعريف نحو المدلول » ولا يعني هذا أنهم ينكرون أن للنص دلالة » ومن نظر إلى 
دلالة النص لا ذاته اتجه بالتعريف نحو الدلالة » ولا يعني هذا آیضنا أنهم ينكرون 


ذات اللفظ ومثنه . 


(۱) انظر حاشية السعد على شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ) » والإحكام للآمدي ( 55/9 ) . 


وممايؤكد سهولة الخطب في ذلك أن بعض الأصوليين (۱) جری في تعریفه 
على طريقة ابن السبكي » وفي تقسيمه على طريقة ابن الحاجپ . 

والخلاصة : أن الاختلاف في ذلك هو اختلاف في التسمية والاصطلاح » ولا 
مشاحة في الاصطلاح . 

ثانيًا : أن المنطوق عند ابن الحاجب - رحمه الله - قد يكون صريحًا ء وقد 
يكون غير صريح » أما عند ابن السبكي - رحمه الله - فلا يكون إلا صريحًا » وأما 
غير الصريح عند ابن الحاجب ٠‏ فهو التابع للمنطوق عند ابن السبكي › فكان مدلول 
اللفظ عنده - أي ابن السبكي - ثلاثة أقسام : المنطوق › وتابع المنطوق › 
والمفهوم . وهذا الاختلاف لا يترتب عليه أثر ؛ لأنه اختلاف في التسمية والتقسيم › 
فالمعنى المدلول عليه بطريق الاقتضاء › أو الإشارة دائمًا يكون التزاميًا للمعنى 
الموضوع له النص » فسواء اعتبرناهما من قبيل المنطوق غير الصریح ‏ أو من 
قبيل توابع المنطوق . فالمعنى الثابت بهما التزامي تابع للمعنى المطابقى 
والتضمني . 

وكلا الإمامين يقول بدلالة الاقتضاء والإشارة » وهما من قبيل الدلالة الالتزامية 
عندهما » فحينئذ يكون الاختلاف في التسمية فقط › ولا أثر له من الناحية العملية . 
وكما قلنا سابقا أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 


ثالسثا : أن المدلول في المنطوق والمفهوم عند ابن الحاجب خاص بالحكم 


(۱) كالشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه (( غاية الوصول شرح لب الأصول )) »؛ 
حيث عرف المنطوق على طريقة السبكي › ثم قسمه كما فعل ابن الحاجب إلى صريح وغير 
صريح . انظر غاية الوصول ( ص : ۳۷ ) . 


فقط . لا یتعداه إلى غيره کالذوات المشخصة , آما عند ابن السبكي . فان المدلول 
فیهما يعم الحکم وغیره › کالذوات المشخصة . 

وکان هذا مثار جدل عند العلماء ء فقد اعترض العلامة الناصر(۱) مسكك ابن 
السبكي في التعميم › بأنه بخالف کلام القوم » في اختصاص المنطوق والمفهوم 
بالحکم ء كما هو مسكك ابن الحاجب وطريقته . 

فانبری العلامة ابن قاسم العبادي(۲) للرد على ما قاله العلامة الناصر . فقال : 
(( ومعلوم لكل عاقل أن مجرد مخالفة کلام المصنف - أي ابن السبكي - لابن 
الحصاجب لا تقتضي المخالفة لکلام القوم » فان القوم الذين هم آهل هذا الفن 
كالباقلاني ۰ والأستاذ أبي إسحاق » وابن فورك » وإمام الحرمین › هم الذين يعتد 
بموافقستهم أو مخالفستهم ‏ وأما غیرهم فهم مصنفون متبعون › فعلی الشیخ - أي 
الناصر - إن آراد تصحیح اعتراضه أن يبين کلام القوم المذکورین ٠‏ ومخالفة کلام 
المصنف لجمیعهم أو بعضهم ))(۳) . 


(۱) هو محمد بن حسن اللقاني » أبو عبد ال » الشهير بناصر الدین » العلامة المحقق الاصولي » 
نتمت إليه رئاسة العلم بمصر في عصره ‏ توفي سنة ( ۹۰۸ه-) . من مولفاته : حاشية على 
شرح جمع الجوامع » وحاشية على شرح التعریف للزنجاني . 
انظر : الشجرة الزكية ( ص:۲۷۲  )‏ والفتح المبین ( ۷۷/۳ )»ومعجم المؤلفين ( ۱۱۱/۲ ) . 
(۲) هو أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي » شهاب الدين › فقیه أصولي ؛ توفي بالمدينة سنة 
( ۹۹۶ه )وهو عائد من الحج . 
من مصنفاته : الآيات البینات وهي حاشية على شرح جمع الجوامع »وفتح الغفار في فروع 
الشافعية » وحاشية على ألفية ابن مالك وغیرها . 
انظر : شذرات الذهب ( ۶۳۳/۸ ) » وإيضاح المکنون ( ۱ /۲۳؛ ) » ومعجم المولفین 
 ) ۲۳۰/۱ (‏ والاعلام ( ۱۹۸/۱  )‏ والفتح المبین ( ۸۱/۴ ) . 
(۲) الایات البینات على شرح جمع الجوامع ( ۳۰۶/۲ ) . 


وأجاب العطار(۱) على ما قاله ابن القاسم فقال : (( آما ولا : فلأن ابن 
الحاجب إمام جلیل ثقة ثبت ۰ وهو وان لم يكن في مرتبة من ذکرهم وعددهم ء إلا 
أنه متبع لكلامهم ومقتبس من علومهم › فهو يحذو حذوهم . وقد أعتنت الأفاضل 
بشرح كلامه » وناهيك بالعضد . والسيد » والسعد » وغيرهم ممن لا يحصى كثرة › 
وهم نقدة الكلام وقادة الأفهام » فسكوتهم عليه › وإقرارهم له في هذا المحل » دليل 
على عدم المخالفة . 

فإن قلت : من أين علمت ذلك ؟ قلت : أن العلامة ابن القاسم مع سعة 
اطلاعه » وكثرة النقل عن العضد وموارده وغيرها » لو وجد شيئا يتمسك به في 
تأييد كلام المصنف - أي ابن السبكي - لكان أحق بالذكر من هذا الكلام الذي اتخذه 
ديدنا عند عدم اطلاعه على نقل قوي › أو دليل عقلي . على أنا وجدنا مقويًا لكلام 
الناصر : بأن تخصيص الأصوليين أقسام المفهوم بالأحكام » ولم يذكروا مفهوما 
مفردا » دليل على أن المنطوق كذلك › فإنه مقابل له » وفي المنهاج والتلويح ما 
يوافق ابن الحاجب ))(۲) . 


وعند النظر في اعتراض العلامة الناصر › وضعف رد ابن القاسم عليه » وقوة 


(۱) هو حسن بن محمد العطار الشافعي المصري » آبو السعادات » أديب » أصولي » شاعر وله علم 
بالطب والفلك والهندسة » ولد بالقاهرة سنة ( ۸۱۱۸۰-) › وقیل (۱۱۹۰ه- ) » تولی التدریس 
في الأزهر » وقلد رئاسته بعد الشيخ محمد العمروسي ‏ توفي في القاهرة سنة ( ۱۲۵۰ه-) . 
من مصنفاته : حاشية على شرح الأزهرية في النحو » وحاشية على شرح جمع الجوامع 
وغيرهما . 
انظر : هدية العارفين ( ۳۰۱/۱ ) » والأعلام ( ۲۳۹/۲ ) » والفتح المبين ( ١557/7‏ ) » ومعجم 
المؤلفين ( 5۱۷/۱ ) . 

(۲) حاشية العطار على شرح المحلي ( ۲۸۱/۱ ) . 


جواب العطار ۰ فان الراجح ما ذهب إليه ابن الحاجب في اختصاص المنطوق 
والمفهوم بالحکم . 

ومما يويد هذا آیضا أن الحنفية في کتبهم ٠‏ کالکمال بن الهمام(۱) » وابن عبد 
الشكور صاحب مسلم الثبوت(۲) ؛ قد جروا في کتبهم على طريقة ابن الحاجب › 
ووافقوا مسلکه . 


(۱) انظر تیسیر التحریر ( ٩۱/۱‏ ) . 
(۲) انظر مسلم الثبوت مع شرحه ( ٩۱۳/۱‏ ) . 






یی همم مه هن 


I 


المبحث الشانی 
تقسيم المنطوق عند ابن الحاجب 
بعد أن عرف ابن الحاجب المنطوق بقوله : (( ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق )) ۰ وعلمنا من التعريف » أن ذلك المعنى حكم للمذكور وحال من أحواله 
سواء ذكر ذلك الحكم أو لم يذكر » قسم المنطوق إلى قسمين : صريح وغير 
صريح . وسأتناول هذه الأقسام الآن بالشرح والتوضيح . 
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وقد عرفه بقوله : (( هو ما وضع اللفظ له ))(۱) . 


وزاد العضد عليه فقال : (( فیدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن ))(۲) . 





وأوضح السعد التعریف في حاشیته فقال : (( الصریح ما وضع اللفظ له : أي 
دلالة ال لفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغیر(۳) فیشمل المطابقة 
والتضمن ))(۶) . 

ویتضح من کلام ابن الحاجب وشراحه ٠‏ أن اللفظ إن دل على معنی دلالة 
ناشئة عن وضع اللفظ له ولو تضمتا » فهو المنطوق الصریح » سواء على سبیل 
الحقيقة أو المجاز . 


(۱) مختصر المنتهی مع شرح العضد وحاشية السعد ( ۱۷۱/۲ ) ۰ 

(۲) المرجع السابق ( ۰۱۷۱/۲ ۱۷۲ ) . 

(۲) الالف واللام لا تدخل على كلمة ( غير ) والأولى أن یقول : بمشاركة غيره . 
(4) حاشية السعد على العضد ( ۱۷۱/۲ ) . 


۳۱۰ 


وقد استرز بالتعريف عن الدلالسة الالتزامية » فهي تمثل القسم المقابل 
للصريح » وهو غير الصریح . 

ومن أمثلته : قوله تعالی : ( وأحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الربا ۱(۷) . فان هذا 
النص دل بمنطوقه الصریح على حل البیع وحرمة الربا » وهو المعنی المطابق له . 
وقوله تعالی : ( فلا تقل لاف )(۲) فإنه صریح في تحریم التأفیف للوالدين » 
وهو المعنی المطایقی للفظ › وکذا قوله تعالی : [ للفقراء الْمُهَاجِرين النین أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم )(۳) ۰ فقد دل النص بمنطوقه الصریح على إيجاب سهم لهم 
من الغنيمة » وهو المعنی المطابقی للنص . 
بهن )٤()‏ صريح في تحریم الربيبة التي في حجر الزوج بعد الاخول على الام » 
وهو المعنى المطابقى للنص أيضًا . 

ومنه قول النبي 45 : (( وفي صدقة الغنم في سائمتها ))(۰) صريح في وجوب 
الركاة في الفنم السائمة ؛ لأن المنطوق أعطى هذا المعنى بلا تأمل فهو معناه 
المطابقى . 

ويمكن التمثيل للتضمن(۰)1 بقوله تعالى : ( يَجْعلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذانهم من 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۷۰ . 

(۲) سورة الاسراء : آية ۲۳ . 

(۲) سورة الحشر : آية ۸ . 

(۶) سورة النساء : آية ۲۳ . 

(۰) سبق تخریجه ( ص : ۱۹۰ )۰ 

(5) هذا على رأي جمهور المتکلمین الذين بعتبرون التضمن من باب الدلالة اللفظية الوضعية »= 


۳ 


المّواعق حذر الموّت )(۱) ۰ فالمراد من الأصابع الأنامل ولیس کل الأصبع وهو 
جزء المعنی المطابقی للنص . 

وقد یتبادر للذهن من وصف المنطوق بأنه صریح أن المجاز لا يجري عليه › 
ولیس کذلك » بل المنطوق الصریح يتمثل في الحقيقة والمجاز ۰ وإلى هذا المعنی 
أشار الشنقیطی(۲) - رحمه الله - فقال : (( اعلم أن دلالة المنطوق الصریح أن 
تکون بصریح صيغة اللفظ ووضعه » ولو نوعيًا ))(۳) . فقوله : (( ولو نوعيًا )) 
يشير به إلى دخول المجاز على المنطوق الصریع(؛) . 

لذا اهتم أهل العلم ببیان الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية إذا كانت تحتمل 


عدة حقائق أو ترددت بين الحقيقة والمجاز . 


= كالمطابقة . ( مناهج الأصوليين ص : ۷۲ ) . 
(۱) سورة البقرة : آية ۱٩‏ . 
(۲) هو عبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله بن العلوي الشتقيطي . عالم » أديب » توفي في حدود سنة 
( ۱۲۳۰ه ) . 
من مصنفاته : نشر البنود على مراقي الصعود ؛ وفيض الفتاح في علم البیان » وطلعة الأنوار 
في مصطلح الحدیث » وغيرها . 
انظر : هدية العارفین ( 451/١‏ ) » ایضاح المکنون ( ۰۷/۱ )ومعجم المولفین ( ۲۲۰/۲ ) . 
(۳) تشر البنود على مراقي السعود ( ۱/ 88 ) . 
(۶) مناهج الاصولیین ( ص : ۷۲ ) . 


۳۹ 





بعد أن عرف ابن الحاجب - رحمه الله - المنطوق الصریح بقوله : (( ما 

وضع اللفظ له ))(۱) قال : (( وغير الصريح بخلافه » وهو ما يلزم عنه ))(۲) 
وأوضح العضد العبارة فقال : (( هو ما لم یوضع اللفظ له بل پلزم مما وضع له 
فیدل عليه بالالتزام ))(۳) . 

ویتضح من التعريف أن المنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على المعنى 
اللازم للموضوع له ذلك اللفظ » فالمعنى في غير الصريح لازم للمعنى في الصریح › 
وان كان اللفظ الدال عليهما واحد ‏ إلا أن دلالته على المدلول في الصريح مطابقة 
أو تضمنا » أما في غير الصريح فدلالته على المدلول التزامًا » وحينئذ يكون المعنى 
غير مذكور في الكلام على خلاف المعنى المطابقى . أو التضمني . فإنه مذكور في 
الكلام ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : ( وَعلى المولود لَه رزفهن وکسوتهن 
بِالْمَعْرُوف )(4) فالنص دل بمنطوقه الصريح على أن نفقة الأم المرضعة على الأب » 
ودل بمنطوقه غير الصريح على أن النسب يكون للأب لا للأم » وعلى أن نفقة الولد 
على الأب دون الأم . 

فلفظ (( اللام )) لم يوضع لإفادة هذين الحكمين ۰ ولكن كل منهما لازم للحكم 


(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ) . 
(؟) المصدر السابق ( ۱۷۱/۲ ) . 

(۲) شرح العضد على ابن الحاجب ( ۱۷۲/۲ ) . 

(۶) سورة البقرة : آية ۲۲۳ . 


۳۱۳ 


المنصوص عليه في الآية(١).‏ 

وقد قسم ابن الحاجب - رحمه الله - المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام : 
دلالة اقتضاء » ودلالة إيماء » ودلالة إشارة » فقال : (( فان قصد وتوقف الصدق » 
أو الصحة العقلية › أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء ... » وان لم يتوقف واقترن 
بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعیذا » فتنبيه وإيماء » وان لم يقصد فدلالة 
إشارة ))(۲). 

وبيان ذلك : أن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصوذا للمتكلم من اللفظ 
بالذات » وإما أن لا يكون مقصودا . 

فان كان مقصوذا للمتكلم » فقسمان : أحدهما : أن يتوقف على ذلك المدلول 
صدق الكلام » أى صحته العقلية أو الشرعية . 

والآخر : أن لا يتوقف عليه ذلك . 

فان توقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعا › فدلالة اللفظ عليه 
تسمى (( دلالة اقتضاء )) أي أن اللفظ يقتضي ذلك المدلول › وليس بنص صريح فيه . 

وان لم يتوقف عليه صدق الكلام ۰ أو صحته عقلاً أو شرعا : فدلالة اللفظ 
عليه تسمى (( دلالة إيماء )) » ويسميها البعض (( دلالة تنبيه) وإن لم يكن المدلول 
عليه بالالتزام مقصودا للمتكلم ۰ فدلالة اللفظ عليه تسمى (( دلالة إشارة ))(۳) . 





(۱) انظر تفسير النصوص ( ۱ 5566 ). 

(۲) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ) . 

(۲) انظر شرح العضد على ابن الحاجب ( ۱۷۲/۲ ) » وإرشاد الفحول ( ۰1/۲ ) › تفسير 
النصوص ( ٥۹١ ۰ 556/١‏ ) . 


515 


فدلالة الاقتضاء والایساء ترتبطان بکون اللازم مقصوذا للمتکلم » بينما ترتبط 
الاشارة بکون اللازم غير مقصود له . 


وهکذا یکون تحت المنطوق غير الصریح ثلاث دلالات : 
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اولا : دلالة الاقتضاء 


وهى : (( دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام » أو 
صحته العقلية أو الشرعية )١())‏ . 
فالنص قد اقتضى ذلك المدلول » وهو ليس صریحا فيه . 


وما ذكرته عن دلالة الاقتضاء عند الحنفبة يقال هنا فلا حاجة لإعادة الكلام وتكراره . 


(۱) وقد عرفها الغزالي بقوله : هو الذي لا يدل عليه اللفظ » ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من 
ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن کون المتكلم صادقا إلا به » أو من حيث يمتنع وجود 
الملفوظ شرا إلا به » أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به ) ( المستصفى 154/97) . 
وعرفها الآمدي بقوله : ( ما كان المدلول فيه مضمر! ؛ إما لضرورة صدق المتكلم » وإما لصحة 
وقوع الملفوظ به ) ( الإحكام 14/۳ ) . 
وعرفها الرازي بقوله : ( ما يكون شرطًا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة ) ثم هذه الشرطية قد 
تكون عقلية » كقوله 4 : (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) فإن العقل دل على أن هذا المعنى 
لا يصح إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي . وقد تكون شرعية كقوله : ( وللّه لأعتقن هذا 
العبد ) » فإنه يلزمه تحصيل الماك ؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا إلا بعد ذلك . ( المحصول 
88/١‏ ). 
وقد جمع ذلك كله الشنقيطي فقال : ( أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه 
مقصود بالأصالة ولا يستقل المعنى أي : لا يستقيم إلا به لتوقف صدقه أو صحته عقلاً أو شرعًا 
عليه » وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا ) . ( نشر البنود على مراقي السعود ۸۱/۱ ) . وكل 
هذه التعاريف متقاربة » والمقصود منها أن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لازم له 
غير مذكور فيه ولکنه مقصود لتوقف صحة الكلام وصدقه عليه . 


۳۱۵ 





اه تا یوار ل و Bal‏ و 


| نانیا : دلالة الإيماء 


وهي : (( دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم » لا يتوقف عليه صدق 
الكلام » ولا صحته عقلا أو شرعا » واقسترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان 
بعيدا ))(1). 

فيفهم منه التعليل ويدل عليه » وان لم يصرح به . فاقتران الوصف بالحكم » 
بحيسث يكون الوصف علة للحكم » ولولا ذلك لكان اقترانه به غير مقبول ولا 





مستساغ . 

ومن أمثلة دلالة الإيماء : قوله تعالى : ( والستّارق والستارقَة قافطئواً أَيديَهُمَا 
جزّاء بما کستبا تكالاً من الله وَاللهُ عزیز حَكيمٌ 6(؟) . 

فالأمر بقطع اليد في الآية » قد اقترن بالسرقة » ولو لم يكن وصف السرقة 
علة لحكم القطع لأصبح اقتران الوصف بالحكم بعيدًا ولا فائدة منه . 

ومنها كذلك قصة الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان ۰ حيث آمره 
الرسول (( بعتق رقبة(؟) . 

فاقترن الأمر بالإعتاق بالوقاع الذي لو لم يكن هو علة لوجوب الإعتاق لكان 


بعيدا(؛) . 


(۱) انظر مختصر الحاجب وشرح العضد مع حاشية التفتازني ( ۰۱۷۱/۲ ۱۷۲ ) . 
(۲) سورة المائدة : آية ۳۸ . 

(۲) سبق تخريجه في ص ( ۹۶ ). 

. ) ۱۷۱/۲ ( انظر حاشية التفتازاني‎ )٤( 


۳۱۹ 


وکذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (( من أحيا أرضًا ميتة فهي له .)١())‏ 

فالحدیث يؤمئ إلى أن إحياء الأرض الميتة هو علة الملك . 

وجرت عادة الأصوليين ذكر أقسام دلالة الإيماء أو التنبيه في باب القياس » 
في المسالك التي تعرف بها العلة عندهم . 

والأقسام التي يذكرونها هي : 

الأول : تسرتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب › في كلام الله 
سبحانه وتعالى » أو رسول الله بل ۰ أو الراوي عن الرسول (۲) . 

كما في قوله تعالی : ( والسّارق واسارقة فَاقَطَعُوأ یدیا جزاء با كبا 
نکالا من الله واللهُ عزيز حكيمٌ )(۳) ۰ وحدیث : (( من أحيا أرضًا فهي له )) 
وأما في کلام الراوي عن الرسول 86 کقوله : (( سها رسول الله 4 في الصلاة 
فسجد )) ۰ (( وزنا ماعز ۰ فرجمه رسول الله 4 )) ؛ وذلك في جمیع هذه الصور 
يدل على أن ما رتب عليه الحکم (( بالفاء )) یکون علة للحکم لکون الفاء في اللغة 


(۱) آخرجه أبو داود ( ۳۰۷۲ ) في الخراج والامارة والفيء : باب في إحياء الموات ( ۰۱۷۸/۲ 
والسترمذي ( ۱۳۷۸ ) في الاحکام : باب ما ذکر في إحياء آرض الموات ( ۱۷۲/۲ )۰ 
والدارقطني ( ۰۰ ) في الأقضية والأحكام ( ۲۱۷/۶ ) » والامام مالك في الموطأ في الأقضية › 
باب القضاء في عمارة الموات ( ص ۳۱۱ ) » وله شاهد عند البخاري ( ۲۳۳۰ ) في الحرث 
والمزارعة : باب من آحیا آرضنا موانًا (۲۳/۰)» من حدیث عائشة - رضي الله عنها - 
ولفظه : (( من آعمر آرضتا ليس لأحد فهو أحق )) » قال عروة : قضی به عمر - رضي ال 
عنه - في خلافته . 

(۷) الإحكام للأمدي (۲56/۲) . 

(۲) سورة المائدة : آية ۲۸ . 
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ظاهرة في التعقیب » ولهذا فانه لو قيل : (( جاء زيد فعمرو )) ۰ فان ذلك يدل على 
مجيء عمرو عقیب مجيء زید من غير مهلة » ویلزم عن ذلك السببية ؛ لأن لا 
معنی لکون الوصف سببًا إلا ما ثبت الحکم عقیبه ء ولیس ذلك قطفا بل ظاهرا ؛ لأن 
(( الفاء )) في اللغة قد ترد بمعنی (( الواو )) في إرداة الجمع المطلق » وقد ترد 
بمعنى (( ثم )) في إرادة التأخير مع المهلة » غير أنها ظاهرة في التعقيب بعيدة فيما 
سواه ))(1) . 

الثاني : ما لو حدثت واقعة » فرفعت إلى النبي 4 فحكم عقيبها بحكم ؛ فإنه 
يدل على کون ما حدث علة لذلك الحکم(۲) . 

كما في حدیث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان » حیث قال له النبي 
: (( أعتق رقبة ))(۳) ۰ فإنه يدل على کون الوقاع علة للعتق أي لوجوب الكفارة 
عليه . 

وذلك أن الأعرابي » إنما سأل النبي 4 عن واقعته لبيان حكمها شرعا » وأن 
النبي 4 إنما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له . 

وإذا كان ذلك جوابًا عن سؤاله » فالسؤال الذي عنه الجواب يكون ذكره مقدرًا 
في الجواب في كلام المجيب ٠‏ فيصير كأنه قال له : واقعت فكفر . 

وقد عرف أن الوصف إذا رتب الحكم عليه في كلام الشارع (( بفاء )) التعقيب 


تحقيقاء فإنه يكون علة . فكذلك إذا كان الحكم مرتبًا عليه (( بفاء )) التعقيب 





(۱) انظر الإحكام للآمدي ( ۰۲۵۶/۲ ۲۵۵ ) . 
(۷) الإحكام للآمدي ( ۲۰۰/۲ ) . 


۲) سبق تخريجه في ( ص/ 14) . 


۳۸ 


تقدیر!(۱) . 

الثالث : أن یذکر الشارع مع الحکم وصفا ء لو لم يقدر للتعلیل به لما كان 
لذكره فاندة » والشارع منزه عن ذلك ؛ وذلك لأن الوصف المذکور ما أن يكون 
مذكورا مع الحکم في کلام الله تعالی » أو کلام رسوله يل ؛ فان كان في کلام الله 
تعالی » وقدرنا أنه لو لم يقدر التعلیل به › فذکره لا يكون مفیذا » ولا یخفی أن ذلك 
غير جائز في کلام الله تعالی إجماعًا » نفیا لما لا يليق بکلامه عنه . 

وان كان ذلك في کلام رسوله 4 فلا یخفی أن الأصل نما هو انتفاء العبث عن 
العاقل في فعله وکلامه ؛ ونسبة ما لا فائدة فيه إليه » وذلك هو الظاهر من آحاد 
العقلاء » فمن هو آهل للرسالة عن الله تعالی » ونزول الوحي عليه » وتشریع 
الأحكام آولی . وإذا عرف ذلك › فیجب اعتقاد کون الوصف المذکور في کلامه مع 
الحکم علة له(۲) . 

مثاله : ما روي عن النبي 4 أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : آینقص 
الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : (( فلا إذَا ۳(۸) . 

فلو قدرنا انتفاء التعلیل بالنقصان ء لكان ذکره والاستفسار عنه غير مفید . 





(۱) الإحكام للآمدي ( ۲5۲/۳ ) . 

(۲) الاحکام للآمدي ( ۲۵۰/۲ ) . 

(؟) آخرجه آبو داود ( ۳۳۰۹ ) في البیوع : باب في التمر بالتمر ( ۲۰۱/۴۳ )ءوالنسائي (4540) » 
٠٥٤١ (‏ ) في البیوع : باب اشتراء التمر بالرطب ( ۲۲۷/۷ ۰ ۲۹۸ ) »وابن ماجة ( ۲۲۹4 ) 
في التجارات : باب بیع الرطب بالتمر ( ۷۱۱/۲ ) » والامام مالك في الموطأ في البيوع : باب 
مایکره من بيع الشر ( ص : ۲۵۰ ) » والترمذي ( ۱۳۲۵ ) في البیوع : باب ما جاء في 
النهي عن المحاقلة والمزابنة ( ۰۲۸/۳ ) » والبيهقي (۱۰۰۱۳) ۰ ( ۱۰۵۹4 ) في البیوع : باب 
ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ( 4۸۱/۰ ۰ 1۸۲ ) . 


1۹ 


الرایع : أن یفرق الشارع بين أمرين في الحکم بذکر صفة » فان ذلك یشعر بأن 
تلك الصفة هي علة التفرقة في الحکم ؛ حيث خصصها بالذکر دون غیرها » فلو لم 
تكن علة . لكان ذلك على خلاف ما آشعر به اللفظ » وهو تلبیس یصان منصب 
الشارع عنه(۱). 

كما في قوله عليه الصلاة والسلام : (( القاتل لا يرث ))(۲) ۰ فانه خصص 
القائل بعدم المیراث بعد بیان إرث من يرث . 

الخامس : أن یکون الشارع قد أنشأ الکلام لبیان مقصود , وتحقیق مطلوب ء 
شم يذكر في أثنائه شيئا آخر » لو لم بقدر کونه علة لذلك الحکم المطلوب لم يكن له 
تعلق بالکلام » لا بأوله » ولا بآخره وکلام الشارع منزه عن ذلك(۳) . 

فقوله تعالی : ( یا یا الذين آمتوا إا نودي للصلاة من یوم الْجْمُعَة فاستو! 
نی نکر الله وتذروا بیع ذلکم خير لک إن كلتم تَطَمُون )(4). 

فالاية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان آحکام البيع » فلو لم یعتقد کون 
النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة ‏ لما كان مرتبطًا بأحكام 
الجمعة وما سيق له الكلام ولا تعلق به ء وذلك ممتنع لتنزه كلام الشارع عنه . 





(۱) الإحكام للآمدي ( ۲۰۹/۲ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۲۱۰۹ ) في الفرائض : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ( 4۲0/۶ )۰ 
وابن ماجه ( ۲۹4۵ ) في الديات : باب القاتل لا يرث ( ۸۸۳/۲ ) . 

وأبو داود ( 4554 ) في الديات : باب ديات الأعضاء ( ۱۹۰/۶ ) ؛ ولفظه : ليس للقائل شيء › 
وعند ابن ماجه - أيضًا - ( ۲۱۸۱ ) في الديات : باب القائل لا يرث ( ۸۸۶/۲ ) بلفظ : 

(( ليس لقائل ميراث )) . 
(؟) الإحكام للآمدي ( ۲۰۰/۳ ) . 
(4) سورة الجمعة : آية ٩‏ . 


السادس : أن یذکر الشارع مع الحکم وصفا مناسبًا » کقوله عليه الصلاة 
والسلام : (( لا يقضين حکم بين اثنين » وهو غضبان ))(۰)۱ فانه یشعر بکون 
الغضب علة مانعة من القضاء ء لما فيه من تشویش الفکر واضطراب الحال » وقد 
آلف من عادة الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها ۰ فإذا قرن بالحکم وصفا مناسبًا 
غلب على الظن اعتباره له › إلا أن يدل الدلیل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه 
فيجوز تركه › فقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان ))(۲) ۰ فانه وان دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة ء فجواز القضاء 
مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة » وإنما العلة الغضب المانع 


من استیفاء النظر (۳ 





الفرق بسن دلالة الاتتضاء ودلاله الإيصاء : 


وقبل بیان الفرق بینهما ء فدلالة الاقتضاء . ودلالة الإيماء تشترکان في أن كلا 
منهما من باب الدلالة الالتزامية » وأنهما مقصودتان للمتکلم › فدلالة الاقتضاء 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۲۱۵۸ ) في الأحکام : باب هل يقضي الفاضي أو يفتي وهو غضبان ؟ 
( ۱2۸/۱۲ ) » ومسام ( ۱۷۱۷ ) في الاقضية : باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
( ۰۱۳۲/۲ ۱۳۳ ) ۰ وأبو داود ( ۲۵۸۹ ) في الاقضية : باب القاضي يقضي وهو غضبان 
( ۳۰۲/۳ ) ۰ والسترمذي ( ۱۳۲4 ) في الأحكام : باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 
( ۱۲۰/۲ ) » والنساتي ( ۰۶۰۳ ) في أدب القضاء : باب ذکر ما ينبغي للحاکم أن یجتنبه 
( ۰۲۳۷/۸ ۲۳۸ ) » وان ماجه ( ۲۳۱۲ ) في الأحکام : باب لا یحکم الحاکم وهو غضبان 
( ۷۲۷۱/۲ ) . 

(۲) هذا لفظ ابن ماجه » والرواية السابقة هي لفظ البخاري . 

(۳) إحكام الاحکام ( ۲۲۰/۲ ۰ ۲۲۱ ) باختصار . 


۲١ 


مقصودة من جهة أن المعنى لا بستقیم إلا بها » ودلالة الإيماء مقصودة من جهة أن 
اللفظ أومأ إليه ونبه . 

ویختسلفان من جهة أن دلالة الافتضاء یتوقف علیها صدق الکلام أو صحته 
العقلية أو السرعية . ولهذا كانت من اللازم المتقدم ء الذي یکون بمتابة الشرط 
لتوقف الصدق والصحة عليه . 

أمادلالة الایساء فلا یتوقف علیها صدق الکلام »ولا صحته العقلية » أو 
الشرعية ۰ ولکنها تکمل معناه من جهة التعلیل » ولهذا كانت من اللازم المتأخر(۱). 






نالا : دلالة الاشارة : 


وهي : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتکلم(۲) . 
فلا يتوقف عليه صدق الکلام ولا صحته العقلية أو الشرعية » وبهذا تتمایز 
عن غیرها من الدلالات الأخرى - الاقتضاء والایماء - إذ الحکم فیها لم یقتضه 
النص . ولا أوما (لیه(۳).وقد مثل لها ابن الحاجب - رحمه الله - بقوله عليه 
الصلاة والسلام : (( تمکث (حداهن شطر دهرها لا تصلي ))(4)» وإشارته إلى بیان 


(۱) انظر مناهج الاصولیین ( ص / ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ )۰ 

(۲) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ( ۱۷۲/۲ ) . 

(۲) قال الغزالي : ( ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما یتبع اللفظ من غير تجرید 
قصد الیه » فکما أن المتکلم قد يفهم باشارته وحرکته في أثناء کلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ 
فيسمى إشارة فكذلك » قد يتبع ما لم يقصد به ويبني عليه ) . انظر المستصفی ( ۱۸۸/۲ ) . 


. ) 57 | سبق تخرجه في ( ص‎ )٤( 


۳۳۲ 


أكثر الحیض » وقوله تعالی : ( وَحَمَلّهُ وفصالة تون شَهرًا )(۱) ۰ مع قوله 
تعسالی : ( ووفص‌الهٌ في عامین )(۲) للإشارة إلى أقل مدة للحمل » وقوله تعالی : 
( أحل لَكُم لَيْلَةَ الصنیام الرفث إِلَى نانك )(©) ۰ للإشارة إلى جواز الاصباح 

وقد سبق أن تكلمت عن هذه الأمثلة » وغیرها ‏ وبينت الأحكام المتعلقة بهذه 
الدلالة عند الكلام عن دلالة الإشارة عند الحنفية » مما يغني عن إعادة الكلام هنا 


مرة آخری(ه). 


(۱) سورة الأحقاف : آية ۱۵ . 
(۲) سورة لقمان : آية ۱ . 

(؟) سورة البقرة : آية ۰۱۸۷ 

(4) انظر هذه الأمثلة في المختصر وشرحه » وحاشية التفتازاني ( ۰۱۷۱/۷ ۱۷۲ ) . 
(5) انظر مبحث الإشارة عند الحنفية من هذا البحث . 


YY 





الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصریح : 


أسلفنا أن ابن الحاجب وجمهور المتكلمين يقسمون المنطوق إلى صريح وغير 
صريح . ويعرفون المنطوق غير الصريح › بأنه دلالة اللفظ على الحكم أو المعنى 
بطريق الالتزام(۱) . 

ویدخلون فيه دلالة الاقتضاء › والإيماء » والاشارة » على وفق مسلكهم في 
حصر المنطوق غير الصريح في هذه الدلالات . 

وهنا نتساءل عن الفرق بين المفهوم » والمنطوق غير الصريح › ذلك أن 
المنطوق غير الصريح لازم لا يذكر في الكلام » وأن المفهوم أيضًا غير مذكور في 
الكلام » لأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 

ومن هنا كان الفرق بينهما دقيقا » مما جعل بعض الأصوليين » كالسعد 
التفتازاني يقرر في حاشيته على شرح العضد : أن الفرق بينهما محل نظر(؟) . 

ونستطيع أن نفرق بينهما ؛ بأن المنطوق غير الصريح معنى دل عليه الكلام 
في محل النطق . وان لم يكن مذكورا في الكلام » أما المفهوم فهو معنى دل عليه 
الكلام في غير محل النطق . 

هذا من جهة الإجمال » أما من جهة التفصيل › فالفرق بين المفهوم › ودلالة 


)۲( انظر حاشية التفتاز اني على شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ( . 
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الإشارة . أن المفهوم مقصود في الکلام وإن كان الکلام قد دل عليه في غير محل 
النطق . بينما دلالة الاشارة غير مقصودة في الكلام » ويفترق عن دلالة الاقتضاء › 
بأن دلالة الاقتضاء يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية . 

أما المفهوم . فلا يتوقف عليه شيء من ذلك » ويفترق عن دلالة الإيماء 
بأنها - أي دلالة الإيماء - مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا » ما المفهوم فهو 
معنى في غير محل النطق(١).‏ 


(۱) قال الشنقيطي : ( فالفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها » والفرق 
بينه » وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه » والفرق بینه وبين 
دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع استشكال التفتازاني الفرق بين 
غير الصريح من المنطوق والمفهوم ) . 
انظر : نشر البنود على مراقي السعود (۸۸/۱ ) . 





تقسیم النطوق عند ابن السبكي - رحمه الله 


بینا آنفا أن ابن السبكي - رحمه الله - عرف المنطوق : بأنه معنی دل عليه 
اللفظ في محل النطق ٠‏ بحیث يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنی حقيقة أو مجازّا » 
سواء كان المعنى حکما أو غير حكم » وسواء كانت الدلالة عليه مطابقة أو تضمنا . 

أما تقسيم المنطوق : فلم يذكر ابن السبكي - رحمه الله - تقسيمًا صريحا 
له » كما فعل ابن الحاجب - رحمه الله -» ولكن غاية ما ذكر أنه بعد أن عرف 
المنطوف » وقسم الدلالة إلى مطابقة » وتضمن ٠‏ والتزام » قال بعد ذلك : (( ثم 
المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء › وان لم يتوقف 
ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة ))(۱) . 

فتعريف المنطوق عنده قاصر على الصريح ء ولا يشمل غير الصريح » بدليل 
أنه لم يتعرض في ابتداء الكلام لتقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح » ولا يوجد 
ذكر لمثل هذا التقسيم في كلامه » ولا حتى إشارة إليه في كتابه . 

ويظهر من كلام ابن السبكي - رحمه الله - أنه خص اسم المنطوق بالصريح 
> وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والإشارة ء فقوله : (( ثم المنطوق » إن 
توقف الصدق أو الصحة على إضمار ... )) إنما هو المنطوق الذي تقدم تعريفه في 


بداية الكلام » وهو المنطوق الصريح . 





. (۹ -۳۳۸/۱( 


۳۳۹ 


قال العبادی في بیان کلام ابن السبكي : (( إن ابن السبكي لما جعل المنطوق 
محصورا في الصریح › جعله هو المتوقف ‏ والمعنی المقدر الذي توقف الصدق أو 
الصحة عليه . جعله متوقفا عليه » وتقریر الشارح - المحلی - للأمثلة يدل على 
ذلك ء فإنه جعل المتوقف فیها هو المعنی المذکور الذي سمی ابن الحاجب الدلالة 
عليه بالمنطوق الصریح بلا شبهة . إذ غير الصریح . إنما هو المحذوف فیها المقدر 
لا المذکور كما هو في غاية الظهور » وان ذلك المعنی المقدر الذي توقف الصدق أو 
الصحة عليه » الذي سمی المصنف - ابن السبكي - والشارح - المحلی - الدلالة 
عليه بالاقتضاء وغبره » هو الذي سمی ابن الحاجب الدلالة عليه بالمنطوق غير 
الصریح ۰ وقسمه إلى الاقتضاء . وغیره مما ذکر ))(۱) . 

وذهب العطار في حاشيته : إلى أن المنطوق الذي تقدم تعریفه یشمل 
الصریح » وغیر الصریح › وأن قول ابن السبكي : (( ثم المنطوق إن توقف الصدق 
أو الصحة على إضمار ... )) ۰ إنما هو تقسیم للمنطوق غير الصریح ٠‏ ويجب أن 
يضاف إلى التعريف السابق للشراح كلمة (( أو التزامًا )) ليشمل غير الصريح › 
وعلى ذلك فلا فرق بين طريقة ابن السبكي . وطريقة ابن الحاجب في تقسيم 
المنطوق(۲) . 

رأيي في المسألة :- 

إن ما ذهب إليه العطار من جعل التعريف شاملا للمنطوق الصريح » وغير 
الصريح » غير صحيح ؛ لأن ابن السبكي - رحمه الله - بذلك يكون قد عرف 





(۱) الآيات البينات لابن قاسم العبادى )٩/۲(‏ . 
(۲) حاشية العطار (۰۲۸۱/۱ ۲۸۸) . 


YY 


المنطوق الشامل للصریح › وغير الصریح ‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى تقسيم غير 
الصريح » من غير تعرض إلى تقسيم المنطوق آولا إلى صريح » وغير صريح › 
وهذا عيب كبير ينزه عنه ابن السبكي ومن مائله . ولو كانت طريقته موافقة لطريقة 
ابن الحاجب في التقسيم ۰ كما قال العطار ۰ لسار في تأليفه وتصنيفه بما يوافق 
ذلك . ولكن الواقع غير ذلك , فطريقته في التأليف تدل على أنه خص المنطوق 
بالصريح » وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والإشارة . 

ومما يجدر الإشارة إليه هنا » أن طريقة ابن الحاجب في تقسيم المنطوق إلى 
صريح وغير صريح هي الطريقة السائدة في كتب الأصول » أما طريقة ابن 
السبكي › فهي خاصة به › لم يذهب إليها أحد غيره » مما دفع بعض شراحه - 
كالعطار - أن يحمل كلامه على ما يوافق طريقة ابن الحاجب › ولكنها محاولة فيها 
تكلف ۰ كما بينت آثفا » وتبقى طريقة ابن الحاجب هي الأرجح والأصوب . 


#۷ ¥ ¥ 
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أقسام النهوم 


عرفنا مما تقدم آن المفهوم : اسم مفعول من الفهم » وهو في الأصل اسم لكل 
مافهم من نطق أو غیره » وهو بهذا الاعتبار یتناول ما يفيده اللفظ عند النطق به 
تصریحا » وما يفيده تلویحا ؛ لأن المعاني المستفادة من الألفاظ تستفاد منها تارة 
بطريقة النطق والتصریح ‏ وتارة بطريقة التعریض والتلویح . 

والأصوليون بریدون بالمفهوم المعنی الثاني ؛ لأنهم یعرفونه بقولهم : (( ما 
دل عليه اللفظ لا في محل النطق ))(۱) . وسمی ذلك بالمفهوم ؛ لكونه مفهومّا 
مجردا غير مستند إلى منطوق › وإلا فما دل عليه المنطوق أيضًا هو مفهوم ؛ لأنه 
لا ينطق به . وإنما ينطق بالدال عليه . لكن لما كان غير مجرد عن اللفظ › بل 
يسنتند إلى منطوق . حيث ذكر في الكلام ما يدل عليه » ونطق به المتكلم » سمى 
بالمنطوق . وخص المعنى المجرد عن الذكر في الكلام الذي فهم من غير تصريح 
بالتعبير عنه بالمفهوم تفريقا بين الأمرين(؟) . 

وقولهم في التعريف (( لا في محل النطق )) يشير إلى أن الدلالة في المفهوم 
ليست وضعية بل انتقالية » فان الذهن ينتقل من تحريم التأفيف الوارد بمنطوق 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۷۱/۲) » وجمع الجوامع مع حاشية البناني )٤١/١(‏ › 
وتشنيف المسامع (۲4۱/۱) » وشرح الكوكب المنير (4۸۰/۳) » وإرشاد الفحول (؟/8ه) » 
وغاية الوصول شرح لب الأصول (ص |/۳۷) . 

(۲) انظر البحر المحيط (5/4) » وحاشية البناني (۲۶۰/۱) » وموازنة بين دلالة النص والقياس 
الأصولي للدكتور الصاعدي )5514-1555/١(‏ . 


۳۹ 


الآيةء إلى تحريم الضسرب بطریق التنبیه بالأول على الثاني » وهذا القید یخرج 
المنطوق ؛ لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 

وفي ضوء التعريف السابق للمفهوم » فان المفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم 
موافقة » ومفهوم مخالفة . 

وذلك أن حكم غير المذكور - المفهوم - ما أن يكون موافقا لحكم المذكور - 
المنطوق - في النفي والإثبات » وهذا ما اصطلح الأصوليون على تسميته (( بمفهوم 
الموافقة )) ۰ أو يكون مخالقا له في النفي والإثبات » وهذا ما اصطلح الأصوليون 
على تسميته (( بمفهوم المخالفة )) ۰ 

وسأتناول كل واحد منهما - إن شاء الله - بالشرح والتفصيل . 


۳۳۰ 
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| البحث الأول : تعريف مفهوم الوافقة وشوط تحققه 

ْ المطلب الأول : التعريف الاصطلاحي : 

فقد عرفه إمام الحرمین(۱) نقلاً عن الإمام الشافعي بقوله : (( هو ما يدل على 

أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى ))(۲) . 
وعرفه الغزالي(؟) بأنه : (( فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق 


(۱) هو عبد الملك بن عبد الله بن يونس بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي ضياء الدين أبو 
المعالي المعروف بإمام الحرمين . فقيه أصولي متكلم » مفسر » أديب . ولد في الثامن عشر من 
شهر محرم لسنة 4١9(‏ ه ) › وجاور بمكة » وتوفي في نيسابور في الخامس والعشرين من 
ربيع الآخر سنة (414 ه ) . 

من مصنفاته : البرهان » والشامل » والإرشاد » وغياث الأمم وغيرها . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۲۵/۱۱) ۰ وفيات الأعيان (۳۹۱/۱) ۰ طبقات الشافعية للسبكي 

(۲4۹/۳) ۰ المنتظم (۱۸/۹) » الكامل لابن الأثير (4۹/۱۰) » شذرات الذهب (7508/5) ۰ 

النجوم الزاهرة (۱۲۱/۰) » البداية والنهاية (۱۲۸/۱۲) » مرآة الجنان (۱۲۳/۳) » هدية العارفين 

(5/1؟1) ء مفتاح السعادة (44۲/۱) . 

(۲) البرهان لإمام الحرمين (۲۹۸/۱ ) . 
(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي » المعروف بالغزالي زين الدين حجة 

الإسلام أبو حامد . فقيه » حكيم » متكلم » أصولي . 

ولد بطوس سنة (40۰ ه ) » وقيل 45١(‏ ه ) . أخذ عن إمام الحرمين ولازمه » رحل إلى 

بغداد » والحجاز » ودمشق › والإسكندرية » شم عاد إلى طوس ‏ وتوفي فيها سنة 

(4:ه ه ). 

من مصنفاته : إحياء علوم الدين » وتهافت الفلاسفة » المستصفى وغيرها . 

انظر : سير أعلام النبلاء (؟١/75)‏ » وفيات الأعيان )085/١(‏ » طبقات الشافعية للسبكي 

)٠١/4(‏ ۰ المنتظم )١59/5(‏ » اللباب لابن الأثير (۱۷۰/۲) » شذرات الذهب )٠١/4(‏ » النجوم 

الزاهرة (۲۰۳/۰) » مرآة الجنان (۱۷۷/۳) » البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲) » مفتاح السعادة 

(۰۱/۷) » إيضاح المكنون (۱۱/۲) . 


۳۳۲ 


الکلام ومقصوده ))(۱) . 

وعرفه الآمدي بقولسه : (( ما یکون مدلول اللفظ في محل السکوت موافقا 
لمدلوله في محل النطق ))(۲) . 

ویعرفه ابن الحاجب فیقول : (( أن يكون المسکوت موافقا في الحکم ))(۳) . 

وعند النظر في هذه التعاریف . نجد آنها تشترك جمیعا في أن مفهوم الموافقة 
دلالة یثبت عن طریقها الحکم لأمر مسکوت عنه لم يرد في محل النطق » وأن ذلك 
الحكم يجب أن يوافق الحكم الوارد في محل النطق . ولا يتوقف ثبوته على النظر 
والاجتهاد » بل يفهمه كل من يعرف الألفاظ ومعانيها . 

فإذا وجد شيء سكت الشارع عن بيان حكمه › ولكنه يشترك مع المنطوق به 
في المعنى الذي استوجب الحكم فيه » انتقل الحكم من المنطوق به إلى المسكوت 
عنه » ويكون حكم المنطوق به في هذه الحال موافقا لحكم المسكوت عنه . 

وعليه نستطيع أن نعرف مفهوم الموافقة بأنه : دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق للمسكوت عنه » وموافقته له نفيًا وإثباتا , لاشتراكهما في معنى يدرك 
بمجرد معرفة اللغة ))(4) . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : فلا تقل لها أف )(۰) » فمنطوق الآية دل 
على تحريم التأفف في وجه الوالدين › والتبرم وإظهار الضيق . وإذا تسألنا عن حكم 


(۱) المستصفى (۱۹۰/۲) . 

(۷) الإحكام للآمدي (10/۳) . 

(۳) مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۷۲/۲) . 
(۶) انظر تفسیر النصوص (1۰۷/۱- 1۰۸) . 


(6) سورة الاسراء : آية ۲۳ ۰ 


الضرب . فلا یسعنا الا أن نقول أن ضربهما حرام ۰ مع أنه آمر مسکوت عنه في 
الآية › الا أنه آولی بالتحریم » لکونه آبلغ في إيذائهما وإهانتهما من مجرد التأفف . 

وقوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب من تأمتة بقنطار يذه الیل ومنهم من إن 
مه بدیتار لا یه ليك إلا ما مت عليه قائما (۱) . 

فالآية تدل بمنطوقها على أن هناك فريقا من أهل الکتاب لو اؤتمن على 
قنطار » فإنه يؤديه لمن ائتمنه عليه › وذلك لأمانته » وهي تدل بمفهوم الموافقة 
على أن هذا الفريق من أهل الكتاب لو اؤتمن على ما هو دون القنطار - وهو 
المسكوت عنه في الآية - فانه يؤديه أيضًا من باب أولى » فمن كان أمينا في حفظ 
القنطار » يكون أمينا فيما هو دونه . 

كما أن الآية تدل بمنطوقها أيضًا على أن هناك فريقا آخر من أهل الكتاب » لو 
اؤتمن على دنيار » فإنه لا يؤديه إلى من ائتمنه عليه ء وذلك لخيانته » وهي تدل 
بمفهوم الموافقة على أن هذا الفريق الآخر لو اؤتمن على ما هو فوق الدينار - 
وهو القدر المسكوت عنه في الآية - فإنه أولى ألا يؤديه أيضًا ؛ لأنه من عرف أنه 
خائن في الدينار » يكون خائنا فيما هو أكثر منه من باب أولى . 

وقوله تعالى : ( ان الّذينَ أکلون أموال الیتامی ظُلْما نما أکلون في بُطونهم 
نارًا وَسَيَصلونَ سعيرًا )(۲) . فهذه الآية دلت بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم » 
ودلت بمفهوم الموافقة على تحريم إحراق مال اليتيم » أو إتلافه بأي صورة كان هذا 
الإتلاف ؛ لتلاقي الأكل المحرم نصنًا مع الحرق في معنى الإتلاف . 


(۱) سورة آل عمران : آية ۰۷۰ 
(؟) سورة النساء : آية ۰ 


وأکتفی بهذه الأمثلة لمفهوم الموافقة ؛ لأنني ذکرت عددا من الأمثلة عند الکلام 
عن دلالة النص عند الحنفية » فالجمهور والحنفية متفقون في مضمون هذه الدلالة › 
ویختسلفون فقط في تسمیتها ۰ فما يسميه الجمهور مفهوم الموافقة » یسمیه الحنفية 
دلالة النص » فلا حاجة لاعادة الأمثلة وتکرارها مرة آخری هنا(۱) . 


(۱) انظر مبحث دلالة النص فى الباب الأول . رده / 28 ) . 
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ومن استقراء کلام الأصوليين وتعريفاتهم لمفهوم الموافقة » نستطیع أن 
نستخلص هذه الشروط لتحقق هذه الدلالة ۰ وهي کالتالي : 

آولها : أن یوجد في المنطوق معنی بفهم منه کل من یعرف اللغة أن الحکم فيه 
(نما ثبت لأجل هذا المعنی وتحفقه . 

ثانيها : أن یکون هذا المعنی الذي من آجله ثبت الحکم للمنطوق موجودا 
ومتحققا في المسکوت عنه . 

ثالثها : ألا يكون تحقق هذا المعنی الذي من آجله ثبت الحکم للمنطوق في 
المسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق . 

وهذه الشروط مستفق عليها بين الأصوليين » إلا أن بعضهم لم يكتف بها › 
وأضاف شرطا آخر وهو : أن يكون المسکوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . 
وهو ما يعبر عنه بشرط الأولوية » ففي قوله تعالى : ( فلا تقل لها أف ) نجد أن 
التأفف المنطوق به في الآية أقل مناسبة للجكم - وهو التحريم - من الضرب 
المسكوت عنه فيها . 

ونجد في قوله تعالی : ومن أهل الكتاب من إن تمه بقنطار يوه لك 
ومستهم مُن إن تأمه بديتار لا يذه ليك إلا ما دمت علیه قائما ) » أن القطنار أقل 
مناسبة بالتأدية مما هو دونه › كما أن الدينار آقل مناسبة بعدم التأدية مما هو 
فوقه . 

فلا بد من تحقق أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق به » ولا تكفي 
المساواة بينهما » بأن يتحقق وجود المعنى في المسكوت عنه والمنطوق به › بدرجة 


۳۳۹ 


واحدة في اقتضاء الحکم . 
وقد ذهب إلى اشتراط الأولوية الإمام الشافعي - رحمه الله - وإمام 
الحرمين » وأبو إسحاق الشیرازی(۱) ۰ والآمدي » والقرافيی(۳()۲) . 
فقد نقل إمام الحرمين عن الشافعي في تعريفه لمفهوم الموافقة قوله : (( ما 
يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة 
الأولى ))(4) » وهو صريح في اشتراط الأولوية ووافقه عليه . 





)۱( هو إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » أبو إسحاق جمال الدين » فقيه » 
أصولي ؛ زاهد . ولد بفیروز آباد » وهي بلدة قريبة من شیراز سنة (۳۹۳ ه ) » وقيل : 
(۲۹ه- ) » وقیل (۳۹۲ه) ء ثم انتقل إلى شیراز ۰ ورحل إلى البصرة وبغداد واستفر فیها » 
إلى أن توفي سنة ("۷: ه ) في ليلة الأحد الحادي والعشرین من جمادی الآخرة » ودفن 
بمقبرة باب حرب بيغداد . 
من مصنفاته : المهذب في الفقه الشافعي » اللمع في الأصول وشرحه ؛ والتبصرة وغيرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/۱۱) » طبقات الشافعية للسبكي (۸۸/۳) » تهذيب الأسماء 
واللغات (۱۷۲/۲) » البداية والنهاية (۱۲۶/۱۲) » مرآة الجنان (۱۱۰/۴) ۰ المنتظم )۷/٩(‏ » 
وفيات الأعيان )5/١(‏ » شذرات الذهب (۳4۹/۲) » الفتح المبين (۲۹۸/۱) . 

(۲) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد ال الصنهاجي البهنسي المشهور بالقرافي » شهاب 
الدين أبو العباس » فقيه » أصولي ؛ مفسر ؛ لغوي . ولد بمصر سنة ٦۲١(‏ ه ) وتوفي في 
آخر يوم من جمادى الآخرة سنة (1۸4 ه ) بدير الطين قرب مصر القديمة ودفن بالقرافة . 
وقد انتهت إليه رئاسة المالكية في عهده . 
من مصنفاته : شرح المحصول » وتنقيح الفصول ٠‏ والذخيرة » وأنوار البروق وغيرها . انظر : 
الوافي (۱۱۹/۰) » الديباج (1۲/۲۰) » إيضاح المكنون (۷۲/۱) » روضات الجنات (ص )1١‏ ؛ 
الأعلام (۳۱/۱) » الفتح المبين (۸۹/۲) » معجم المؤلفين (۱۰۰/۱) . 

(۳) انظر : البرهان (۲۹۸/۱) > والتبصرة للشيرازي ( ص /۲۲۷) » ونهاية الوصول (۲۰۳۹/۰) > 
والإحكام للآمدي (0۷/۲۳- 1۸) › وإرشاد الفحول (00/۲) » وشرح تنقيح الفصول (ص /54) . 

. )۲۹۸/۱( البرهان‎ )٤( 


۳۷ 


قال الامدي - بعد أن عرف مفهوم الموافقة ومثل له - : (( والدلالة في جمیع 
هذه الاقسام لا تخرج عن قبیل التنبیه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الادنی › 
ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق › وإنما يكون كذلك أن لو 
عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام » وعرف أنه أشد مناسبة 
واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق ))(۱) . وقال في 
موضع آخر : (( وما قيل من أنه لا بد من فهم المعنى » وكونه في محل السكوت 
أولى بالحكم في محل النطق ء فهو شرط تحقق الفحوى ))(۲) . 

وذكر صاحب التقرير والتحبير » أن ابن الحاجب وشراح كلامه ممن يويد 


اشتراط الاولویة(۳) . 


(۱) الاحکام للآمدي (۱۷/۳) . 

(۲) المرجع السابق (1۸/۳) . 

(۲) ال تقریر والتصبیر (۱۱۲/۱) . والصحيح أن ابن الحاجب لا شترط الأولوية لتحفق مفهوم 
الموافقة » فقد عرفه بقوله : (( أن يكون المسکوت موافقا للحكم )) » فلم يشترط الأولوية في 
تعريفه » وذلك يفضي إلى شمول مفهوم الموافقة عنده للنوعین » إلا أنه في الأمثلة التي آوردها 
بعد التعریف اقتصر على ذکر الأمثلة التي یکون فیها المسکوت عنه أولى بالحکم من المنطوق » 
فقال : (( کتحریم الضرب من قوله تعالی : ( فلا تل نان ) » وکالجزام بما فوق المثقال من 
قوله تعالی : ( فمن یل مثقال ) » وكتأدية ما دون القنطار من قوله تعالی : بُوده إل ) )) . 
( مختصر المنتهی ۰۱۷۲/۲ 
قال الشارح - العضد - : (( مفهوم الموافقة تنبيه بالادنی على الاعلی » فلذلك كان الحکم في 
غير المذکور أولى منه في المذکور )) ۰( شرح المنتهی ۰۱۷۳/۲ 
وعلق التفتازاني على کلام العضد فقال : (( وکونه في المسکوت عنه آشد مناسبة . ومبنی هذا 
الکلام على أنه لا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة )) . ( حاشية التفتازاني على مختصر 

المنتهی ۱۷۳/۲ ۰ 


أقول : وان كان صنیعه هذا يشير إلى اشتراط الأولوية » الا أنه مدفوع بما ورد عنه صراحة = 


۳۳۸ 


وذهسب جمهور الاصولیین إلى عدم اشتراط الأولوية . واکتفوا لتحقق مفهوم 
الموافقة : ألا يكون وجود المعنی في المسکوت عنه أقل مناسبة واقتضاء للحکم منه 
في المنطوق ۰ سواء تساوی وجود المعنی في المسکوت عنه والمنطوق به » أو كان 
وجوده في المسکوت عنه أولى من وجوده في المنطوق به . 

وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي » والرازي(۱) وأتباعهما » وابن السبكي › 


والبيضاوي(۲) ¢ والزركشي واپن النچار الحنبلي(۱) 2 وغیرهم(۲) ۰ 


= عند حديثه عن مفهوم المخالفة » فقال : (( وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسکوت 
عنه فیک ون موافقة )) . ( مختصر المنتهى ۱۷۳/۲) . فعلق التفتازاني على هذا بقوله : 
(( ظاهر في أنه لا يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية » بل تكفي المساواة » وقد سبق خلاف 
ذلك )) . ( حاشية السعد على مختصر المنتهی ۱۷4/۷) . 

فهذا نص صریح عنه في أن مفهوم الموافقة عنده شامل للنوعين ؛ الاولی والمساوی » فلا یدفع 
یاحتمال کونه اقتصر في التمثیل على ما هو أولى أنه یشترطه ؛ لأن التمثیل لا يعارض النص 
الصریح . 

وعليه فالراجح - عندي - أن ابن الحاجب - رحمه الله - لا يشترط الاولوية في مفهوم 
الموافقة » خلافا لما قرره صاحب التقریر والتحبیر » وما استظهره العضد والسعد عند شرحهم 
لکلامه . 

(۱) هو محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التيمي البکري الطبرستاني الرازي المعروف 
بالفخر الرازي » وباین خطیب الری » آبو عبد الله . فقيه » أصولي » متكلم مفسر » آدیب . ولد 
بااری سنة (۰۶۳ ه ) › وقیل : ( ٠٤٤‏ ه ) . رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان 
وأخذ عنه خلق کثیر . توفي في يوم عبد الفطر سنة (705 ه ) بهرات ودفن فیها . 
من مصنفاته : مفاتیح الغيب » وشرح الوجیز » والمحصول ؛ ونهاية الزیجاز » وغیرها . 
انظر : سير آعلام النبلاء (۱۱۵/۱۳) » وفیات الاعیان (۰۰۰/۱) » طبقات الشافعية للسبكي 
(۳۰/۰) » الذیل على الروضتين ( ص /1۸) ۰ ميزان الاعتدال  )۳۷۲۶/۲(‏ لسان المیزان 
(۳۲۶/۲) » مرآة الجنان )۷/٤(‏ » البداية والنهاية (20/۱۳) . 

(۲) هو عبد له بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي »ناصر الدين آبو سعید المعروف- 


قال الغزالي - بعد أن ذکر التعریف والأمثلة - : (( فهو صحیح بشرط أن 
يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق ‏ أو هو معه » ولیس متآخرًا عنه ))(۳) . 

وقد ذکر الزركشي أن مفهوم الموافقة تارة يكون أولی» وتارة یکون مساويّاء 
ثم قال : (( والصواب أن يقال : شرطه أن لا يكون المعنی في المسکوت عنه آقل 
مناسبة للحكم من المعنی في المنطوق فیه, فیدخل فيه الأولی والمساوي » وهو 
ظاهر کلام الجمهور من آصحابنا وغیرهم ))(4) . 


= بالقاضي البيضاوي » فقیه » أصولي » مفسر » لغوي . 

ولد بالمدينة البیضاء بفارس قرب شیراز وللیها ینسب » وتوفي في تبریز سنة (1۸۰ هب ) . 

من مصنفاته : منهاج الوصول ‏ وأنوار التنزیل وأسرار التأویل » والایضاح في أصول الاین 

وغیرها . 

انظر :طبقات الشافعية للسبكي (01/5) » البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳) بغية الوعاة ( ص ۰۲۸۲ 

ومرآة الجنان (۲۲۰/4) ۰ مفتاح السعادة (4۳1/۱) » هدية العارفین  )41۲/۱(‏ إيضاح المکنون 

( ۰1۹/۲) ۰ شذرات الذهب ( ۰/ ۳۹۲) ۰ الفتح المبین (۲/ )٩۱‏ ۰ معجم المولفین (۲۳۲/۲) . 

(۱) هو آحمد بن عبد العزیز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي المعروف بابن النجار شهاب 
الدين » الحنب لي . فقيه » أصولي . تسولی وظيفة قاضي قضاة الحنابلة بمصر » ولد سنة 
(۸۲ه-  )‏ وتوفي سنة ۹۶٩(‏ ه ) . 

من مولفاته : شرح الکوکب المنير في الاصول . 

انظر : مختصر طبقات الحنابلة للشطی ( ص /۸۲) ۰ ومعجم المولفین (۱۷۲/۱) . 

(؟) انظر المستصفی (۱۹۱/۲) » تشنیف المسامع بجمع الجوامع (۳۶۱/۱) » والابهاج (۰)۳۳۸/۱ 

وتهذیب شرح الاسنوي (۲۸۰/۱) » والبحر المحیط (4/") ۰ ولرشاد الفحول (۰۵/۲) » وشرح 

الکوکب المتیر (4۸۲/۳) . 


(۲) المستصفی (۱۹۱/۲) . 
(۶) البحر المحیط (1/4) . 


Vf 


وقد علق الإسنوي(١)‏ على تمثيل البيضاوي لمفهوم الموافقة بقوله : (( ومثل 
المصنف بمثالین إشارة إلى معنيين : 

أحدهما : أن مفهوم الموافقة ء قد يكون أولى بالحكم من المنطوق ٠‏ كالمثال 
الأول » وقد يكون مساویا كالمثال الثاني ))(۲) . 

قال ابن النجار الحنبلي : (( وشرطه )) : أي مفهوم الموافقة (( فهم المعنى )) 
من اللفظ (( في محل النطق )) » و( أنه )) : أي المفهوم (( أولى )) من المنطوق » 
(( أى مساو )) له . وبعضهم يسمى الأولوى بفحوى الخطاب › والمساوی بلحن 
الخطاب . 

فمثال الأولوى : ما يفهم من اللفظ بطريق القطع › كدلالة تحريم التأفيف على 
تحريم الضرب ؛ لأنه أشد . 

ومثال المساوى : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى : ( ان الذي 
یاکلون أموال الیتامی ظُلْمًا 1() . فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في 


» هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي » جمال الدين » أبو محمد » فقيه‎ )١( 
مؤرخ . ولد بإسنا من صعيد مصر في شهر ذي الحجة سنة (۷۰4 ه)ء‎ ٠ أصولي » لغوي‎ 
. ) وتوفي بمصر في الثامن عشر من جمادى الأولى سنة (؟لالا ه‎ 

من مولفاته : التمهيد » ونهاية السول » والطبقات وغيرها . 
اتظر : الدرر الكامنة (54/1") » بغية الوعاة ( ص/ ۳۰۶) ۰ شذرات الذهب (/۲۲۹) » البدر 
الطالع )٠۲/١(‏ حسن المحاضرة (۲۶۲/۱) » النجوم الزاهرة (1١/4؟1١)‏ » إيضاح المكنون 
(۱۳۸/۱) ۰ هدية العارفين (511/1) . 

(۲) تهذيب شرح الإسنوى (۲۸۰/۱) . 

(۳) سورة النساء : آية ۱۰ . 


الصورتین(۱) . 

والخلاصة : أن في اشترط الأولوية قولین للأصوليين . فمنهم من يرى أن 
الأولوية شرط أساسي لتحقق مفهوم الموافقة » ومنهم من يكتفي بالمساواة » ولا 
يشترط الأولوية » وعلیه سنعرض أدلة الفریقین ٠‏ ثم الترجیح بینهما . 







المطلب الثالث 
الأدلة والترجیح 





: دليل القائلين بالأولوية : 

واستدل القالون باشتراط الأولوية ۱ أن المسكوت عنه إذا لم يكن أولى من 
المنطوق بالحکم ؛ لتحقق علة الحکم فيه بقدر مساو لتحققها في المنطوق ‏ فانه لا 
یلزم أن یکونا متساویین في الحکم ۰ وذلك لاحتمال أن یکون ثبوت الحکم للمنطوق 
لاعتسبار تعبدي غير معقول المعنی » ومع وجود هذا الاحتمال » لا يصح إثبات حکم 
المنطوق به للمسکوت عنه ء أو إلحاق المسکوت عنه بالمنطوق . 

أما إذا كان المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق به » فان احتمال ثبوت 
الحكم للمنطوق على جهة التعبد بعيدة » نظرًا لاولوية المسکوت عنه بالحکم من 
المنطوق » فیجزم حينئذ باتحادهما في الحکم . 


ی 


(۱) شرح الکوکب المنیر (4۸۲/۳) . 
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واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه » بأن من المعلوم قطعا . أنه قد يفهم ثبوت حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه » مع عدم أولويته بالحكم » لفهم المناط لغة دون حاجة 
إلى بحث ونظر واجتهاد » كما في تحريم إتلاف مال اليتيم بإحراقه » أو إضاعته › 
أخذًا من تحريم أكله ظلمًا المنصوص عليه في قوله تعالی : إِنّ الذين یأکلون 
أموال اليَتَامَى ظلْمَا إنما یاکلون في بطونهم تارا وَسَيَصلُونَ سعيرًا )١()‏ . فالحرق أو 
الإضاعة مساو للأكل ظلمًا بواسطة الإتلاف في الصورتين . 

وكذلك قوله تعالى : [ وَالْمُطَلَقَات يَتَرَبّصن بانفسهن تة روء 4(؟) . 
فمنطوق الآية يدل على وجوب العدة على المطلقة » وعلة ذلك التأكد من براءة 
السرحم ۰ فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين بالفسخ بسبب كالردة » فإن العلة متحققة 
فيها - أيضًا - فيجب عليها الاعنداد للتأكد من براءة الرحم . 

فالعلة متحققة في المنطوق به والمسكوت عنه على سبيل التساوي . 


ثالثا : المناقشة والترجیح : 





ويمكن مناقشة دليل الفريق الأول » بأنه نقل للمسألة عن محل النزاع » فمحل 
النزاع هو المنطوق الذي اشترك مع المسكوت عنه في معنى يدرك بمجرد معرفة 


(۱) سورة النساء : آية ۰ . 


(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۸ . 


اللغة . وکون المناط الذي انبنی عليه الحکم في المنطوق والمسکوت يدرك لغة › 
فان ه يسنفي احتمال التعبد في ثبوت الحکم للمنطوق ۰ حيث إن الأصل في النصوص 
التعلیل » ومعقولية المعنى . 

فال تفریق بين دلالة الأولى ودلالة المساواة تحکم لا یقوم على دلیل منطقي أو 
تشريعي . إذ الأصل أن الحکم يدور مع علته وجودا وعدما . 

قال صاحب مسلم الثبوت : (( ولا يجب في الدلالة آولوية المسکوت في تحقق 
المناط فيه . كما نقل عن الشافعي › فانا نعلم قطعا أنه ريما يفهم الحکم في المسکوت 
مع عدم الأولوية لفهم المناط لغة » وهدار هذا النحو من الدلالة غير لائق ))(۱) . 

وجاء في تیسیر التحریر : (( إلا أن منهم )) أي الشافعية (( من شرط آولوية 
المسكوت بالحکم )) من المذکور (( ولا وجه له )) أي لهذا الشرط (( إذ بعد فرض 
فهم ثبوته )) أي الحکم (( للمسکوت كذلك )) أي لفهم مناطه بمجرد اللفة (( لا وجه 
اهدار هذه الدلالة )) غاية الأمر کسون الاحستجاج بما فيه الشرط المذکور 
آقوی ))(۲) ۰ 

فاشتراط الأولوية فيه [هدار لهذه الدلالة لوجود احتمال نادر وبعید . 

وأما ما استدل به الفریق الثاني » فلا خفاء في وضوحه وقوته » خصوصا وأن 
(دراك المعنى المشترك بين المنطوق به والمسکوت عنه منوط باللغة » ولا یحتاج 
إلى مزيد نظر واجتهاد . 

وعلیه فالراجح عدم اشتراط الأولوية لتحقق مفهوم الموافقة والاکتفاء بأن لا 





(۱) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (40۹/۱) . 
(۲) تیسیر التحریر )٩۶/۱(‏ ۰ 


يكون المعنی في المسکوت عنه آقل مناسبة واقتضاء للحکم منه في المنطوق › 
وهو - أي المسکوت عنه - تارة يكون آولی بالحکم من المنطوق به › وتارة یکون 






الطلب الرایج : 
ثمرة الخلاف فى اشتراط الأولوية 

وتظهر ثمرة الخلاف السابق في حالة المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق 
به في الحكم . 

فالمشترطون للأولوية » يعتبرون ثبوت الحكم في المسکوت عنه ؛ إنما يكون 
بطريق القياس . لا النص . 

أما القائلون بعدم اشتراط الأولوية » يعتبرون ثبوت الحكم في المسكوت عنه » 
إنما يكون بطريق النص . لا القياس . 

ولا شك أن هناك فرق بين ما تجرى عليه أحكام القياس وبين ما يأخذ حكم 


المتصوص ۱(۰) 


( ۱ ) فالقی اس لایعتبر طريقاً لاثبات ما يندريكبالشبهات من الحدود والقصاص والکفارات » ذلك أن 
الحدود والکفارات من المقدرات ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالر ی في المقدارات »فلا تثبت الا 
بنص من المشر ع . أنظر المناهج الاصولية للارین ( ص / ۳۲۲ ) . 
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البحث الثاني : 
فقة وأنواعه : 


طلاقات مفهوم الموافقة 
المطلب الأول : أسماء مفهوم اخوافقة : ۱ 


أطلق الأصوليون من المتكلمين على مفهوم الموافقة أسماء متعددة › لكنها 
متفقة في مضمونها ومعانيها ۰ إلا أنها عند بعضهم قد يراد منها معنى مخصوص 
لتمييز درجة قوة هذه الدلالة . 

فتجدهم يطلقون على مفهوم الموافقة اسم (( مفهوم الخطاب )) » ويريدون به 
مايفهم منه.ء و(( فحوى الخطاب )) ۰ وهو ما يفهم منه على سبيل القطع » 
و(( لحن الخطاب )) أي معسناه » كما في قوله تعالى : ( ولتفرقنهم في لخن 
القول )(۱) » و(( تنبيه الخطاب )) أي ما نبه الخطاب إليه(؟) . 
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ومن الاصولیین من يطلق هذه الأسماء من غير أن یفرق بینها » فهي في 
نظرهم مترادفة » وتدل على معنى واحد هو (( مفهوم الموافقة )) كالغزالي وابن 
الحاجب » وغيرهم . 


قال الغزالي : (( وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة » وقد يسمى فحوی اللفظ » 





(۱) سورة محمد : آية 6 . 
(۲) انظر هذه التسميات في البرهان (۲۹۹/۱) » والعدة لأبي يعلى (۱5۷/۱- ۱5۴) » والبحر 


المحيط (۷/4) ۰ ومختصر المنتهى وشرحه (۱۷۲/۲) ۰ والمستصفی (۱۹۱/۲) » وشرح 
الكوكب المنير (4۸۱/۳) » والمسودة ( ص /۲۵۰) » وشرح تنقیح الفصول ( ص /54) » 
وإرشاد الفحول (4/7) » ونشر البنود (۸۹/۱) » ونهاية الوصول (۲۰۳۰/۰) . 


ولکل فریق اصطلاح آخر . فلا تلتفت إلى الألفاظ » واجتهد في إدراك حقيقة هذا 
الجنس ))(۱) ۰ 

وذکر ابن الحاجب في مختصره : (( ثم المفهوم » مفهوم موافقة » ومفهوم 
مخالفة » فالأول أن يكون المسکوت موافقّا في الحکم ویسمی فحوی الخطاب › ولحن 
الخطاب ))(۲) . 

قال ابن السنجار : (( فمهسوم موافقة . ویسمی فحوی الخطاب ولحنه 
ومفهومه ))(۲) . 

ومنهم من یفرق بين فحوی الخطاب . ولحنه » فیسمی الأولوى بفحوی 
الخط اب ؛ والمساوي بلحن الخطاب . کالمساوردي(4) ؛ وابسن السبكي › 
والشوكاني(ه) » والشنقيطي » وغیرهم(۱) . 


(۱) المستصفی (۱۹۱/۲) . 

(۲) مختصر المنتهی وشرحه (۱۷۲/۲) ۰ 

(۳) شرح الکوکب المنبر (4۸۱/۳) . 

(4) هو علي بن محمد بن حبیب البصري المعروف بالماوردي » أبو الحسن › فقیه أصولي › 
مفسر ؛ آدیب » سياسي . ولد سنة (۳۱۶ ه ) » ودرّس بالبصرة » وبغداد » وولي القضاء في 
بلدان كثيرة . توفي ببغداد في شهر ربیع الأول سنة (40۰ ه ) » وقيل آخر سنة (۵۰ هت ) ؛ 
ودفن بمقبرة باب حرب . 
من مصنفاته : الحاوي الکبیر » والأحكام السلطانية » وأدب القاضي ؛ وغیرها . 

انظر : سير أعلام النبلاء )١117/1١(‏ » طبقات الشافعية لاچسنوي ( ص /  )۱۵۲‏ تاريخ بغداد 
(۱۰۲/۱۲) ۰ وفیات الاعیان (4۱۰/۱) » المنتظم (۱۹۹/۸) » لسان المیزان (۲۷۰/۶) » النجوم 
الزاهرة (/1۶) » شذرات الذهب (۲۸۹/۲) . 

(0) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكائي الصنعاني » أبو عبد الله » فقيه » أصولي » 
مفسر » محدث » مؤرخ » أديب » ولد سنة (۱۱۷۷ ه ) بقرية شوكان » ونشأ في صنعاء » 
وولي القضاء فيها » وتوفي فيها في جمادى الآخرة سنة (۱۲۵۰ه- ) . من مصنفاته : البدر = 


قال الزركشي : (( وحکی الماوردي والروياني في باب القضاء ‏ في الفرق بين 
الفحوی › ولحن الخطاب وجهین : 

آحدهما : أن الفحوی ما نبه عليه اللفظ » واللحن ما لاح في أثناء اللفظ . 

والثاني : الفصوی ما دل على ما هو أقوى منه» ولحن القول ما دل على 
مثله ))(۲). 

قال الشوكاني : (( فسان كان آولی بالحکم من المنطوق به فیسمی فحوی 
الخطاب ‏ وان كان مساویا فیسمی لحن الخطاب ))(۳) . 


وقد حکی الزركشي والشوكاني عن القفال(:) تفریقا آخر بين فحوی الخطاب 





تت الطالع » ولرشاد الفحول » وفتح القدیر » والسیل الجرار على حدائق الازهار » ونیل الاوطار » 
وغیرها . 
انظر : البدر الطالع )١١4/7(‏ ۰ هدية العارفین (۳۹۵/۲) » ایضاح المکنون(۱۱/۱) ۰ الفتح 
المبین )١55/9(‏ ۰ الاعلام (۹5۲/۲) » ومعجم المولفین (24۱/۳) . 

(۱) انظر أدب القاضي للماوردي (1۱۷/۱) » وتشنیف المسامع بجمع الجوامع (۴۶۱/۱) » ولرشاد 
الفحول (؟/04) » ونشر البنود )٩۰/۱(‏ . 

. )۸ -۷/4( البحر المحیط‎ )١( 

(۳) إرشاد الفحول (۵4/۲) . 

» هو محمد بن علي بن إسماعيل الققال الشاشي اشافعي » أبو بكر » فقيه » أصولي » مفسر‎ )٤( 
» لغوي . ولد بشاش سنة (711 هب ) » ورحل إلى خراسان » والعراق » والشام » والحجاز‎ 
وانتشر عنه المذهب الشافعي فيما وراء النمر » وتوفي بشاش في شهر ذي الحجة سنة‎ 
. ) (55ه )ء وقيل (55اه‎ 
. من مصنفاته : شرح الرسالة للشافعي » التقريب » وكتاب في أصول الفقه وغيرها‎ 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱۷/۱۰) وفيات الأعيان (۰۸۰/۱) » تهذيب الأسماء واللغات‎ 
طبقات الشافعية للسبكي (۱۷۱/۲) ۰ النجوم الزاهرة (۳۹۱/۳) ۰ مرآة الجنان‎ >» (۸۲/۲) 
. )٠١۹/۷( هدية العارفين (4۸/۲) » الأعلام‎ » )١١/١( شذرات الذهب‎ » )۳۸۱/۷( 


YEA 


ولحنه ٠‏ وهو : أن فحوی الخطاب : ما دل المظهر على المُسنقط » ولحن القول : ما 
یکون محالا على غير المراد في الأصل والوضع من الملفوظ(۱) . 

فهذه التسميات من باب الاصطلاح الذي يرجع الاختلاف فيه إلى مقدار ما يرى 
صاحب المصطلح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية التي هي لغة النصوص 
الشرعية » أو عدم انطباقه علیها(۲) . 


(۱) إرشاد الفحول (۵4/۲) » والبحر المحیط (۸/4) . 
(۲) مناهج الاصولیین ( ص /۱۳۹) » وتفسیر النصوص (۰۹/۱) . 


0 ةاجن اش 1 ا ا 1 EE SPEER ES‏ 


الطب الثاني . نوم منهوم م الموافقة 


قسم الأصوليون مفهوم الموافقة إلى قسمين : قطعي › وظني(١) ٠‏ وأساس 
هذا التقسيم يرجع إلى مدى وضوح العلة ۰ أو خفائها » ومدى مناسبتها وتحققها في 








المسكوت عنه . 
فالقطعي : ما يكون فيه التعليل بالمعنى » وكونه أشد مناسبة للحكم في 
المسكوت عنه من المنطوق به » قطعيين 


والظني : ما يكون فيسه التعليل بالمعنى » وكونه أشد مناسبة للحكم في 
المسكوت عنه » ظنيين » أو أحدهما ظنیا . 

قال ابن الحاجب : (( وقد يكون قطعيًا ‏ كالأمثلة » وظنیا )) . قال الشارح - 
العضد -: (( مفهوم الموافقة قد يكون قطعيًا » وهو إذا كان التعليل بالمعنى » وكونه 
أشد مناسبة للفرع » قطعيين › كالأمثلة المذكورة » وقد يكون ظنبًا » إذا كان أحدهما 


ظنيًا ))(۲) . 
قال ابن النجار : (( والقطعي : کون التعليل بالمعنى » وكونه أشد مناسبة 
للفرع ء وكونهما قطعيين ))(۲) . 


(۱) انظر هذا التقسيم في الإحكام للآمدي )1٩/۳(‏ » ومختصر المنتهى وشرحه(۱۷۳/۲) » ونهاية 


الوصول (۰۲۰۳۷/۰ ۲۰۳۸) ؛ والمسودة ( ص /۳۶۷) ؛ وشرح الكوكب المنير (485/9- 
487) ء والبحر المحیط (۹/۶) » وتفسير النتصوص (1۲۷) ؛ والمناهج الاصولية للدريني ( ص 
۶7 ومناهج الأصولیین ( ص /۱4۰-۱۲۹). 

مختصر المنتهی وشرحه (۱۷۳/۲) . 


(۲) شرح الکوکب المنیر (4۸7/۳) . 


وقد سمی إمام الحرمین القطعي نصا . والظنی ظاهرّا(۱) . 

فالعلة إذا آدرکت من النص لغة ؛ بحيث لا يماري فیها أحد ۰ وکانت متحفقة 
في المسکوت عنه لکون المناسبة في المسکوت عنه آشد من المنطوق به أو مساوية 
له » يكون مفهوم الموافقة قطعيًا . 

ومن أمثلة هذا النوع : قوله تعالی : ( فلا تقل لها أف ولا تنهرهما ) » فكل 
عارف باللغة يعلم قطعا أن حرمة التأفیف في هذا النص معللة بإكرام الوالدین 
واحترامهما ودفع الأذى عنهما » ولا فمجرد النهي عن التأفيف لا يدل عليه على 
سبيل القطع ؛ لأنه يحسن من السلطان المستولى على سلطان آخر منازع له في 
ملكه » أن يأمر أعوانه بقتله » وينهاهم عن ضربه وتأفيفه » إذا كان المقصود من 
قتله دفع منازعته في الملك › ومزاحمته یاه فيه » وهو غير حاصل من الضرب › 
والتأفیف(۲) . 

فالتعليل بهذا المعنى - احترام الوالدين ..- قطعي . كما أن كل عارف باللغة 
يعلم أيضًا أن حرمة الضرب في المسكوت عنه أشد مناسبة في ذلك من حرمة 
التأفيف . 

وكذلك قوله تعالى في حق أهل الكتاب : ( ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه 
بقنطار يده کت ومنهم من إن تمه بديتار ادلی إلا ما شنت عليه قاتا ) ؛ 
فالشق الأول من الآية يدل بمنطوقه على تأدية القطنار لمن ائتمنه عليه » وذلك لشدة 
آمانسته وهذه العلة - الأمانة - مقطوع بوجودها في تأدية ما هو دون القنطار 


. )۳۰۰/۱( البرهان‎ )١( 
. )۲۰۳۸ -۲۰۳۷/۰( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )۲( 


>30, 


المسکوت عنه ؛ لأنه من يكون أميتًا في أداء الأكثر يكون أمينا في أداء الأقل . 

والشق الأخر من الآية يدل بمنطوقه على عدم تأدية الدينار » وذلك لخيانته › 
وهذه العلة - الخيانة - مقطوع بوجودها في عدم تأدية ما هو فوق الدينار 
المسكوت عنه » لأنه من يكون خائنا في القليل » يكون خائنا في الأكثر . 

ومن أمثلة ذلك - أيضًا - ما احتج به الإمام أحمد - رحمه الله - في تحريم 
رهن المصحف عند أهل الذمة بنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو(۱) . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: (( فهذا قاطع › لأنه إذا نهى عما قد يكون 
وسيلة إلى نيلهم إياه - أي المصحف - فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى ))(۲) ٠‏ 

أما إذا لم يعرف المقصود من الكلام قطعًا › بأن كان المعنى الذي اعتبر علة 
للحكم غير مقطوع بعليته » كان تحقق العلة في المسكوت عنه ثابتا على سبيل 
الظن » وان كان المسكوت عنه - أحيانا - أولى بالحكم المنطوق به . 

ومن أمثلة هذا النوع : قوله تعالى: ( ومن قل مُؤْمنا خطاً فَتَحْرِيرٌ رقفبة مؤمنة 
ودب سل ای آضله الا آن يَصَّدَقُوأ ۲(۲) ۰ فالآية تدل بمنطوقها على وجوب 
الكفارة في القتل الخطأ » وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى وجوبها في القتل 
العمد ؛ وذلك لكون القتل العمد أولى بالمؤاخذة والزجر من القتل الخطأ » فكون 





(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۰) في الجهاد والسير : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 
(155/5) ۰ ومسلم )۱۸٦۹(‏ في الإمارة : باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيديهم (۱۶۹۱/۳) . 

(۲) المسودة ( ص ۳۶۷) . 

(۳) سورة النساء : آية ۹۲ . 


الکفارة وجبت في الخطأ ؛ وهو أقل من العمد › فوجوبها في العمد من باب 
آولی(۱) . 

وقد تعقب الآمدي الامام الشافعي - رحمه الله - فقال : (( فإنه » ون دل 
على وجوب الکفارة في القتل العمد » لکونه أولى بالمؤاخذة ٠‏ كما یقوله الشافعي » 
غير أنه لیس بقطعي . لإمكان أن لا تکون الكفارة في القتل الخطأ موجبة بطريقة 
المواخذة . لقوله 4 : (( رفع عن أمتي الخطاً والنسيان )) » والمراد به رفع 
المواخذة » بل نظرا للخاطئ بإيجاب ما يكفر ذنبه في تقصيره › ومن ذلك سميت 
كفارة » وجناية المتعمد فوق جناية الخاطئ ۰ وعند ذلك يلزم من کون الكفارة رافعة 
لاثم أدنى الجنايتين » أن تكون رافعة لإثم أعلاهما ))(۲) ۰ 

ولهذا ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوبها في القتل العمد(۳) . 

وهذا الخلاف يدل على أن العلة ظنية لا قطعية › إذ لو كانت مقطوعا بها » لما 
اختلف كبار الأئمة في تحديدها . 

وكذلك قوله تعالی : ( لا بوَاخذکم الله لو في آیمانکم ولسكن پُوّاخذکم بما 
قشم اایمان فكفاركة اطقام عشرة مستاکین من أوسط ما تطعنون آهلیکم أو 
کسوئَهم أو تخري ر رقبة فَمَن لَمْ يَجذ فصیام تلا ايام .)٤()‏ فالآية الكريمة دلت 


بمنطوقها على وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة » إذا حنث صاحبها . 





(۱) انظر الإحكام للآمدي (1۹/۳) » ومختصر المنتهى وشرحه (۱۷۳/۲) ؛ ونهاية الوصول 
(۲۰۳۸/۰) . 

(۲) الإحكام للآمدي (1۹/۳) » وانظر نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۲۰۳۸/۰» ۲۰۳۹) . 

)۳( انظر المبسوط (1۷/۲۲) » والمعنى لابن قدامة (4۱/۸) . 

)4( سورة المائدة : آية ۸٩‏ . 


وذهب الام‌ام الشافعي إلى وجوب الکفارة في اليمین الغموس › وذلك لأن 
الکفارة وجبت في اليمين المنعقدة ۰ فایجابها آلزم وآولی في اليمين الكاذبة » والعلة 
في وجوبها الزجر عن هتك حرمة اسم الله تعالی ۰ واحتياج اليمين الغموس إلى 
الزاجر آشد من احنیاج المنعقدة إليه . 

والتعليل بالزجر في وجوب الکفارة آمر ظني غير مقطوع به ‏ وذلك لاحتمال 
أن تكون العلة تدارك ما فات وتلافي المضرة من التهاون والتقصیر الذي حدث من 
الحانث في اليمين المنعقدة في حق اللّه تعالی . 

قال العضد : (( وإنما قلنا إنه ظني ؛ لجواز أن لا يكون المعنی ثمة الزجر 
الذي هو أشد مناسبة للعمد - أي القتل - والغموس . بل التدارك » والتلافي 
للمضرة » وربما لا یقبلها العمد والغموس لعظمهما ))(۱) . 

فالیمین الفسوس کبيرة من الکباثر » ولا یخفی أن ما يتدارك به الأخف لا 
یصلح أن يتدارك به الأغلظ . 

ولهذا ذهب الحنفية والإمام مالك وأحمد إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين 
الغسوس(۲) ء ولولا أن دلالة مفهوم الموافقة هنا ظنية لما اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة . 

ومن أمثلة ذلك - ایضتا - ما احتج به الامام أحمد - رحمه الله - في أنه لا 
شفعة لذمي على مسلم › لقول النبي 4 : (( لا تبدؤوا اليهود » ولا النصاری 


(۱) مختصر المنتهى وشرحه (۱۷۳/۷۲) . 
(؟) انظر تيسير التحرير (95/1) . 


بالسلام » وإذا لقیتم آحدهم في طریق فاضطروه إلى أضيقه ))(۱) . 

قال ابن تيمية - رحمه اللّه - : (( فإذا كان لیس لهم في الطریق حق › 
فالشفعة آحری أن لا يكون لهم فیها حق » وهذا مظنون ))(۲) . 

ولما كان مفهوم الموافقة في حال ما إذا كان المعنی أو شدة المناسبة في 
المسکوت عنه ظنيين أو آحدهسا ظنيًا یتطرق إليه الاحتمال ۰ كما في الأمثلة 
السابقة » فقد أدى هذا إلى حدوث الاختلاف بين الفقهاء في كثير من الفروع 
الفقهية .ء فما يراه بعض الفقهاء من المعاني علة للحكم يمكن تحققها في المسكوت 
عنه » قد لا يراه البعض الآخر . ولا يجزم بتحققه في المسكوت عنه لاحتماله معنى 
آخر . فظنية هذا القسم من مفهوم الموافقة كان سببًا في وقوع الخلاف بين الفقهاء 
والمجتهدين . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم 


. )١076/5( 

وأبو داود (5705) في الأدب : باب في السلام على أهل الذمة (57/4") » والترمذي (۲۷۰۰) 
في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة )1١/5(‏ » والامام أحمد في مسنده (۲/ 
۳)-. 


(۲) المسودة ( ص /۳۶۷) » وشرح الکوکب المنیر (1۸۷/۳- 4۸۸) . 







اخطلب الثالث 


1: تعقيب على التتسیم السایق 
تعقب بعض الأصوليين التقسيم السابق - القطعي والظني - پالنقد ؛ لأن 
هذا التقسيم لا يتفق مع القول بأن هذه الدلالة تعرف بمجرد فهم اللغة » من 
غير اجتهاد ونظر . فالقسم الظني منها قد اختلفت فيه فهوم الفقهاء » ولم تتفق . 
قال صاحب التقرير والتحبير : (( ولقائل أن يقول : القول بأن من الدلالة قسما 
ظنيًا تنازعته آراء الأئمة المجتهدين ٠‏ واختلف فيه أفهام العلماء المبرزين » مع أن 
الدلالة ما يفهم من اللفظ بمجرد فهم اللغة من غير احتياج إلى رأي واجتهاد - 
مشكل ؛ لظهور عدم صدق هذا عليه › فان هذا يوجب توارد الأفهام عليه من غير 
خفاء » ولا اختلاف › كما في القسم القطعي › فالظاهر حينئذ » إما حصرها فيه › أو 
ذكر شيء في بيانها يصحح صدقها على هذا أيضًا > واللّه سبحانه أعلم ))(۱) . 
وهذا الإشكال الذي ذكره صاحب التقرير والتحبير يظل قائمًا ء خصوصا مع 
الذين يشترطوا الأولوية في مفهوم الموافقة » ومع ذلك قسموه إلى ظني وقطعي » 
وكذلك الأمثلة التي أوردت للظنى كانت مثار خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية » فضلا 
والجميع يؤكد أن أساس هذه الدلالة لغوي » ولا تحتاج إلى نظر واجتهاد . 
والذي آراه أن القسم الظني ليس قسما من أقسام مفهوم الموافقة . والأولى 
جعله من قبيل القياس الذي يحتاج في إثبات علته والكشف عنها إلى نظر واجتهاد ؛ 
لان الشرط الواجب توافره في مفهوم الموافقة هو معرفة العلة بمجرد سماع النص » 


۳۵1 


وهذا الشرط لم یتحقق في القسم الظني . فالخلاف فيه محندم بين الأئمة في تحدید 
العلة مما یخرج هذا القسم عن مجال دلالة مفهوم الموافقة إلى مجال القیاس الذي 
تختلف فيه آنظار المجتهدین في تحدید علته . 


۱۰۷ 


مدمه هه 


۲: 
7 






IS ۱ 


المسحث الثالث : 


+ 


نوع دلالة منهوم الموافقة على الحکم 


SILER ROE 






LEE ELE 


IR 


المطلب الأول : أقوال الأصوليين ني نوع هذه الدلالة 


اختلف الأصوليون في نوع هذه الدلالة » هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية 
على قولين : 


الأول : أنها دلالة لفظية التزامية » بمعنى أنها تحصل بطريق الفهم من اللفظ 
في غير محل النطق » وليس للقياس مدخل فيها . 


وقد ذهب إلى هذا القاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي » والآمدي » وابن 
الحاجب » وابن السیکی(۱) . 


وهو قول الجمهور من الحنفية › والمالكية » والحنابلة » وبعض الشافعیة(۲) . 


الثاني : أنها دلالة قياسية » بمعنى أنها حاصلة بالقياس › لاشتراك المسكوت 


(۱) انظر المستمد (؟/54؟) ؛ والإحكام للآمدي (1۸/۳) » والمستصفى (۱۹۱/۲) » ومختصر 
المنتهی وشرحه (۱۷۳/۲) » وجمع الجوامع (۳۱۸/۲ ۳۱۹) » وتشنیف المسامع (۳4۳/۱) ۰ 

(۲) انظر تیسیر التحریر )14/١(‏ » وفتح الغفار (؟/55) » وکشف الأسرار (۷۲/۱) » والتلویح على 
التوضیح (۲۵۰/۱) » وفواتح الرحموت (4۱۰/۱) » وأصول السرخسي (۲4۱/۱) » والاشارات 
للباجي ( ص )٩۲/‏ » ونشر البنود )٩۰/۱(‏ » ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۷۳/۲) » والعدة 
لأبي يعلى (۱۰۳/۱) » وروضة الناظر (۲۰۱/۲- ۲۰۲) » وشرح الکوکب المنیر (4۸۳/۳)» 


والمسودة (ص اله »> ونهاية الوصول (۲۰۶۰/۰) ¢ وشرح اللمع )44/1( ( والبحر 
المحيط )٠١/4(‏ . 


عنه والسنطوق به في علة الحکم » إما بدرجة متساوية » أو كان وجودها في 
المسکوت عنه آقوی من الأصل المنصوص عليه . 

وقد ذهب إلى هذا الامام الشافعي » وأبو الحسین البصری(۱) › وأبو إسحاق 
الشيرازي » والرازي » وبعض الحنفية وبعض الحنابلة(؟) . 


(۱) هو محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسین . أصولي » متكلم » سکن بغداد ودرس 
فیها إلى حين توفي بها في الخامس من ربيع الاخر سنة (۶۳۲ ه ) . 
من مصنفاته : المعتمد » وتحریر الأدلة » شرح الاصول الخمسة » وغیرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۱۱) » تاريخ بغداد (۱۰۰/۳) » الأنساب ( ص /604) ۰ 
وفیات الاعیان (۰۹/۱) » والمنتظم (۱۲/۸) ۰ والبداية والنهاية (0۳/۱۷) » والنجوم الزاهرة 
(۳۸/۰) ۰ 

(۲) انظر شرح اللمع (4۲4/۱) » المعتمد (۲۰6/۲) › والتبصرة ( ص /۲۲۷) ء والمحصول (۲/ 
۲) » ونهاية الأصول (۲۰۳۱/۰) » وشرح مختصر الروضة للطوفي (۷۱۷/۲) » وشرح 
الکوکب المنير (4۸۳/۳) » وکشف الاسرار (۷۳/۱) » وفواتح الرحموت (4۱۰/۱) ؛ 
والمحصول (۱۷۰/۲) › ونهاية الوصول (۲۰۶۰/۵) » وروضة التاظر (۲۰۰/۲- ۲۰۱) . 






SIRENS 


أو 





وقد استدل هوّلاء - وهم الجمهور - على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 
۱- أن مفهوم الموافقة ثابت قبل شرعية القياس ٠‏ فعلم أنه من الدلالات اللفظية » 
وليس بقياس . ولهذا احتج به نفاة القياس » وقالوا به(۱) . 

فكل أحد يفهم من قوله : (( لا تقل له أف )) ألا تضربه ولا تشتمه » سواء 
علم شرعية القياس » أو لم يعلم . 

فإن العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت › 
وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت . ولهذا فإنهم إذا قصدوا المبالغة 
في کون أحد الفرسين سابقا للآخر قالوا : هذا لا يلحق غبار هذا الفرس ‏ وكان ذلك 
عندهم أبلغ من قولهم : هذا الفرس سابق لهذا الفرس . وكذلك إذا قالوا : فلان 
يأسف بشم رائحة مطبخه . فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قولهم : فلان لا يطعم ولا 


)١(‏ كالشيعة » فإنهم من نفاة القياس » ولكنهم يقولون بمفهوم الموافقة . قال الحلي : (( إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق » قد يكون جلیّا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف » وذلك 
ليس من باب القياس ؛ لأن شرط هذا کون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص 
عليه » بخلاف القياس » بل هو من باب المفهوم )) . ( مبادئ الوصول إلى علم الأصول ص/ 
۷ ۲۱۸ . وانظر البحر المحيط )١١/4(‏ » وكشف الأسرار (۷۶/۱) » وشرح الكوكب 
المنير (؟/484) . 


۳۹ 


پسقی(۱) . 

وهذا الأسلوب نعرفه العرب وتستعمله قبل شرع القیاس . فلا یمکن أن یکون 
من القیاس الشرعي . 
۲- أن الأصل في القب اس لا يجوز أن یکسون جزء من الفرع ومندرج فيه › 
بالاجماع . وهذا النوع من الدلالة قد يكون ما تخبل أنه أصل فيه » جزء مما تخیل 
أنه فرع . وذلك كما لو قال السید لخادمه : (( لا تعط فلانا حبة )) ۰ فانه يدل على 
امتناع إعطاء الدینار » ومازاد عليه » والحبة المنصوصة تکون داخلة فيه . 

وكذلك قوله تعالی : ( فمن يَعْمَل مثقال ذرة خیرا يَرَهُ . ومن يعمل مثقال ذرة 
شر یره )(۲) . فإنه يدل على رؤية ما زاد على الذرة » والذرة تکون داخلة 
فیه(۳) . 
۳- أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنی المناسب للحکم في الفرع آشد مناسبة 
له من حکم الأصل باجماع الأصوليين › وهذا النوع من الاستدلال لا يتم إلا بتحقیق 
ذلك › فلا يكون قیاسا() . 
۶- أن القیاس یحتاج إلى نظر واجتهاد ۰ ولهذا اشترط في القایس أن یکون من أهل 
الاجتهاد ۰ بخلاف مفهوم الموافقة الذي يكفي فيه لإدراك الحکم في المسکوت عنه 


(۱) الاحکام للامدي (18/9) . 

(۲) سورة الزلزلة : الآيتان ۰۷ ۸ . 

(۳) الاحکام للآمدي )1٩/۳(‏ . 

(*) وهذا الفارق عند من يشترط الأولوية في مفهوم الموافقة » ولا یصلح على رأي من يكتفي 
بالمساواة ؛ لأنه في حالة المساواة ینعدم هذا الفارق بين القیاس ودلالة مفهوم الموافقة . انظر 
الاحکام للامدي (۰۱۷/۳ 1۸) . 


۳۱ 


مجرد معرفة اللغة حتی شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد » فلا یکون 
قیاسّا » لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط(۱) . 

۵ إن في صورة مفهوم الموافقة » قد يكون حکم المسکوت عنه أسبق ق إلى الذهن 
من حكم المنطوق به عند سماعه » كما في تحریم الضرب المستفاد من النهي عن 
التأفيف » وفهم حكم الفرع في القياس عند سماع حكم الأصل » إما متأخرًا عنه » أو 


هو معد لا غير ٠‏ فلا يكون الحكم المثبت بمفهوم مدا هه 





وقد استدل هوّلاء على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 

-١‏ أن تعريف القياس قد تحقق في هذه الدلالة ؛ لأنها إلحاق مسكوت عنه بمنطوق 
لاشتراكهما في علة الحكم . وهذا هو حقيقة القياس » فتكون دلالة مفهوم الموافقة 
قياسًا لانطباق تعريفه علیها(۳) . 

-١‏ أن قوله تعالى : ( فلا تقل لها أف ) . لو دل المنع من التأفيف على المنع من 
الضرب وغيره » بغير القياس » لدل عليه » إما بحسب الوضع اللغوي » أو بحسب 
الوضع العرفي . والأول باطل بالضرورة ؛ لأن التأفيف غير الضرب لغة » وليس هو 
جزء منه » فالمنع من التأفيف لا يكون منعًا من الضرب › لا بطريق المطابقة » ولا 





(۱) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي )۷٤/١(‏ ۰ وحاشية التفتازاني على شرح مختصر 
المنتهى (۱۷۳/۲) » وشرح الكوكب المنير (4۸4/۳) . 

(1) انظر نهاية الوصول في دراية الأصول (۲۰4۳/0) ٠‏ 

(۳) انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ( ص /۳۸) » والإحكام للامدي (1۸/۲) . 


۳۹۲ 


بطریق التضمن . 

والثاني - أيضًا - باطل ؛ لان النقل العرفي خلاف الأصل . فالاصل هو التقریر 
على الوضع الأول . 

وإذا بطلت دلالة اللفظ عليه › علمنا أن تحریم الضرب مستفاد من القیاس(۱). 

۳ لو كان النهي عن التأفيف نهیّا عن الضرب والقتل لفظا » لما حسن النهي 
عنه مع الأمر بالقتل » كما لا يحسن الامر بالقتل مع النهي عنه ء لکنه قد يحسن كما 
لو أمر الملك الجلاد بقتل والده » ونهی عن التأفیف له فهو إذَا ليس نهیّا عنه 
لفظًا » فیکون نهیّا عنه قیاسا(۲) . 


ثالنا : الترجیح والرأي المختار : ۱ 


ويمكن الاجاية عن أدلة الفریق الثاني القائلين بأنها دلالة قياسية بالتالي : 

۱- يمكن الرد على الدليل الأول ٠‏ بأن النص منناول الحكم المسکوت عنه لغة » 

وغاية الأمر أن المعنى المستفاد من النص شرط في التناول لكل مسكوت عنه 

مشتمل على هذا المعنى › بخلاف القباس . فان المثبت للحكم فيه هو المعنى 

الموجود في الأصل . فالنص في دلالة مفهوم الموافقة قد تناول - لغة - حكم 

المسكوت عنه وأثبته » وفي القياس حكم الفرع غير مدلول للنص › وغير ثابت به › 
وإنما ثبت بالعلة . 





فالحكم في مفهوم الموافقة مستفاد من النص بشرط العلة » وفي القياس 





(۱) انظر المحصول (۳۰۲/۲) » ونهاية الوصول (۲۰4۰/۰- )۲٠١١‏ . 
(۲) انظر نهاية الأصول (۲۰۶۱/۰) . 


ارت 


مستفاد من العلة » ومن أجل کونه مستفاد من النص لا من العلة قال به من نفی 
التعبد بالقیاس » وأثبت به من الأحكام ما لو كانت قياسية لنفاها ولم يقل بها . 
قال شارح المسلم : (( إن القباس یظهر الحکم في الفرع لوجود ما یقتضیه 
فيه » لا لأن الکلام دال عليه لغة وعرفا ))(۱) 
۲- ویمکن الاجابة عن الدلیسل الثاني » بأنه لا يلزم من ابطال الدلالة اللفظية 
الوضعية - أصلية كانت أو عرفية - ابطال مطلق الدلالة اللفظية » حتی يلزم منه أن 
دلالته قیاسیة(۲) ۰ لإمكان أن يدل اللفظ على المنع من الضرب بطریق الكناية » كما 
أن النقل العرفي طريق من طرق الدلالة على مراد المتكلم » فكونه على خلاف 
الأصل لا يمنع من أن يكون طريقا لمعرفة المراد ٠‏ والقرينة لا تكون لازمة في مثله 
لشهرته(۳) . 
*- وأما ما يتعلق بالدليل الثالث » فيمكن الرد عليه ٠‏ بأن النهي عن التأفيف مع 
الأمر بالقتل » إنما يحسن حيث لا قرينة على تحريم القتل » أما إذا كان معه قرينة 
تحريمه فلا » ولا يكون منافيًا للدلالة اللفظية(5) . كما هي الحال هنا . 
فقد عرف من سياق الآية المحرمة للتأفيف » أن المقصود ‏ إنما هو كف الأذى 
عن الوالدين » وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف › فكان بالتحريم 
آولی ‏ وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك » لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب ؛ 
لأن الملك قد يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن منازعته له في ملكه › وينهاه عن 





(۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (4۱۱/۱) . 
(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (۲۰4/۰) . 
)۳( انظر الموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور الصاعدي (۰۳۲۵/۱ ۳۲) . 
)٤(‏ نهاية الوصول في دراية الاصول (۲۰44/۰) . 


التأفيف ۰ حيث كان المقصود من الأمر بالقتل » إنما هو دفع محذور المنازعة في 
الملك » وإن كان القتل آشد في دفعه من التأفیف(۱) . 

وعلیه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور ‏ أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية › 
للفوارق التي - ذکرناها - بینها وبين القیاس ء ولضعف أدلة المخالفین وردها . 

وإتمامًا لسلفائدة » وقبل أن نبین ثمرة الخلاف السابق » فقد اختلف الجمهور 
فيما بينهم - بعد اتفاقهم على أن مفهوم الموافقة من الدلالة اللفظية لا القیاس - 
هل هذه الدلالة اللغوية من باب العرف اللغوي › أم من باب الفهم من السیاق 
والقرائن ؟ على قولین : 

القسول الأول : آنها فهمت من السیاق والقرائن . وهو ما عليه الغزالي وابن 
القشيري(۲) » والآمدي ٠‏ وابن الحاجب ء وابن السبكي . 

والدلالة عندهم مجازية » من باب إطلاق الأخص . وإرادة الأعم(؟) . فأطلق 
السنع من التأفیف » وأريد به المنع من جمیع صور الإيذاء الشامل للتأفیف وغيره 
کالضرب والقتل . 


(۱) الاحکام للآمدي (۱۷/۳) . 


(۲) هو بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالکي ؛ أبو القضل » فقیه » أصولي » متکلم » 
ولد بالبصرة سنة (۲4 ه ) › وتوفي بمصر في شهر ربیع الأول سنة (۲44ه ) . 
من مولفاته : القباس » وأصول الفقه » والرد على المزني » والرد على القدرية وغيرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳۳/۱۰) » شذرات الذهب (۳۲۱/۲) ۰ حسن المحاضر:ة (۲۰۲/۱) 
؛ ایضاح المکنون  )۲۳/۱(‏ الفتح المبین (۲۰۷۲/۱) » معجم المؤلفين (440/۱) . 


(۲) انظر المستصفی (۱۹۰/۲) » والاحکام للامدي (1۷/۳) » والبرهان (۳۰۰/۱) » ونهاية الوصول 


(/۲۰۳) » والبحر المحیط (۱۰/4) ۰ وغاية الوصول ( ص / ۳۸) » ونشر البنود )٩۱/۱(‏ 
وإرشاد الفحول (؟كه) » تشتيف المسامع بجمع الجوامع (۳۶۲/۱) ۲ 
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قال ابن السبكي : (( فقال الغزالي والامدي : فهمت من السیاق والقرائن؛ 
وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ))(۱) . 

فتعقبه العطار في حاشيته فقال : (( وما زعمه المصنف - أي ابن السبكي - 
من أن الدلالة المذكورة مجازية غير مستقيم ؛ لأن قول اللّه تعالى : ( فلا تقل لَهُمَا 
أف 4 مستعمل في معناه الحقيقي » غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال 
وسياق الكلام » واللفظ لا يصير بذلك مجازًا » فكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة 
للدلالة » والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ‏ والثانية هي اللازمة للمجاز 
دون الأولى ))(۲) . 

فالمراد من القرائن هنا : القرائن المفيدة للدلالة على المعنی الحقيقي لا 
المانعة من إرادته . 

وهذا ما أكده ابن النجار في شرحه فقال : (( وعلى كونها لفظية فالصحيح أنها 
(( فهمت من السياق والقرائن )) » وهو قول الغزالي ء والآمدي . 

والمراد بالقرائن هنا : المفيدة لدلالة على المعنی الحقيقي » لا المانعة من 
إرادته ؛ لأن قوله : ( قلا تقل لها أف 4 ونحوه ۰ مستعمل في معناه الحقيقي . 
غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال » وسياق الكلام » واللفظ لا يصير 
بذلك مجازًا كالتعريض ))(۳) ۰ 


القول الثاني : أنها من باب العرف اللغوي(٤)‏ . 





(۱) جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشيتة العطار (۰۲۹۲/۱ 11؟) . 
)۲( لمرجع السابق . 
)4( انظر المحصول ۱/0 ۳۰( » وتشنیف سابع (ص/۲۶۲) 2 ونهاية الوصول (۰/۰ 2 ۳۰( )= 


فالنهي عن التأفیف نقل عرفا من المعنی اللفوي ؛ وهو خصوص المنح من 
قوله : ( أف ) » إلى معنی عرفي شامل » وهو المنع من الایذاء مطلقا » فیدخل فيه 
التأفیف والضرب ونحوهما . 

قال الرازي : (( ومن الناس من قال : المنع من التأفیف منقول بالعرف عن 
موضوعه اللغوي » إلى المنع من آنواع الأذى )١())‏ ۰ 

إلا أنه آبطله فقال : (( باطل ؛ لأن النقل العرفي خلاف الأصل . وأيضنًا : فلو 
ثبت هذا النقل في العرف لما حسن من الملك إذا استولی على عدوه أن ینهی الجلاد 
عن صفعه › والاستخفاف به › وان كان يأمره بفتله ))(۲) . 

قال الكوراني(۳) : (( إنه باطل ؛ لأن المفردات مستعملة في معانیها اللغوية 
بلا ريب » مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذکورة إلحاق فرع باصل » وانما 
الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة ))(؛) . 

والحقيقة أن هذا القول بعيد ؛ للانتقادات السابقة التي وجهت له › ولأنه 


وشرح الکوکب المنیر (۸6/۳:) » وإجابة السائل شرح بغية الآمل ( ص (t٤ c4‏ ۰ 


(۱) المحصول (۳۰۲/۲) . 
(۲) المرجع السابق . 


(۳) هو إلياس بن إبراهيم بن داود بن خضر الكردي الكوراني الشافعي . فقیه » عابد . ولد في سنة 
)٠١41(‏ ۰ وتوفي بدمشق في عشر من شعبان سنة (۱۱۳۸ ه ) . 

من مصنفاته : حاشية على شرح الاستعارات » وحاشية على شرح جمع الجوامم » وحاشية على 
الدرة الفاخرة وغيرها . 

انظر : سلك الدرر (۲۷۲/۱) ۰ هدية العارفین  )۲۲۲/۱(‏ الاعلام (۸/۲) » ومعهم المولفین 
(۳۹۱/۱) ۰ ومعجم الأصوليين (۲۷۹/۱) . 

. )۸۵/۳( شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


۳۷ 


يخرجنا عن دلالة المفهوم إلى دلالة المنطوق . 

فالقول أن آهل العرف یفهمون من النهي عن التأفيف » النهي عن كل مؤذ غير 
مسلم به ١‏ بل يفهمون خصوص النهي عن التأفيف » والنهي عن الضرب وغيره من 
أنواع الإيذاء إنما استفيد من طريق آخر هو مفهوم الموافقة(١)‏ . 


. )۳۰/۳( انظر شرح الإسنوى على المنهاج وحاشية المطيعي‎ )١( 


۳۸ 





المطلب الثالث : ثمرة الخلاف في في کون اد الدلالة لفظية و قياسية 


ذكر بعض الأصوليين(٠‏ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي » وليس وراءه فائد 
مضوية » إلا أن بعضهم ذكر أن لهذا الخلا لمرة عملية ف بعش المسائل ؛ كالحنود 
والكفارات » فمن قال : إن مفهوم الموافقة من قبيل القياس » وهو لا يجيز إثبات 
الحدود والكفارات به › لا يحتج بمفهوم الموافقة على إثباتها » ومن قال : إنه دلالة 
لفظية . لا قياسية . وهو لا يثبت الحدود والكفارات بالقياس » صح له أن يحتج بها 
على إثباتها 

وهذا الخلاف بين الحنفية أنفسهم » فجمهورهم يرى أن هذه الدلالة من قبيل دلالة 
النص - أي مفهوم الموافقة عند المتكلمين - فتثبت بها الحدود والکفارات » وبعضهم 
يراها أنها من قبيل القياس . فلا يثبت بها الحدود والكفارات . 

جاء في كشف الأسرار : (( هذا النوع وهو دلالة النص يثبت به عند المصنف - 
أي البزدوي - ما یثبت بالنصوص ‏ حتى الحدود والكفارات › وكذا عند من جعله فياسا 
من أصحاب الشافعي ؛ لأنها تثبت بالقياس عندهم ٠‏ فأما عند من جعله قياسا من 
أصحابنا » فلا يثبت به الحدود ۰ والكفارات ؛ لأنها لا تثبت بالقياس عندنا » فهذا هو 
فائدة الخلاف ))7) . 

فالخلاف هنا بين جمهور الحنفية والشافعية لفظي ؛ لأن الشافعية سواء كانت 
الدلالة لفظية › أو قياسية » فهم يثبتون بها الحدود والكفارات » كما يثبتونها بالقياس › 


(1۱١‏ کام‌ام الحرمین › والتفستازاني . انظر البرهان (؟لكده) ؛ وحاشية التفتازاني على شرح مختصر 
المنتهى (۱۷۳/۲) . 


(؟) كشف الأسرار من أصول البزدوي )۷٤/١(‏ . 


1۹ 


فالجنوح إلى أحد الاصطلاحین لا یترتب عليه آثر عندهم . 

آما الخلاف بين جمهور الحنفية » وبعض أصحابهم فمعنوي ؛ لأنهم لا يثبتون 
الحدود والکفارات بالقیاس مطلقا » إلا أن صاحب کشف الاسرار بعد أن ذکر فائدة 
الخلاف قال : (( وسمعت عن شيخي - قدس الله روحه - وهو كان أعلى کعبا من أن 
بجازف أو يتكلم من غير تحقیق » أنها تثبت بمثل هذا القیاس عندهم » كما تثبت 
بالقياس الذي علته منصوصة » فعلى هذا لا يظهر فاندة الخلاف » ویکون الخلاف 
لفظيًا )۲۷ . 

وبناء عليه یکون الخلاف بين الحنفية لظفيًا - أيضًا - مادام آنهم متفقون من الناحية العملية . 

وقد ذكر الزركشي أن الخلاف معنوي ۰ ومن فوائده جواز النسخ به إن كانت 
دلالته لفظية ‏ وأما إن كانت قياسية فلا . 

قال في البحر المحيط : (( ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلي أو لا : أن دلالته 
لفظية أو عفلية التزامية ؟ فان قلنا : لفظية جاز نسخها › والنسخ بها کالمنطوق ‏ وإن 
كانت عقلية » كانت قياسًا جليًا » والقياس لایخ » ولا يُنسخ به ))() . 

قال الطوفي( : (( فإن قلنا : هي لفظية » جاز نسخها » والنسخ بها كالمنطوق › 





(۱) المرجع السابق . 

(۲) البحر المحيط (۱4۰/4) » وتشنيف المسامع (۳۶۰/۱) » وشرح الكوكب المنير (485/7) . 

(۲) البحر المحيط )٠٤١/٤(‏ . 

» هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي نجم الدين‎ )٤( 
› أيو ربيع » فقيه » أصولي . ولد في قرية طوفي من أعمال بغداد سنة (151) ۰ وقدم الشام ثم مصر‎ 
. ) هال٠١(‎ : وتوفي في الخليل بفلسطين سنة (۷۱۳ه- ) › وقيل‎ 
من مولفاته : بغية الشامل في أمهات المسايل » مختصر الحاصل › وشرح مختصر الروضة » وشرح‎ 
. مقامات الحريري  والأكسير في قواعد التفسير وغيرها‎ 


وهو لفظها الذي نبه علیها . 

وان قلنا :هي عقلية › كانت قیاستا جليًا والقیاس لا ینستخ »ولا ینستخ به ؛ لأنه 
إن عارض نصا » أو إجماعا لم یعتبر معهما » وان عارض قیاستا ۰ فان كان آحدهما 
راجحا تعين العمل به » وان استویا وجب الترجيح » ولا نسخ على کل حال ))7) . 

ثم مثل للمسألة فقال : (( إن قوله تعالى : فَلاَ تقل لت أف ) » نبه على 
تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى » فلو فرض أن ضربهما كان مباحًا قبل هذا 
التنبيه » كان هو ناسخا لإباحة الضرب ‏ ولو فرض أن إباحة ضريهما شرعت بعد 
التنبيه المذكور » كانت ناسخة لة » فهو - أعني التنبيه - ناسخ في الصورة الأولى 
منسوخ في الصورة الثانية » واللّه تعالى أعلم بالصواب ))(؟) . 

وما ذكره الزركشي ۰ والطوفي » وغيرهما صحيح من الناحية النظرية › إلا 
أننا نقصد بثمرة الخلاف ما يتعلق به من الناحية العملية » فلم يذكروا لذلك مثالا ء 
وإنما ذكروا أمثلة فرضية غير واقعية لإثبات ما ذهبوا إليه » كالمثال السابق . 

ويمكن حصر فائدة الخلاف بما ذكره الغزالي في المنخول » حيث قال : (( وأما 
إلحاق الشيء بما في معناه » قال قائلون : إنه قياس . والمختار : أنه ليس بقياس » 
ولا منصوص أيضًا » ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى 
إفتكار . ثم قالوا : فائدته إن كان قياسًا قدم على الخبر . وإلا فلا » وقال الأستاذ أبو 





انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۳۲/۲) » الدرر الكامئة (؟/64١)‏ » شذرات الذهب 


(۳۹/۰) » روضات الجنات (۸۹/۶) » هدية العارفین (۰/۱ ل ئ( » إيضاح المکنون )۸۳/۱( 1 
الأعلام (۱۲۷/۳) » الفتح المبین (۱۲۰/۲) ۰ ومعجم المولفین (۷۹۱/۱) ۰ 


(۱) شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۲۰/۲) . 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي )۷/۲( ۰ 


۷۱ 


(سحاق : هو قياس » ولکن لا يقدم على الخبر . وهذا ما نعتقده في منع التقديم › 
والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة ))(۱) . 

فعند التعارض لا يقدم القیاس على الخبر لکون الخبر أعلى منه رتبة » وبهذا تبین 
لنا أن هذا الخلاف خلاف لفظي راجع إلى التسمية والاصطلاح . ولا یترتب عليه أثر 
عملي . . 

قال الشيخ محمد نخیت المطيعي) في حاشيته : (( ومن جعل مفهوم الموافقة 
قياسًا كالبيضاوي ٠١‏ نظر إلى ما في الفحوى من (لحاق مسكوت بمنطوق › وذلك 
للموافقة في المناط » وإن كان لا ينكر أن المناط شرط لتناول الحكم وأنه بمنزلة 
العنوان » فلا تنافي بين جعله مفهوما تارة » وجعله قباسا أخرى » فالخلاف لفظي راجع 
إلى التسمية فقط ))(۲) . 

ومع ذلك فالأولى ما رجحناه آنفا أنها دلالة لفظية التزامية ؛ لأن القياس ليس هو 
مجرد إلحاق مسكوت عنه بمنطوق › وإنما هو الإلحاق المتوقف على نظر واجتهاد 
واستنباط علة » ومفهوم الموافقة ليس كذلك . 





(۱) المنخول للغزالي (ص /۳۳۹) . 
(۲) هو محمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنفي ۰ فقيه » أصولي › كان مفتي الديار المصرية › ولد ببلدة 
مطيعة مركز أسيوط في العاشر من محرم سنة (۱۲۷۱ ه ) . تعلم في الأزهر ۰ ودرّس فيه » وولي 
القضاء . توفي بالقاهرة في الحادي والعشرين من رجب سنة (754١ه‏ ) . وله مولفات كثيرة منها : 
البدر الساطع ٠‏ والدرر البهية » وحاشية على نهاية السول » وتنبيه العقول » وإرشاد الأمة إلى أحكام 
أهل الذمة وغيرها . 
انظر : الأعلام (14/5؟) › والفتح المبين (۱۸۱/۳) › ومعجم المؤلفين )١159/9(‏ . 
(؟) حاشية المطيعي على شرح الإسنوي (۳۷/۳) . 
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| المطلب الأول : أقوال الأصوليين في الاحتجاج بهذا النهوم 
آنفق جمهور الأصوليين والفقهاء على الاحتجاج بمفهوم الموافقة » والأخذ به » 
فالحكم المستفاد عن طريق هذه الدلالة » هو حكم ثابت شرعا » ويجب العمل به . 


وخالف ابن حزم الظاهری(!) جماهير العلماء » وذهب إلى القول بعدم صحة 
الاحتجاج به" . 
قال الآمدي : (( وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن 


داود الظاهر ي( ° e‏ مله 


(۱) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي › أبو محمد . فقيه » أصولي › أديب › 
محدث . ولد بقرطبة في أخر رمضان سنة (۲۸4ه-  )‏ وقیل (۳۸۳ ه ) » وكان يأخذ 
بظواهر النصوص من الکتاب والسنة » وکانت طريقته هذه سببا في کلام الطماء فيه » وکلامه 
فیهم » حستی قيل : (( إن لسان ابن حزم وسیف الحجاج ابن یوسف شقیقان )) . توفي في 
قرية منتلیشم من أعمال بادية لبله من الأندلس في آواخر شعبان سنة (455 ه ) . 
وله مصنفات کثيرة في الأصول » والحدیث ؛ والأدب › والمنطق وغیرها . منها : المحلی › 
والفصل في الملل والنحل » والاحکام لأصول الأحكام » وطوق الحمامة » وغیرها . انظر : سير 
أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۱) ۰ وفیات الأعيان (4۲۸/۱) » معجم الأدباء (۲۲۰/۱۲) › تذكرة 
الحفاظ (۳۲۱/۳) ۰ البداية والنهاية ۰)٩۱/۱۲(‏ لسان المیزان (۱۹۸/۶) ۰ النجوم الزاهرة 
(۷۰/۰) ۰ إيضاح المکنون (۳۱۹/۱) ۰ نفح الطیب (۲۰۲/۲) »مرآة الجنان (۷۹/۳) » والفتح 
المبین )١55/١(‏ ۰ ومعجم الموّلفین (۳۹۳/۲) ۰ 

(۲) انظر الاحکام للامدي (1۷/۳) ۰ والبحر المحیط (4/؟١)‏ ۰ وشرح الکوکب المنیر (4۸۳/۳) › 
والاحکام لابن حزم (۳۷۰/۷) ۰ ولرشاد الفحول (؟/55) . 

(۲) هو داود بن علي بن خلف الأصبهائي الظاهري » آبو سلیمان . فقیه » محدث › حافظ » ولد 
بالكوفة سنة (۲۰۲ ه ) . وقیل ( ۲۰۱ ه ) » وقیل ( ۲۰۰ ه ) › ورحل إلى نیسابور = 


۳۷۳ 


أنه قال : إنه لیس بحجة )) () ۰ 

قال الزركشي : (( القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه › 
كما قاله القاضي آبو بكر(؛) وغيره ... أما الظاهرية › فقد قال المازري : نقل 
عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ))() . 
وجاء في شرح الكوكب المنير : (( قال ابن مفلح(:) : ذكره بعضهم إجماعا › 


= وكان في بدايته شافعيًا متعصبًا ثم انتقل إلى المذهب الظاهري » توفي ببغداد سنة (۲۷۰ 
هب ) . من مصنفاته : إبطال القياس › والحجة » وغيرهما . 

انظر : سير أعلام لنبلاء (۲۰/۹) › تاريخ بغداد (۳۹۹/۸) ۰ وفیات الأعيان (۲۱۹/۱) 
تذکرة الحفاظ (۱۳۳/۲) ۰ السنجوم الزاهرة (4۷/۳) » لسان المیزان (۳۲۱/۱) » شذرات 
الذهب (۱۵۸/۲) ۰ وتهذیب الأسماء واللغات (۰)۱۸۲/۱ طبقات الشافعية للسبكي (4۲/۲)؛ 
والفتح المبين (۱۱۷/۱) ۰ ومعجم المؤلفين (۷۰۰/۱) ۰ 

(۱) الاحکام للآمدي (۱۷/۳) . 

(۲) هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري » آبو بكر المعروف بالباقلاني » 
فقیه » آصولي » متکلم » ولد بالبصرة سنة (۳۳۸ ه ) ؛ وسکن بغداد » والیه انتهت رئاسة 
المالكيين في العراق في عصره ‏ توفي ببغداد لسبع بقين من ذي القعدة سنة (4۰۲ه-) › 
وكانت له ردود على الشيعة والباطنية وغیرهم . 
من مصنفاته : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل » وهداية المسترشدین » وکشف الأسرار وهتك 
الاستار وغیرها . 
انظر : سير أعلام النبلاء (4۳/۱۱) » تاريخ بغداد (۳۷۹/۰) ۰ وفیات الأعيان )٠٠۹/١(‏ › 
النجوم الزاهرة (۲۳۶/۶) > البداية والنهاية (۳۵۰/۱۱) › مرآة الجنان (0/۳) ۰ شذرات 
الذهب (159/8) ۰ الديباج المذهب ( ص /۷٠۲)؛‏ إيضاح المکنون )1511/١(‏ ۰ الأعلام 
(5/0؛4)ءوالفتح المبين (۰)۲۲۳/۱ 

(۳) البحر المحيط (۱۲/۶) . 

(۶) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
المعروف بابن مفلح » فقيه » أصولي . ولد بدمشق في الخامس والعشرين من جمادى الأولى 
سنة ۸١١(‏ ه ) عوقيل سنة (۸۱۵ ه ). انتهت إليه رئاسة الحنابلة » وتولى- 


Vt 


لتبادر فهم العقلاء إليه » واختلف النقل عن داود ))( . 
آما النقل عن داود الظاهري ٠‏ فهو مضطرب ‏ فالامدي یذکر أنه ممن أنكر مفهوم 
الموافقة(۲) ۰ وفي المسودة ذکر ابن ثيمية عنه روایتان ۰ الأولی : أنه ليس بحجة ٠‏ 
والأخرى : أنه حجة( » ونقل ابن عبد البر") في جامعه : أن داود الظاهري قال 
بالقیاس الجلي . وجاء في حاشية العطار : أن السبكي قال : وسماعي من الشیخ 
الوالد - رحمه الله - أن الذي صح عنده عن داود أنه لا ینکر القیاس الجلي » وان 
نقل إنكاره عنه ناقلون ء قال : وإنما ینکر الخفي فقط ))2. 





-القضاء ۰ وکان دينًا ورعًا » توفي ليلة الأربعاء الرابع من شعبان سنة (۸۸۶ ه ) ودفن 
بدمشق في سفح جبل قاسیون . 

من مصنفاته : الآداب الشرعية » والمبدع شرح المقنع ۰ وأصول الفقه وغیرها . 

انظر : الضوء اللامع (۱5۲/۱) ۰ شذرات الذهب (۳۳۸/۷) ۰ الدارس )٨۹/۲(‏ ۰ 
إيضاح المکنون (۳/۱) ۰ والفتح المبین (4۹/۳) ۰ ومعجم المؤلفين )15/١(‏ . 

(۱) شرح الكوكب المنیر (4۸۳/۳) . 

(۲) الاحکام للامدي (۱۷/۳) . 

(۲) هو یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي 
أبو عمر . محدث حافظ وفقيه نحوي مؤرخ . ولد بقرطبة في رجب سنة (54” ه ) » 
وسكن دانية وبلئسية وشاطبة › وولي قضاء الأشبون › وتوفي في شاطبة في شرقي الاندلس 
في آخر ربيع الآخر سنة (۰۳؛ هب ) › وقيل : ( 459 ه ) . 
من مصنفاته : الاستيعاب » وجامع بیان العلم وفضله ؛ والاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار 
وغیرها . انظر : سير أعلام النبلاء )۱۸١/١١(‏ ؛ وفيات الأعيان (458/1) » الصلة ( ص/ 
٩‏ البداية والنهاية (۱۰۶/۱۲) ۰ اللباب (۲۰۳/۲) » مرآة الجنان (۸۹/۲) » الديباج 
(ص //57") » إيضاح المكنون )54/١(‏ » تذكرة الحفاظ (۳۰۹/۳) ۰ شذرات الذهب (۳۱۶/۲) 

> معجم المؤلفين )١17١/4(‏ . 
)٤(‏ المسودة ( ص 45"؟) . 
(ه) حاشية العطار على جمع الجوامع (۲4۲/۲) . 


والحاصل : أن النقل عن داود الظاهري مختلف فيه › والظاهر أنه لا ينكر 
القياس الجلي . آما ابن حزم - رحمه الله - فلا خلاف في أنه ینکر مفهوم 
الموافقة بناء على (نکاره للتعلیل » حيث اعتقد أنه قياس . كما سيأتي لاحقا 


عند عرض أدلة الفريقين . 





مطلب الثاني 
الأدلة والردود 


أولا : أدلة الجمهور على حجية مفهوم الموافقة : 
استدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة » بأن هذا الأسلوب من 
الدلالة معروف عند أهل اللغة قبل ورود الشرع ء بل هو أبلغ في الدلالة من 
التصريح . وإن من الخروج عن أساليب اللغة في التعبير عن مدلولاتها » وهي لغة 
النصوص الشرعية نفي هذه الدلالة » وعدم اعتبارها سبیلاً وطريقا » لإفادة الحكم 


في المسكوت عنه . 

قال الآمدي : (( دليل كونه حجة : أنه إذا قال السيد لعبده : لا تعط زیدا حبة » ولا 
تقل له أف › ولا تظلمه بذرة » ولا تعبس في وجهه . فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك 
امتناع إعطاء ما فوق الحبة » وامتناع الشتم » والضرب ‏ وامتناع الظلم بالدينار 
وما زاد ۰ وامتناع أذيته بما فوق التعبس من هجر الكلام وغيره » ولذلك كان 
المفهوم من قول النبي 5 : (( احفظ عفاصها ووكاءها ))(۱) . حفظ ما التقط من 
الدنانير » ومن قوله # - في الغنيمة -:(( أدوا الخيط › والمخيط ))(۲).آداء الرحال 


والنقود » وغیرها »ومن قوله :(( من سرق عصا مسلم . فعليه ردها ))(۳) . رد ما 





(۱) آخرجه مسلم (۱۷۲۲) » (۱۷۲۳) في اللقطة (4۰/۳ ۰۱۳  )۱۵۳۰‏ وابن ماجه (۲۵۰6) في 
اللقطة : باب ضالة الابل والبقر والغنم (۸۳۳/۲) ۰ ولفظه : (( اعرف عفاصها ووکاء‌ها )) ۰ 
وفي رواية مسلم الأخرى (۱۷۲۲) : (( احفظ عددها ووعاء‌ها ووکاء‌ها )) . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۶) في الجهاد : باب في فداء الأسير بالمال (۱۳/۳) » وابن ماچه 
(۲۸۰۰) في الجهاد : باب الغلول (۹۵۰/۲- )٩۵۱‏ » والإمام أحمد في مسنده 
)1۸6/1( < (۰۱۲۷/4 ۰۱۲۸ (۰۳۲۱۹/۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۲۳۰) . 

(۲) هذا الحدیسث لم يرد بهذا اللفظ الذي ذکره الآمدي ۰ وإنما ورد بلفظ : (( لا يأخذ آحدکم 
عصااخیه لاعبًا . أو جادًا » فمن أخذ عصا أخيه فلیردها إليه )) . آخرجه الترمذي = 


۳۷۷ 


زاد على ذلك » وکذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة » ولا يشرب من مائه 
جرعة » كان ذلك موجبا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة » کالرغیف » وشرف 
ما زاد على الجرعة إلى نظائره ))7" . 

فالأمثلة التي يفهم منها الدلالة على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنه كثيرة 
ومتنوعة . سواء كانت في کلام الله - عز وجل - أو کلام رسول الله و » أو كلام 
الناس فيما یتخاطبون به . كما أن الصحابة الکرام - رضي الله عنهم أجمعين - 
وهم الذین عاصروا الوحي . فهموا من دلالات نصوص الکتاب والسنة ما سکتت 
عنه هذه التصوص مما كان آولی من المذکور فیها أو مساویّا له ولم يكن ذلك محل 
خلاف بينهم ‏ ثانیا : أدلة ابن حزم على نفي حجية مفهوم الوافقة : 
۱- اعتمد ابن حزم على إبطال حجية مفهوم الموافقة بالأدلة التي تدل على إبطال 
القياس في نظره . فبدأ بذكر تقسيم الجمهور للقياس , ثم الرد عليهم وإبطال أدلتهم 

جاء في كتاب الإحكام : (( وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه 
والأولى » وهو أن قالوا : إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم » 
وذلك نحو قول أصحاب الشافعي :إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ »وفي اليمين 
التي ليست غموسنا » فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك » وأحوج إلى 


)۲٠٠١( =‏ في الفتن : باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (4/؟45) » والإمام أحمد 
في مسنده (۲۲۱/4) بلفظ : (( لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادًا ولا لاعبّا » وإذا وجد أحدكم 
عصا صاحبه فليردها إليه )) . 
وأخرجه أبو داود (۰۰۳ه) في الأدب : باب من يأخذ الشيء على المزاح (۲۰۱/۶) ولفظه : 
(( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا » ولا جادًا » ومن أخذ عصا أخيه فليردها )) . 

. )18 -"10/9( الإحكام للامدي‎ )١( 


YA 


الکفارة . وکقول المالكي » والشافعي : إذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع › 
فالفرقة بینهما لعدم النفقة التي هي أوكد من الجماع آولی وأوجب .. 

وقسم تان » وهو قسم المثل : وهو نحو قول آبي حنبفة ومالك : إذا كان الواطی 
في نهار رمضان عمدا تلزمه الکفارة » فالمتعمد للأكل مثله في ذلك » وإذا كان الرجل 
بلزمه الکفارة » فالمرأة - المو طوءة باختیارها عامدة - في وجوب الکفارة علیها مثل 
الرجل .. 

والفسم الثالث » قسم الأدنى : وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة : إذا وجب القطع 
في مقدار ما في السرقة - وهو عضو يستباح - فالصداق في النکاح مثله » وکقول أبي 
حنيفة : إذا كان خروج البول » والغائط ۰ وهما نجسان ینقض الوضوء » فخروج الام » 
وهو نجس متی خرج من الجسد أيضًا كذلك ... 

قال آبو محمد - أي ابن حزم -: فهذه آقسام القباس عند المتحذلقین القائلین به . 
وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقیاس في الدين جملة » وقالوا : لا يجوز 
الحکم آلبتة في شيء من الأشياء كلها › إلا بنص کلام اللّه تعالی » أو نص کلام النبي 
تلر » أو بما صح عنه ي من فعل أو (قرار » أو إجماع من جمیع علماء الأمة كلها 
متيقن أنه قاله کل واحد منهم » دون مخالف من أحد منهم ))(۱) . 

والجواب عن ذلك : أي ثبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنه بطریق مفهوم 
الموافقة ليس من قبیل القیاس › وإنما هو من قبیل الدلالة الالتزامية التي نستفاد من 
اللفظ بواسطة فهم مناط الحکم بمجرد اللغة » ومن أطلق على هذه الدلالة القیاس الجلي 
أو الأولى » فانما هو باعتبار أن المسکوت عنه قد آلحق بالمنطوق به في الحکم 


)۱( الاحکام لابن حزم (۳۱۹/۷ ۰ ۳۷( ۰ 


۳۷۹ 


لاشتراکهما في العلة › لا باعتبار أنه من القياس الأصولي الذي يجرى فيه الخلاف 
بين العلماء في حجيته . فالأدلة التي تدل على إبطال القياس في نظر ابن حزم لا تدل 
على إبطال القول بمفهوم الموافقة » لأنه ليس قياساً في الحقيقة(١)‏ . 

۲- أنه ذكر مجموعة من النصوص التي يستدل بها الجمهور على إثبات مفهوم 
الموافقة ۰ وحاول أن يهدم استدلالهم بها ؛ بإلزامهم بالقول بمفهوم المخالفة» فقال : 
(( وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موّهوا بها . ونحن إن شاء الله تعالى 
ننقض كل ما احتجوا به » ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به » ونبين بحول 
الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك » ثم نبتدئ بعون الله عز 
وجل بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال القياس » ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم . 

فمما شغبوا به أن قالوا : قال الله - عز وجل -: قلا تقل ناف )۰ فوجب لذ 
منع من قول (( أف )) للوالدين أن يكون ضربهما » أو قتلهما ممنوعا ؛ لأنهما أولى 
من قول (( أف )) » وقال تعالى : ( وَآنَينَمْ إِحدَاهٌ قنطارا فلا تأخذوأ منه شیا ) . 
قالوا : فوجب أن ما فوق القنطار وما دونه »داخل كل ذلك في حكم القطنار في المنع 
من أخذه » وقال تعالى :1 وإن كان مثقال حَبّة من خردل تیا بها 4 قالوا : فعلمنا أن 
ما دون مثقال حبة وما فوقها » داخلان في حكم مثقال حبة الخردل ٠»‏ أنه تعالى يأتي 
بها » وقال تعالى : ( فمن يَعْمَل مثقال ذرة حيرا یره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
یره 4.قالوا : فعلمنا أن ما فوق مثقال الذرة وما دونها يُرى أيضًا .وقال تعالى : 
( ومن أهل الكتاب من إن تأمته بقطار يذه اليل 4» قالوا : فعلمنا أن ما فوق 


(۱) انظر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية للشيخ زكي الدين شعبان ( ص /۷۲) . 


القتطار ۰ والدینار » وما دونهما في حکم القنطار والدینار » وقال تعالی : ( ولا 
تأكلوأ آموالکم بَيتكم بالباطل ) » قالوا : فعمنا أن ما عدا الأكل من اللباس وغیره 
حرام إذا كان بالباطل » وقال تعالی : [ ولا تقتلو أؤلادكم حَشيَةً إملاق ) ۰ فعمنا أن 
قتلهم لغير املاق حرام ۰ كما هو خشية الاملاق » قالوا : وقول الاس : لا تعط فلانا 
حبة » فانه مفوم منه أن ما فوق الحبة وما دونها ء داخل كل ذلك في حکم الحبة . 
قالوا :ومن ادعی من هذه الآي فهم ما عدا ما فیها من غیرها فهو خارج عن 
المعقول وعن اللغة ... ثم قال : وکل ما ذکروا ٠‏ فلا حجة لهم فيه أصلاً » بل هو 
أعظم حجة علیهم ؛ لأنه ينعكس عليهم في القول بدلیل الخطاب(۱) ۰ فانهم - على 
ما ذکرناه في بابه في هذا الدیوان - يقولون : إن ما عدا المتصوص فهو مخالف 
للمنصوص . فیلزمهم في ذلك الأصل أن يقولوا هاهنا : إن ما عدا (( أف )) › فانه 
مباح » وما عدا الدینار والقنطار » والاکل » ومثال الخردلة والذرة » وخشية 
الإملاق › بخلاف حکم ذلك › فقد ظهر تناقضهم › وهدم مذاهبهم بعضها لبعض))(۲) 
والجواب عن ذلك : أن القول بمفهوم المخالفة » لا بستلزم القول بمفهوم الموافقة › 
إذ لا تلازم » ولا تناقض بين القول بحجية الدلالتین » وذلك أن ثبوت خلاف حکم 
المنطوق به للمسکوت عنه في مفهوم المخالفة لا یستلزم القول بثبوت ذلك في 
مفهوم الموافقة . كيف والفارق بینهما كبير ۰ فعناط الحکم في المنطوق به لیس 
متحققا في المسکوت عنه في مفهوم المخالفة » بینما مناط الحکم في المنطوق به 
متحقق في المسکوت عنه في مفهوم الموافقة » وهذا يسلتزم انتفاء الحکم عن 


(۱) أي مفهوم المخالفة على ما سبأتي بيانه في بابه . 
(۲) الاحکام لابن حزم (۰۳۷۰/۷ ۲۷۱) . 


۱۳۸۱ 


المسکوت عنه في الأول » وثبوته في الثاني . 

كما أن القائلین بمفهوم المخالفة يشترطون للأخذ به » ألا يكون الحکم في 
المسكوت عنه أولى أو مساويًا للحكم في المنطوق به - على ما سيأتي ببانه في 
حينه - والأمثئة المذكورة كلها من هذا القبيل » فبطل ما زعمه ابن حزم - رحمه 
الله - هادمًا لمذهب الجمهور . 

۳- ثم شرع ابن حزم - رحمه الله - في الردود التفصيلية على الأمثلة السابقة 
التي تشهد لمذهب الجمهور » كل مثال على حده . 

أ- فقال : (( أما قول الله تعالى : ( فلا تقل له أف ) فلو لم يرد غير هذه 
اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما » ولا قتلهما » ولما كان فيها إلا تحريم قول : 
(( أف )) فقط . 
ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها : [ وبالوَالتيْن إضتاتا ما یفن عندك الكبر 
آحدشتا أن لها قلا تقل لت أف ولا تنهرهما وقل لَهُمَا فلا کریما * واخفض 
لها جتاخ الذّلّ من الرّحمّة ول رنب ارحنهتا كما رياني صتغیرا ) ۰ اقتضت هذه 
الألفاظ من الاحسان والقول الكريم » وخفض الجناح » والذل والرحمة لهما » والمنع 
من إنهارهما > وأوجبت أن يؤتى إليهما کل بر » وکل خير » وکل رفق » فبهذه 
الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدین بکل وجه » وبکل معنی » 
والمنع من کل ضرر وعقوق باي وجه كان › لا بالنهي عن قول : (( آف )) . 
وبالألفاظ التي ذکرنا وجب ضرورة أن من سبهما ء أو تبرم علیها › أو منعهما رفده 
في أي شيء كان من غير الحرام ۰ فلم يحسن إليهما » ولا خفض لهما جناح الذل 
من الرحمة . ولو كان النهي عن قول (( أف )) مغنيًا عما سواه من وجوه الأذى لما 
كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها - مع النهي عن قول : (( أف )) - النهي عن 


YAY 


النهر ۰ والأمر بالاحسان » وخفض الجناح والذل لهما معنی . فلمًا لم یقتصر تعالی 
على ذکر الأف وحده . بطل قول من اأعى أن بذکر الأف علم ما عداه ... ثم قال : 
ومن البرهان الضروري على أن نهی الله تعالی عن أن يقول المرء لوالدیه : 
(( أف )) ليس نها عن الضرب › ولا عن القتل » ولا عما عدا الأف » أن من حدث 
عن إنسان قتل آخر ۰ أو ضربه حتی کسر اضلاعه » وقذفه بالحدود ۰ وبصق في 
وجه » فشهد عليه من شهد ذلك كله ء فقال الشاهد : إن زيذا - يعني القائل » أو 
القاذف ۰ أو الضارب - قال لعمرو : (( أف )) يعني المقتول › أو المضروب » أو 
المقذوف » لكان باجماع منا » ومنهم كاذبًا آفکا شاهد زور مفتريًا مردود الشهادة › 
فکیف يريد هؤلاء القوم بنا أن نحکم بما یقرون أنه کذب ؟! 

فکیف يستجيزون أن ينسبوا إلى الله تعالی الحکم بما یشهدون أنه کذب ؟! 
ونحن نعوذ باللّه العظيم من أن نقول : إن نهى الله عز وجل عن قول : (( أف )) 
للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لهما أو القتل › أو القذف ٠‏ فالذي لا شك فيه 
عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية » أن القتل » والضرب ‏ والقذف لا 
يسمى شيء من ذلك (( أف )) » فبلا شك يعلم كل ذي عقل أن النهي عن قول : 
(( أف )) ليس نهیا عن القتل » ولا عن الضرب › ولا عن القذف » وأنه إنما هو 
نهي عن قول : (( أف )) فقط ))(۱) . 
والجواب عن ذلك :أن كل من عنده علم باللغة العربية يفهم أن المعنى الذي من 
اجله حرم التأفيف .نما هو الإيذاء »وهذا المعنى متحقق في الضرب »والقتل » 
وغيرهما بطريق أولى فلو لم يرد في الآية إلا تحريم قول :(( أف )) » لكانت كافية 





)۱( الإحكام لابن حزم (۳۷۱/۷- (VY‏ . 


YAY 


لتحریم ما عداه من الضرب ‏ والقتل » وغیرهما مما يستفاد بمفهوم الموافقة ‏ وأما 
قوله تعالی : ( لا تنهرهنا وقل لَهُمَا فلا کریتا * واخفض لَهُمَا جتاح الذل من 
الرّحْمّة ... ) الاية » فانه وان دل بمنطوقه على کرام الوالدین ۰ وعدم إيذائها » 
لکنه لا ينفي استفادة هذا المعنی من النهي عن قول : (( أف )) عن طریق مفهوم 
الموافقة . وعلیه يكون هذا المعنى قد استفید بطریقین : 

الأول : من المفهوم من النهي عن التأفيف . 

والشافي : من المنطوق من قوله تعالی : ( ولا تنهرهما ... 4 الاية . ولا 
مانع من استفادة المعنی الواحد بأكثر من أسلوب أو طریق . 
وأما قوله :إن الضرب »والقتل والقذف لا یسمی شيء من ذلك (( أف )) في اللغة 
العربية » فيه تمويه ومغالطة ؛لأن الجمهور لا یقولون : إن التأفیف يشمل الضرب 
والقتل وضعًا لصحة أن يأمر الملك الجلاد بقتل رجل وينهاه عن تأفيفه .وإنما قالوا : 
إن النهي عن التأفيف يستلزم النهي عن الضرب ‏ والقتل لكون المعنى الذي دل 
عليه السياق والقرائن - وهو الإيذاء - فيهما أشد .وبذلك يرد أيضًا على قضية 
الشهادة التي ذكرها ؛ لأن الشاهد شهد بغير ما وقع » فيبطل قوله : فكيف 
يستجيرون أن ينسبوا إلى الله تعالى الحكم بما يشهدون أنه كذب ؛ لأنهم لم ينسبوا 
إلى الله تعالى الحكم بأن التأفيف يتناول القتل ء والضرب كما زعم ابن حزم › وإنما 
نسبوا إلى الله تعالى ۰ أن نهيه عن التأفيف يستلزم النهي عن الضرب ٠‏ ونحوه من 
أنواع الإيذاء(١)‏ . 


ب- قال ابن حزم : (( وأما ذكره تعالى القنطار في آية الصداق ٠‏ وآية وفاء 


(۱) انظر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية للشيخ زكي الدين شعبان (5لاء /ا/ا) . 


YA 


أهل الکتاب » فما فهمنا قط أن ما عدا القنطار فهو فى حکم القنطار من هاتین 
الآيتين » لکن لما قال تعالی : ( فَإستاك بمَعْروف أو سَسْرِيحٌ باضتان ولا حل کم أن 
توا مما آتیتموهن شینا إلا أن بخافا ألا یقیما دود الله إن خفتم ألا یقیما حذود 


رم و 


له فلا جناح عَلَيْهِمَا فيما افتنت به تلك حذود اللّه فلا تعتدوها ومن يعد خود الله 
فأوتَئك هم الظالمُونَ )(۱) . فبهذه الآية حرم على الزوج أن باخذ مما اعطی 
زوجته شيئًا > سواء قل أو کثر ء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله » أو تطيب 
نفسها . كما قال تعالى : ( قإن طب لَكُمْ عن شنم من نما وه هنينا یا 6() 
. لولا هذه الآية وما في معناها من سائر الآيات » والأحاديث التي فيها تحريم 
الأموال جملة » وتحريم العود في الهبات ‏ لما كان في آية القنطار مانع مما عدا 
القنطار أصلاً . 

وبرهان ذلك أنه لو شهد شاهدان لزيد : أن له على عمرو قنطار » وكان في علمهما 
الصحيح أنه له عليه قنطارين أو أكثر من قنطار أو أقل من قنطار » لكانا شاهدي 
زور كذابين آفكين » وما علمنا في طبيعة البشر أحدًا يفهم من قول القائل: أخذ لي 
عمرو قنطار » أنه أخذ له أكثر من قنطار » ومدعى هذا مفتر على اللغة ومكابر 
للحس » داخل في نصاب الموسوسين مبطل للحقائق › ويقال له : لعله تعالى إذ ذكر 
سبع سماوات » إنما أراد بها خمس عشرة ء أو أكثر من ذلك » وهذا هو بطلان 
الحقائق ۰ وفساد العقل على الحقيقة ))(۳) . 


والجواب عن ذلك : أن الجمهور لا يقولون : إن القنطار يتناول ما فوقه وما 





(۱) سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 
(۲) سورة النساء : آية 4 . 


(۲) الاحکام لابن حزم (۰۳۷۳/۷ ۳۷) . 


۳۸۰۵ 


دونه وصفا ۰ ولکنهم یقولون : إن المنع من أخذ شيء من القنطار » یستلزم المنع 
من أخذ شيء مما هو دون القنطار أو فوقه » وما قيل في الجواب الذي قبله يقال 
هاهنا . 

ج- قال ابن حزم : (( وأما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حَبّة من خردل 
تیا بها وكفى بتا حاسبین )(۱) ۰ وقوله تعالى : ( من یعمل مثقال ذّرَّة یر یر * 
ومن يعمل مثقال ذْرّة شرا ره (۲)» فإنما علمنا عموم ذلك كله فيما دون الذرة » 
وما فوقها من قوله تعالى : ( يا لتنا مال هذا الكتاب لا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة الا 
أخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضرا ولا یلم ريك أحذا )(۳)» وبقوله تعالى : ( أني لا 
أضيعٌ عمل عامل مكُم من ذَكر أو آنقی )(4)» وبقوله تعالى : ( وَوْقْيَتَ كل تفس ما 
كسبّت )(۰)۰ فهذه الآيات بينت أن ما فوق الذرة والخردلة وما دونها محسوب کل 
ذلك ومجازى به » وكذلك قوله تعالى : ( إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في 
صخرة و في السسَّمَاوَات أ في الأرْض يَأت بها الله 5(4) . 

فإنما علمنا العموم في ذلك من قول الله تعالى : وا من ذَآبَّةَ في الارض إلا 
على الله رها )(۷) ۰ فشمل تعالى جميع أرزاق الحيوان في هذه الآية » فدخل في 
ذلك ما هو دون الخردلة » وما فوقها ... ثم قال : والذي نعتمد عليه عمومًا في 


(۱) سورة الأنبياء : آية 4۷ . 
(۲) سورة الزلزلة : الايتان ۷ 8١‏ . 


(۲) سورة الكهف : 


(4) سورة آل عمران : آية ۱۹۰۵ . 


(۰) سورة آل عمران : آية ٥‏ . 


(1) سورة لقمان : ای ۱۰ . 


(۷) سورة هود : آية 5 . 


YAT 


جمیع هذا الباب » فهو الذي قلنا آنفا » وآن المرجوع إليه في کل ما جری هذا 
المجری نصوص أخر › أو إجماع متيقن . أو ضرورة المشاهد بالحواس والعقل 
فقط » فان لم نجد نصا » ولا إجماعًا » ولا ضرورة اقتصرنا على ما جاء به النص 
وقفنا حیث وقف ‏ ولا مزيد ))(۱) . 

والجواب عن ذلك : هو ما ذکرناه آنفا عند الکلام عن آية النهي عن التأفیف › 
بان المعنی قد بستفاد بطرق وأساليب متعددة تارة من المنطوق ‏ وتارة من 
المفهوم » ولا مانع من ذلك » فيمكن استفادة المعنی من نصوص بمنطوقها › 
كالآيات التي ساقها من مثل : ( لا ُقادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصناها ) للدلالة على 
إحصاء ما فوق الذرة » وما دونها » أو من مفهومها كقوله تعالى : ( فمن يَعْمَل 
مثقال ذَرّة خی یره * وَمَن يَعْمَ مثقال ذَرّة شرا یره ) . 
فان وجدت نصوص أخرى للدلالة على المعنى بمنطوقها فتلك الغاية »وإذا لم یوجد ء 
فالمعنى المستفاد من دلالة مفهوم الموافقة في النصوص المذكورة فيه الكفاية . 

د- قال ابن حزم:(( وأما قوله عز وجل :( ولا تلو آموالکم بتكم بالبَاطل ) (6) 

> فإنما علمنا أن ما عدا الأكل حرام بقول رسول الله ب في حجة الوداع : 
(( فان دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام ))(۳) » وبآيات أخر » وأحاديث 
أخر » فبالحديث المذكور حرم التصرف في أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به 
بالأكل » وغير الأكل » ولو تركنا » والآية المذكورة ما حرم بها شيء غير 





(۱) الإحكام لابن حزم (۳۷۵/۷- 05 ؟) . 

(۲) سورة البقرة : آية ۱۸۸ . 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۷۳۹ )١741(‏ في الحج : باب الخطبة أيام منى (؟/١517)‏ » ومسلم 
(15179) » في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (۱۳۰۵/۳) . 


YAY 


الأكل » وکان ماعدا الأكل موقوفا على طلب الدلیل فيه » إما بمنع » وإما إباحة من 
غیرها » ولما وجب أن نحکم فیما عدا الأكل من الآية » لا بتحريم ولا بتحلیل كما 
یقولون معنا : إن الله حرم الأكل على الصائم » ولم يحرم عليه تملك الطعام » ولا 
ماعدا الأكل من بيع وهبة » وغير ذلك › فأي فرق بين الأكل المحرم على الصائم › 
وبين الأكل المحرم على الناس في أموالهم ؟ 

وكما أباحوا هم ونحن الأكل من بيت الأب » والأم » والصديق › والأقارب 
المنصوصين » فهلا أباحوا أخذ ما وجدوا للأقارب ما عدا الأكل قياسًا على الأكل 
المباح . أهلا حرموا على الصائم تملك الطعام » وبيعه قياسًا على ما صح من تحريم 
الأكل عليه ؟! كما زعموا أنهم » إنما حرموا تلك الأموال بالظلم والباطل » قیاستا على 
تحريم اللّه تعالى أكلها بالباطل ۰ فإذا لم يفعلوا ذلك ٠‏ فقد تركوا القياس الذي يقرون 
أنه حق فظهر تناقضهم » والحمد لله رب العالمين ))(۱) . 

والجواب عن ذلك : أن ابن حزم - رحمه الله - لا يقف إلا عند الدلالة 
المطابقية من النصوص ٠‏ ويهمل بقية الدلالات » وهذا خطأ فاحش في طريقته › 
فالحديث الذي استدل به صريح في منع الأكل وغيره » والاية كذلك دلت بمفهومها 
على هذا المعنى آیضنا » وقد ذكرنا سابقا » أن المعنى قد يستفاد من المنطوق ومن 
المفهوم » ولا مانع من ذلك . 
وأما قوله : (( إن الله حرم الأكل على الصائم » ولم يحرم عليه تملك الطعام » ولا 
ما عدا الأكل من بيع وهبة وغير ذلك » فأي فرق بين الأكل المحرم على الصائم › 
وبين الأكل المحرم على الناس في أموالهم )) . فهذا الكلام في غاية السقوط ؛ لأن 


(۱) الإحكام لابن حزم (۳۷۲/۷) . 


۳۸۸ 


مناط الحکم في الصورتین مختلف ۰ فالأكل المحرم على الصائم ۰ [نما حرم عليه 
لإفساده الصوم » فلا يكون تحریمه مسلتزمًا لتحریم ما لا (فساد للصوم فيه كتملك 
الطعام وبيعه » بخلاف الأكل المحرم لأموال الناس ؛ فانه حرم علیهم لما فيه من 
التعدي وتفویت مصلحة المال على صاحبه بغير حق » فیکون تحریمه مسلتزما 
لتحریم كل ما فيه تعد وتفویت للمصلحة ۰ فالفرق بینهما واضح لا خفاء فيه . 
وقوله : (( وکما آباحوا هم ونحن الاکل من بيت الأب » والام » والصدیق › والأقارب 
المنصوصین » فهلا آباحوا أخذ ما وجدوا للأقارب ما عدا الأكل قياسا على الأكل 
المباح )) . فانه کلام ساقط أيضًا ؛ لان الجمهور لم یبیحوا أخذ ما وجد للاقارب مما 
عدا الأكل قياسًا على الأكل المباح لوجود الفارق بینهما ؛ لأن الأكل الشأن فيه 
التسامح والإذن بخلاف المال › فان الشأن فيه الشح » ولا قياس مع الفارق ٠‏ كما 
هو معروف ومقرر عند الجمهور » فابن حزم قد ألزم الجمهور بشيء لم يلتزموه › 
والجمهور على حق عندما حرموا تملك الأموال بالظلم والباطل أخذًا من تحريم الله 
تعالى أكلها بالباطل ؛ لأن مناط الحكم في محل النطق متحقق في محل السكوت ؛ 
فيكون الحكم فيهما واحد . 

ه - قال ابن حزم:(( وأما قوله تعالى : ولا تقتلُوأ آولادکم حَشيّة إملاق )(۱) ۰ 
فإنما حرم قتلهم جملة لغير إملاق من آيات أخر ۰ وهي قول الله تعالى : ( قذ خسن 
لين قَتَلُوأ لادم سها بغیر عم )(۲) » وبقوله تعالى : ( ولا تَقتلُوأ فس التي 


(۱) سورة الاسراء : آية ۳۱ ۰ 


(۲) سورة الأنعام : آية 4١‏ . 


۱۸۹ 


)۱( سورة الاسراء : ۱ 


حرم الله ال بالحق )(۱) ۰ وبقوله تعالی : (وذا المَووُودَةٌ سكنت * باي ذنب 
قتلت )(۲) ۰ وبقول رسول الله 4 : (( إن دماءكم وآموالکم > وأعراضكم » علیکم 
حرام ))(۲) . 

ثم قال : وهکذا الحکم في كل ما موّهوا به » فإن اللّه قد بين لنا مراده ؛ ولو لم يرد 
غير النصوص التي ذكرنا لوجب ألا نتعدى البتة إلى ما لم يذكر بها » وللزم ألا نحكم 
بها أصلاً » إلا فيما وردت فيه ۰ ومن تعدى هذا » فإنه متعد لحدود الله : ( ومن 
تعد حذود الله فَقَد ظَلمَ نفسة )(4) » نعوذ بالله من ذلك(ه) . 

والجواب عن ذلك : هو ما ذكرناه سابقا من استقادة المعنی من أكثر من طريق 
وأسلوب ‏ ولا حاجة لإعادته هنا مرة أخرى ء ولبرجع إليه في الأجوية السابقة . 
و- قال ابن حزم : (( وأما قول الناس : لا تعط فلانا حبة » فإنما يعلم مراد القائل 
في ذلك - أمجدا قال ذلك ٠‏ أم هازلا » أم مقتصرا على الحبة وحدها › أم لأكثر منها 
- بما يشهده من حال الامر في امتناعه » وتسهله » وأكثر ذلك » فهذا القول من 
قائله لا يتأتى مجرذا ألبتة . 

ولا بد ضرورة من أن يقول : لا تعطه ألبتة شيا » ولا حبة » وربما زاد قلبلاً ولا 
كثيرًا » فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فيما يينهم » ومن ادعى غير هذا فهو 
مجاهر مدع على العقل ما ليس فيه › بل هو مخالف لموجب العقل » ولمقتضى 


ية ۳ 
(۲) سورة التکویر ۳ AY‏ 


(۲) سبق تخریجه في ( ص / ۲۸۷ ). 
)٤(‏ سورة الطلاق : آية .١‏ 
(۰) الاحکام لابن حزم (۴۷۷/۷) . 


۳۹۰ 


اللغة على الحقيقة ۰ وباللّه تعالی نعتصم ٠‏ فان ذکروا قول الله تعالی :/ فَإِذَا لا 
يُونُونَ انناس تقيرًا ٠ )١()‏ فقد قال تعالی في آية آخری :( قل لو نم تملکون خزآئن 
رَحمّة ربّي إذا لامسکتم خشيّة الإنقاق )(۲) ۰ فنص تعالی على الإمساك » والإمساك 
على عمومه يقتضي النقیر » وغير النقیر » وأقل من النقیر وأكثر منه ))(۳) . 
والجواب عن ذلك : أن کلامه - رحمه الله - فيه تحکم بما هو معروف ومتداول 
بين الناس في کلامهم › فاشتراطه أنه لا بد ضرورة من أن يقول : لا تعطه ألبتة 
شيئا ولا حبة . فهذا الترکیب الذي ادعاه ليس معهوذا في تخاطب الناس ۰ كما أن 
فيه نوع من الركاكة في الأسلوب لا تناسب الفصاحة › فلذلك نجد أن أسلوب القرآن 
الكريم جاء موافقا للأول » فقوله تعالى : فَإِذَا لا يُونُونَ ناس تقيرًا )(4) موافقا 
لقول الناس : (( لا تعط فلانا حبة )) » وقد أتى هذا النص مجردًا من غير إضافة 
كلمة (( ألبتة )) التي ادعاها ابن حزم لصحة سياق الكلام وفصاحته . 

وأما قوله : إن العلم بالعموم إنما استفيد من قوله تعالى : ١‏ فل لو أنُمْ تملكون 
خزائن رَحمة ربي إذَا لانسکتم خشية الإنقاق )(۰) ۰ فهي محاولة لا تجديه شيئا ؛ 
لأن الکلام كان في ورود هذا القول - لا تعط فلانا حبة - مجردا من الزيادة - ألبتة 
- التي ادعاها » وعدم ورودها ولا علاقة بين هذا » وبين کون العموم مستفاد! من 


(۱) سورة النساء : آية ۵۳ . 

(۲) سورة الاسراء : آية ۱۰۰ . 

(۳) الاحکام لابن حزم (۳۷۷/۷- ۲۷۸) . 
(۶) سورة النساء : آية ۰۲ . 


(۰) سورة الاسراء : آية ۹ . 


۹۱ 


هذا القول أو من غیره(۱) . 
وعلی هذا يكون ابن حزم - رحمه الله - هو الذي ادعی على العقل بما لیس 
فيه » وهو الذي خالف موجب العقل » ومقتضی اللغة ‏ لا الجمهور ‏ فناقض نفسه 


المطلب الثالث 


الرأي المخقتار 





ولا شك في أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح والصحيح الموافق للأدلة 
الشرعية » وما عليه العمل عند علماء الأمة » وأن الحجج التي احتج بها ابن 
حزم - رحمه الله - حجج واهية لا تقوى على نقض مذهب الجمهور » كما بينا آنفا 
بل عد أهل العلم الاحتجاج بمفهوم الموافقة أنه من قبيل البدهيات التي لا ينبغي أن 
يخالف فيها أحد » أو من باب السمع الذي لا يجوز رده . 
قال ابن رشد(۲) : لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ؛ لأنه من باب 





(۱) دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية لزكي الدين شعبان ( ص /۷۹) بتصرف . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ؛ المالكي » أبو الوليد » ويعرف بابن 
رشد الحفيد » فقيه » أصولي » أديب » حكيم . ولد بقرطبة سنة (۰۲۰ ه ) » ونشأ بها › 
وتولى القضاء بها . وتوفي في مراكش في شهر صفر » وقيل شهر ربيع الأول سنة ۰٩0(‏ 
ه ) . وكان عارفا بالطب والفلسفة . 

مسن مصنفاته : الک لیات في الطب » وكتاب الحيوان » وبداية المجتهد » وتهافت التهافت 
وغيرها . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۷۰/۱۳) ۰ مرآة الجنان (۶۷۹/۳) » شذرات الذهب (۳۲۰/۶) » 
الديباج (ص ۲۸4) » إيضاح المكنون (۱۹۲/۲) » الأعلام (۸۰۰/۳) ۰ النجوم الزاهرة 
(۱۵۶/۱) ۰ والفتح المبين (۳۸/۲) ۰ ومعجم المؤلفين ٠ )٩4/۳(‏ 


۹۲ 


السمع » والذي رد ذلك يرد نوعا من الخطاب ))(۱) ۰ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :(( ومن لم بلحظ المعاني من خطاب الله » ورسوله . 
ولا يفهم تنبیه الخطاب ٠‏ وفحواه من أهل الظاهر » کالذین يقولون : أن قوله :رر فلا 
تقل لهما أف )) لا يفيد النهي عن الضرب »وهو (حدی الروایتین عن داود › واختاره 
ابن حزم » وهذا في غاية الضعف ‏ بل وکذلك قياس الاولی وان لم يدل عليه 
الخطاب » لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا » فإنكاره من بدع الظاهرية 
التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا )(۲) . 
وقال في موضع آخر : (( لأنه - أي ابن حزم - لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه › 
وهذا هو إحدى الروايتين عن داود › فلا يجعل قوله : (( فلا تقل لهما أف )) دليلا 
على النهي عن السب ‏ والشتم » والضرب ٠‏ ولا نهيه عن أن يبال في الماء الدائم » 
ثم يغتسل فيه نهيًّا عن صب البول › ثم الاغتسال فيه » وجمهور العلماء يرون أن 
مثل هذا من نقص العقل.والفهم وأنه من باب السفسطة في جحد مراد المتکلم))(۳) . 

كما أن القول بحجية مفهوم الموافقة يضفي على الشريعة الإسلامية مرونة في 
مسايرة الأحداث والقضايا المتجددة بتجدد الزمان والتي لا يوجد لها نصوص خاصة 
في الشريعة الإسلامية وهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان . 

فإنكار هذه الدلالة » إنكار لما يقضى به المنطق العقلي واللغوي معا » وخروج 
على أساليب لغة التنزيل في التعبير عن مدلولاتها . 


)1( البحر المحيط (۱۲/4) ۰ وإرشاد الفحول (؟/55) » وبداية المجتهد (4/۱) . 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۱) . 
(۳) المرجع السابق (۰۲۰۰/۲۷ ۲۵۱) . 


۳۹۳ 


ررر 
LL:‏ 








مفهوم المخالفة هو القسم الثاني من قسمي المفهوم ‏ فهو دلالة في غير محل 
النطق » إلا أن دلالة هذا القسم في المسکوت عنه مخالفة للمنطوق به في الإثبات » 
والنفي » على عکس دلالة مفهوم الموافقة . 

فاذا كان المنطوق مثبتا للحکم » يكون مفهوم مخالفة نافيًا له » وإذا كان المنطوق 
نافيا للحكم » يكون مفهوم المخالفة مثبتا له . فينظر هنا إلى القيد الذي بنى عليه الحكم 
في المنطوق » بحيث لا يكون لهذا القيد فائدة » سوى انتفاء الحكم في المسكوت عنه 
عند انتفائه . 

وسمى مفهوم مخالفة ؛ لأن المسكوت عنه مخالفا للمذكور ۰ في الحكم إثباتا 
ونفيًا > ويسمى دليل الخطاب » كما قال ابن فورك() » وذلك ؛ لأن دليله من جنس 
الخطاب » أو لأن الخطاب دال عليه(؛) . 

وقد عرفه إمام الحرمين بأنه : (( ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على أن 
المسكوت عنه مخالف للمخصّص بالذكر ))(۳) . 

وعرفه الغزالي فقال : (( معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم 





)۱ البرهان (۲۹۹/۱) . 


(۲) إرشاد الفحول (01/۷۲) . 
(*) البرهان (۲۹۸/۱) . 


عما عداه ))() . 

وعرفه الآمدي بأنه : (( ما يكون مدلول اللفظ في محل السکوت مخالفا لمدلوله 
في محل النطق ))(۲) . 

وهو عند ابن الحاجب : (( أن يكون المسكوت عنه مخالفا )) . قال العضد : 
مخالفا للمذکور في الحكم (ثباتا ونفيًا(:) . 

وعرفه القرافي بأنه : (( إثبات نفيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ))(؛)(۰). 

فإمام الحرمين والغزالي › يشيران إلى القيد الذي بنی عليه الحكم في المنطوق 
وتخصيصه به › بحيث يثبت نقيض هذا الحكم في المسكوت عنه عند انتفاء ذلك القيد 
عند . 

والآمدي » وابن الحاجب اقتصرا على أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا 
للمنطوق به من غير إشارة إلى القيد . 

أما القرافي فبين أن المخالفة بإثبات نقيض حكم المنطوق به لا إثبات ضده ؛ لأن 
النقيض أعم من الضد . 





(۱) المستصفی (؟/151١)‏ . 
(۲) الإحكام للآمدي (۱۸/۳) . 
(۲) شرح مختصر المنتهى (۱۷۳/۲) . 


شرح تنقيح الفصول ( ص /07) ۰ 

(۰) انظر تعريفات مفهوم المخالفة في الإشارات للباجي ( ص )٩۳/‏ ۰ والعدة )٠١١/١(‏ ۰ فواتح الرحسموت 
٠ )414/1(‏ واللمع ( ص /۲۰) ٠‏ والتبصرة (س /۷۱۸) ؛ وروضة الناظر (0/1؟) + وشرح الكوكب 
المنير (4۸۹/۳) » وتيسير التحرير )18/١(‏ » وإرشاد الفحول (؟/55) ؛ والتعریفات للجرچاني 
(ص /۱۱۸) » ونشر البنود )٩۱/۱(‏ . 


فقال في بیان ذلك : (( وقولي في مفهوم المخالفة » إنه (ثبات نقیض حکم 
المنطوق به للمسكوت عنه › احتراز عما توهمه الشيخ ابن أبي زيد ))() » وغيره › 
فاستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تصل علی أحد مهم مات أَبَدَا )() على وجوب الصلاة 
على أموات المسلمين بطريق المفهوم ء وقالوا : مفهوم التحريم على المنافقين الوجوب 
في حق المسلمين . وليس كما زعموا ء فان الوجوب هو ضد التحريم » والحاصل في 
المفهوم » إنما هو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوق › وعدم التحريم أعم من ثبوت 
الوجوب . فإذا قال الله تعالى : حرمت عليكم الصلاة على المنافقين » فمفهومه أن غير 
المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم . وإذا لم تحرم جاز أن تباح » فان النقيض أعم من 
الضد ۰ وإنما يعلم الوجوب . أو غيره بدليل منفصل . فلذلك يتعين أن لا يزداد في 
المفهوم على إثبات النقيض ))(") . 

وذلك ؛ لأن نقيض الشيء في اللغة ما ينفيه ويرفعه » فنقيض الإثبات النفي » 
ونقيض الوجود العدم ۰ أما الضد . فان كل شيء ضاد شيئا يعني به › أنه غلبه › 
كالسواد ضد البياض . 


فإذا قلت : هذا الشيء حرام » فنقيضه عدم الحرمة » من غير تعرض لإثبات 





(۱) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي ۰ آبو محمد ؛ فقيه مفسر » ولد بالقيروان سنة 
۰ هب وتوفي في شعبان (85؟ه ) . 

من مصنفاته : النوادر والزيادات » والرسالة الفقهية » وإعجاز القرآن . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳/۱۱) ۰ طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص /۱۳۵۹) ۰ تذكرة الحفاظ (۲۱۱/۳) » 
مرآة الجنان (؟/441) > الديباج (ص/5؟1١)‏ ۰ والنجوم الزاهرة (۲۰۰/۶) ۰ شذرات الذهب (۱۳۱/۲) 
> هدية العارفين (44۷/۱) › معجم المؤلفين (۲۵۲/۲) . 


(۲) سورة التوبة : آية ۸4 . 
(؟) شرح تنقيح الفصول ( ص /25) . وانظر البحر المحيط (۱۳/4) . 


الضد . وهو الوجوب ‏ إلا بدلیل خارجي . وعلیه فان سلب الحکم المصرح به عن 
المسکوت عنه . لا يعني إثبات حکم معين له › بل إن الحکم الذي يدل عليه مفهوم 
المخالفة » إنما هو حکم ولکنه حکم غير معين » وهو عبارة عن عدم ثبوت حکم 
المنطوق للمسکوت عنه › فعلی هذا یکون حکم المسکوت عنه هو عدم دخوله في حکم 
المنطوق ؛ لأن (خراج الشيء عن محل الحکم يدل على انتفاء الحکم عنه(۱) . 

وعلی کل حال فیمکن أن نجمع التعاریف السابقة لمفهوم المخالفة في تعریف واحد 
فنقول : (( هو دلالة اللفظ على ثبوت نفیض حکم المنطوق به للمسکوت عنه ‏ لانتفاء 
قيد من القیود المعتبرة في تشریعه ))(۷) . 


(۱) انظر مفهوم المخالفة آنواعه وحجیته للشیخ الناجي بن محمود ( ص /۵- ل( ؛ مناهج الأصوليين 
للدکتور خليفة بایکر ( ص /۱۹۲- )۱٩۳‏ . 
(1) انظر المناهج الأصولية للدريني (ص /405) . 


یم امعم مه هک ابجع ساسج ساسع EDENE OTOL‏ 
ی ی ار او ی ی 


انبحت الثاشي 


شروط تحقق مفهوم الخالفه 





لمفهوم المخالفة شروط أتفق علبها القانلون به › فإذا تحققت اعتبروه طریقا 
للدلالة على الحکم » وإذا لم تتحفق انتفی تباعًا لها تحفق مفهوم المخالفة ۰ وهي 
كالتالي : 

الشرط الأول : أن لا تظهر أولوية المسکوت عنه بالحکم من المنطوق به » أو 
مساواته له فيه » ولا استلژم ثبوت الحکم في المسکوت عنه بمفهوم الموافقة . لا 
المخالفة() . 

الشرط الثاني : أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب المعتاد(:) . کقوله 
تعالى : ورام اللاي في حُجُوركم من تاک التي دحلم پهن فان لم تكونوا 
دحتم بهن )(۰) . فان الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن › فذكر 
هذا القيد لكونه أغلب . لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه » فيجوز الزواج 

فقوله : ( اللأتي في حجورکم ) تأكيد للوصف لا شرط للحكم(؛) » فالربيبة تحرم 





(۱) مختصر المنستهی وشرح العضد مع حاشية التفتاز اني (۱۷۳/۲؛ ۱۷4( » وشرح الكوكب المنير 


(4۸۹/۳) » والبحر المحيط (۰۱۷/4 1۸( ؛ وفواتح الرحموت (۶۱4/۱) ۰ 


(۲) مختصر المنتهى وشرحه (۱۷۳/۷ ۶ وشرح الکوکب المنیر (4۹۰۱/۳) ؛ والبحر المحیط 


(۱۹/۶) » وارشاد الفحول (۱/۲) » والمسودة ( ص /۳۶۲) > والاحکام للامدي (۱۰۱/۲ ۱( 6 


(۳) سورة النساء : آية ۲۳ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۷۸/۱) ۰ 


۳۹۹ 


على زوج آمها إذا دخل بأمها » سواء كانت في بيته ورعايته » آم كانت بعيدة عنه تربی 
في حجر » ورعاية شخص آخر . 

وقوله تعالى في شأن الخلع : ( فان خفتم ألا بقینا حُدُودَ اللّهِ فلآ جاح عَلَيْهِمَ 
فيما افتت به 6( ۰ فان الغالب أن الخلع ۰ إنما يكون عند خوف أن لا يقوم كل من 
الزوجين بما أمر الله به » فتفدي الزوجة نفسها بمال تعطيه الزوج في مقابل تطليقها ء 
فلا يفهم منه عدم جواز الخلع عند عدم الخوف من إقامة حدود اللّه؛) . 

وقوله تعالى : [ولا تقثلوا آولادکم حَشيّة إملاق )(ء) . فقد كان الغالب من 
آحوالهم آنهم یفتلون أولادهم خشية الفقر والعيلة » فنهاهم الله عن ذلك ؛ ولأن القيد 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالف له » فنقول : إن قتل الأولاد يجوز إن لم يكن 
خوفًا من الفقر . 


وكذلك قول النبي 4 : (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل . 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 


(۲) وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة » والثوري » ومالك » والأوزاعي › والشافعي » وذهب إلى عدم 
جوازه الإمام أحمد › وابن المنذر › والظاهرية . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( جاءت امرأة 
شابت بن قيس إلى النبي يك فقالت : يا رسول ال » ما أنقم على ثابت في دين » ولا خلق » إلا إني 
أخاف الكفر . فقال رسول الله و : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم . فردتها عليه وأمره ففارقها )) 
. وفي رواية فقال له : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )) . أخرجه البخاري (17؟5) ۰ (01175) في 
الطلاق : باب الخلع وكيف الطلاق فيه (5/9.”:  )۳۰۷‏ والنسائي (45") في الطلاق : باب ما جاء 
في الخلع (159/5) . 

انظر المسألة في المغني لابن قدامة (54/1) ٠‏ والمحلى (۲۲۰/۱۰) ؛ والهداية مع فتح القدير 
(۱۹۹/۳) ۰ والمهذب للشيرازي (۷۱/۲) » وبداية المجتهد (؟/55) . 


(۲) سورة الاسراء : آية ۳.۰۳۱ 


£ 


باطل » باطل ))(۱) ۰ فان الغالب أن المرأة (نما تباشر نكاح نفسها عند منع الولي › فلا 
يفهم منه آنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلا(ء) . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۸۳) في النكاح : باب في الولي (۲۲۹/۲) ۰ والترمذي (۱۱۰۲) في النكاح : 
باب ما چاء لا نکاح الا بولي (4۰۷/۲) ؛ وابن ماجه (۱۸۷۹) في النکاح : باب لا نکاح الا بولي 
(1۰۰/۱) » والحاکم في مستدرکه (۲۷۰۶) في النکاح (۵۱۸/۲) ۰ وقال : هذا حدیث صحیح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(۲) مختصر المنتهی وشرحه (۱۷۶/۲) . قال ابن قدامة : (( النکاح لا يصح الا بولي » ولا تملك المرأة 
تزویج نفسها . ولا غيرها › ولا توکیل غير وليها في تزویجها › فان فعطت لم يصح النکاح . روی هذا 
عن عمر » وعلي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وعائشة رضي الله عنهم » والیه ذهب 
سعید بن المسیب » والحسن » وعمر بن عبد العزیز وجابر بن زيد » والثوري » وابن أبي لیلی › وابن 
شبرمة » وابن المبارك › وعبید الله العنبري » والشافعي ‏ وإسحاق › وأبو عبید . 

وروی عن ابن سيرين » والقاسم بن محمد » والحسن بن صالح » وأبي صالح » وأبي یوسف : لا 
يجوز لها ذلك بغير إذن الولي » فان فطت كان موقوفًا على إجازته . 
وقال أبى حنيفة : لها أن تزوج نفسها » وغيرها ٠‏ وتوكل في النكاح ؛ لأن اللّه تعالى قال : ( ولا 
تعض لوهن أن ينكحن أزواجهن ) » أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ؛ ولأنه خالص حقها › 
وهي من أهل المباشرة فصح منها ؛ كبيع أمتها ؛ ولأنها إذا ملكت بيع أمتها » وهو تصرف في رقبتها 
وسائر منافعها » ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى . 
ولنا : أن النبي بل قال : (( لا نكاح إلا بولي )) روته عائشة وأبو موسى وابن عباس » قال المروزي : 
سألت أحمد ويحيى عن حديث : (( لا نكاح إلا بولي )) فقالا : صحيح . 
وروی عن عائشة عن النبي بل أنه قال : (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ 
باطل » باطل . فان أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها › فان اشتجروا » فالسلطان ولي من لا ولي 
له )) . رواه الإمام أحمد ؛ وأبو داود وغيرهما » فان قيل : فان الزهري رواه › وقد أنكره › قال ابن 
خديج : سألت الزهري عنه فلم يعرفه . قلنا له : لم يقل هذا عن ابن خديج غير ابن علية ؛ كذلك قال 
الإمام أحمد ويحيى » ولو ثبت هذا لم يكن حجة ؛ لأنه قد نقله ثقاة عنه › فلو نسيه الزهري لم يضره ؛ 
لأن النسيان لم يعصم منه إنسان . قال النبي #: (( نسي آدم فنسيت ذريته )) ؛ ولأنها مولى عليها في 
النكاح فلا تليه كالصغيرة » وأما الاية » فان عضلها الامتناع من تزويجها ء وهذا يدل على أن نكاحها 
إلى الولي » ويدل عليه آنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته › فدعاه النبي = 


وقد نقل القرافي والزركشي عن عز الدين بن عبد السلام(۱) - رحمه الله - أنه 
كان یقول بعکس هذا الشرط . أي لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب وذلك ؛ 
لأن الوصف الغالب على الحقبقة ندل العادة على ثبوته لثلك الحقيقة » فلا یحتاج المتکلم 
إلى لفظ يدل به عليها اکتفاء بالعادة . فاذا أتى بها مع أن العادة كافية فیها » دل على 
أنه إنما أتى بها لندل على سلب الحكم عن المسكوت عنه() . 

وأجابه القرافي فقال : إن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن 
بسبب الغلبة » فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها » حضرت معها تلك الصفة › فنطق 


= # فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له . إذا ثبت هذا : فإنه لا يجوز لها تزويج أحد . 
وعن أحمد لها تزويج أمتها » وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح . فيخرج منه أن لها تزويج 
نفسها بإذن وليها » وتزويج غيرها بالوكالة » وهو مذهب محمد بن الحسن وينبغي أن يكون قولاً لابن 
سيرين » ومن معه ء لقول النبي 35 : (( أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) . 
فمفهومه صحته باذنه ؛ ولأن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها ؛ فلا يؤمن انخداعها 
ووقوعه منها على وجه المفسدة » وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها . 
والصحيح الأول لعموم قوله : (( لا نكاح إلا بولي )) . وهذا يقدم على دليل الخطاب › والتخصيص ههنا 
خرج مخرج الغالب » فان الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير إذن وليها » والعلة في منعها » صيانتها عن 
مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها » وميلها إلى الرجال » وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة › 
واللّه أعلم )) . ( المغني 445/5- 4۵۰) . 

(۱) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي المعروف بابن عبد السلام » عر 
الدین أبو محمد . فقيه » أصولي ؛ مفسر » لغوي › ولد بدمشق سنة (۰۷۷ه- ) » وقيل (8/اه ه ) 
وبرع في المذهب الشافعي حتى بلغ الاجتهاد » توفي بالقاهرة في جمادى الأولى سنة ٠٠٠(‏ ه ) . من 
مصنفاته : القواعد الكبرى . والغاية في اختصار النهاية وشرح السول والأمل وغيرها . انظر: البداية 
والنهاية  )۲۳۰/۱۲(‏ النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷) » مرآة الجنان (۱۰۳/4) »شذرات الذهب (۰)۳۰۱/۰ 
مفتاح السعادة (۰)۲۱۲/۲ إيضاح المكنون (۸۶/۱) ۰ هدية العارفين )58٠0/١(‏ » ومعجم المؤلفين 
(۱1۲/۷ . 

(۲) انظر شرح تنقیج الفصول (۲۷۲) ۰ والبحر المحیط (۲۱/4) . 


بها المتکلم لحضورها في الذهن مع المحکوم عليه ء لا أنه استحضرها ليفيد بها 
انتفاء الحكم عن المسكوت عنه ‏ أما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في 
الذهن . فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن 
المسكوت عنه فلذلك لا تكون الصفة الغالبة » دالة على نفي الحكم » وغير الغالبة 
دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه(١)‏ . 


الشسرط السثالث : أن لا يكون المنطوق خرج جوابًا عن سؤال متعلق بحكم 
خاص › ولا حادثة خاصة بالمذکور(۲) . 

كأن يسأل سائل فیقول : هل في الفنم السائمة زكاة ؟ ۰ أو يكون الغرض بیان حکم 
الزكاة لمن له غنم سائمة دون المعلوفة . فالنص على القيد هنا لا يدل على نفي 
الحكم عما عدا محله ؛ لأنه ذكر لوجوده في السؤال ليطابق الجواب » أو لوجوده 
في الواقعة بيانا لحکمها ‏ أو لاعلام المخاطب بحكم السائمة » مع علمه بحكم 
المعلوفة » فالقيد هنا لا يفيد التخصیص لنفي الحكم عما عدا السائمة › فلا يعمل 
حينئذ بمفهوم المخالفة . 

الشسرط السرايج : أن لا يكون القيد قصد به الامتنان › أو التنفير » أو التفخيم › 
أو غير ذلك مما يشعر أن الحكم ليس مرتبطًا بهذا القید(۳) . 

فمثال ما قصد به الامتنان . قوله تعالى : ( هو الذي سخر البَحْرَ لتأكلوأ منه لحتا 


(۱) شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۷۲) . 

(۲) انشر مختصر المنتهى وشرحه (۰۱۷۳/۲ ۱۷۶) ۰ البحر المحيط (۲۲/4) » شرح 
الككقل ولب المنير  )4٩۹۲/4(‏ حاشية الأزميري على المرآة (۱۰۱/۲) ۰ إرشاد 
الفحول (؟/55) » نشر البنود (١/؟5)‏ › المسودة ( ص )"51١/‏ . 

(۲) انظر البحر المحيط (4/؟؟) ۰ وشرح الكوكب المنير (*/؟45»  )4٩۳‏ وإرشاد الفحول 
(؟/59: )٠١‏ ۰ وتفسير النصوص (1/ه/510- 51/9) . 


طَريًا )١()‏ ۰ فتقييد اللحم بکونه طريًا » إنما هو لامتنان الله - سبحانه وتعالی - على 
عباده » فلا يفهم منه منع أكل ما ليس بطري . 

ومثال ما قصد به التنفير » قوله تعالى : ١‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا لا تأكلوأ الربًا 
أضْعافًا مُضَْاعَقَةَ 6(:) ۰ فوصف الربا بكونه أضعافًا مضاعفة جاء للتنفير مما كانوا عليه 
في الجاهلية » حيث كان الدائن يقول لغريمه : ما أن تقضي › وإما أن تربي › 
فيضاعف بذلك أصل دينه أضعافًا كثيرة . فلا يقصد من ذكر هذا الوصف تقييد الحكم 
به » ليقال أنه إذا لم يبلغ الربا أضعافًا مضاعفة » جاز التعامل به » إذ لا مفهوم لهذا 
الوصف › فالربا حرام » سواء كان كثيرًا » أم قليلا 

ومثال ما قصد به التفخيم قوله تعالى : ( وَمَتَعُوهنٌ على المُوسع قذرهُ وعلّی 
المُقتر ره ماعا بالتفروف حقا على الْمُحْنِينَ 01) » وقوله تعالى : ( وللْمُطَلقَات 
مناغ بِالْمَعرُوف حقًا علَى الْمَقِينَ 4(؛) . فالآيتان تدلان على أن المتعة حق للمطلقة › 
وتقييده بكونه حقًا على المحسنين والمتقبن لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن 
لا متق » فليس أي من الوصفين قيدًا في تشريع الحكم » حتى ينتفي بانتفائه » وإنما 
المقصود تهويل الحكم وتفخيم أمره(ه) . 

ومثله كذلك قول النبي 4# : (( لا يحل لامرأة تق من باللّه واليوم الآخر أن تحد على 





(۱) سورة النحل : آية ۱۶ . 
و ر : آية ۰۱۲۰ 
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سورة البقرة : ايه ۲۳ 
سورة 5 البقرة : آية ۹ 


(ه وانظر مفتاح الوصول للشريف التل‌مساني ( ص /؟1) » والمناهج الأصولية للدريني 


( ص/1۳۳- 4۳4) . 


ميت فوق ثلاث لبال الا على زوج آربعة آشهر وعشرًا ))(۱) . 

فإن التقیید بوصف المرأة بالإيمان بالله والبوم الآخر إنما قصد منه التفخیم › 
وتأكيد الحال للحث على امتثال الأوامر ۰ واجتناب النواهي » ولیس المقصود 
منه إباحة (حداد المراة آکثر من المدة المذكورة إذا كانت لا تؤمن باللّه ولا 
بالیوم الآخر . فالقید هنا لا مفهوم مخالف له . 

الشسرط الضامس : أن يذكر القید مستقلاً » فلو ذكر على جهة التبعية لشيء 
آخر » فلا مفهوم له(۲) . 

کقوله تعالی : ( ولا ُبَاشْرُوهْن وانتم قاکفون في الستاجد )(۳) . 

فإن قوسله : [ في السَناجه ) . لامفهوم له بالئسبة لمنع المباشرة ؛ لأن 
المعتکف يحرم عليه المباشرة مطلقا . 

الشرط السادس : أن لا یظهر من السیاق قصد التعمیم » فان ظهر فلا 
مفهوم له . 

کقوله تعالی : وَاللَّهُ عَلَى کل شيء قير 4(6) ۰ فإنا نعلم أن الله قادر على 





(۱) أخرجه البخاري (4 ۰۵۲۳ (0880) في الطلاق : باب تحد المتوفي عنها أربعة أشهر 
وعشرا (۲۹۶/۹) »> ومسلم (485١)ء‏ (۱4۸۷) في الطلاق : باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة » وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (۱۱۲۳/۲- ۶ وأبو داود 
(۲۲۹۹) في الطلاق : باب إحداد المتوفى عنها زوجها (۲۹۰/۲) ۰ والترمذي )١1١55(‏ › 
)١1١55(‏ في الطلاق:باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (0۰۰/۲- )50١‏ والنسائي 
(۲۰۲۲۳) في الطلاق:باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )5١1/5(‏ 

(۲) البحر المحيط (۲۳/4) » وإرشاد الفحول (؟/50) ۰ وتفسير النصوص (۷۷/۱) ۰ 

(۳) سورة البقرة : آية ۱۸۷ . 

. ۲۸۶ سورة البقرة : آية‎ )٤( 


المعدوم الممکن » ولیس بشيء › فالمقصود بقوله : (( کل شيء )) التعمیم في الأشياء 
الممكنة لا قصر الحکم() . 

الشرط الساببج : أن لا يكون المقصود من القيد (فادة المبالغة والتکثیر كما في 
قوله تعالی : ( امنتغفر لَهُمْ أو لا تستغفر لَهُمْ إن تستغفر' لَهُمْ سَبْعين مر فلن يَغفرَ الله 
هم )() . 

فان ذکر السبعین في هذا النص للدلالة على المبالغة في الاستغفار » وأنه مهما 
بالغ المستغفر فيه » وأكثر منه » فلن تکون له فائدة لمن بستغفر لهم › فلا يدل بمفهومه 
على أن ما زاد على السبعين يحقق فائدة » أو يخالف السبعين في الحکم(۲). 

الشرط الشامن : أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال . 

فإذا أدى القول بمفهوم المخالفة إلى إسقاط الخطاب » سقط المفهوم . 

ومثاله قول النبي #5 : (( لا تبع ما ليس عندك ))(؛) ۰ فان مفهومه يقتضي جواز 
بيع ما هو عنده » وان كان غائبًا عن العین(۰) › فإذا أجزنا ذلك » لزمنا أن نجيز بيع ما 
ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه ؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما » فإذا أجزنا ذلك سقط 
الخطاب » وعليه بسقط المفهوم ویبقی الخطاب ؛ لأن مفهوم المخالفة فرع للخطاب » 


)۱ البحر المحيط (۲۳/۶) » وارشاد الفحول (۰/۳۲ 1( ۰ 


(۲) سورة التوبة : آية ۸۰ . 


(۴) آصول الفقه الاسلامي . لزكي الدین شعبان ( ص )"١١‏ ۰ وأصول الفقه الاسلامي لوهبة الزحيلى 
(۳۷۳/۱) . 


)٤(‏ رواه الترمذي (۱۲۳۲) في کتاب البیوع : باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عندك > وابن ماجمه 


(۲۱۸۷) في کتاب التجارات : باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن . والنس‌اني 
(۲۸۹/۷) ۰ وأحمد (۰4۰۲/۳ 4۳۶) من حدیث حکیم بن حزام . 


(۰) کمن يبيع ما هو عنده في كمه » أو في جراب » أو ما كان حاضرا مستورًا بشيء . 


فلا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل پالاسقاط() . 

الشرط القاسح : أن لا يعارضه - أي المفهوم - ما هو أرجح منه() . 

فان عارضه منطوق » أو مفهوم موافقة » مما هو أقوى من مفهوم المخالفة › 
وجب العمل به » وترك مفهوم المخالفة . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : وَإِذّا ضَرَبْتمٌ في الارض فليس علیکم جتاح أن 
تة تیا مين الصّلاة إن خفتم أن یم انين کفروا ك الكافرين كانوا کر عسوا 

مُبِينًا )(:) » فالنص صريح بتقييد جواز قصر الصلاة في حالة الخوف » فيدل بمفهومه 
على عدم جواز العقد فى حالة الأمن » إلا أن هذا المفهوم قد عارضه منطوق آخر فيه 
أن الرخصة عامة في الحالين ؛ الخوف والأمن . 

فعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس ! فقال : 
عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول اللّه ‏ عن ذلك . فقال : (( صدقة تصدق الله 
بها عليكم » فاقبلوا صدقته ))() . 


(۱) انظر اللمع ( ص /۱۰۸) ۰ والبحر المحيط (4/"؟) » وشرح الكوكب المنير (۰4۹۵/۲ 455) » وإرشاد 


الفحول (؟/11) . 


)۲( انظر المنخول ( ص /۲۲۲) › والبحر المحيط (۱۸/۶) » وإرشاد الفحول (۵۹/۲) » وتفسير النصوص 


 )1۷۵ -1۷۳/۱(‏ والمناهج الأصولية ( ص /۱۰:- 4۱۲) » وأصول الفقه الاسلامي للزحيلي 
(۳۷۲/۱) ۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ( ص )١78/‏ . 


(۲) سورة النساء : آية ۹ . 
)4( أخرجه مسلم (585) في صلاة المسافرین وقصرها : باب صلاة المسافرین وقصرها (۶۷۸/۱) » وأیو 


داود (۱۱۹۹) في تفريع أبواب صلاة السفر : باب صلاة المسافر (۳/۲) ۰ والترمذي (۲۱۲) في 
تفسير القرآن : باب ومن سورة النساء (۲۶۲/۵- ۲:۳) » وابن ماجه (۱۰۰۵) في إقامة الصلاة = 


۳۰۷ 


فيقدم العمل بهذا المنطوق على المفهوم ؛ لأنه أقوى منه فیترجح عليه عند 
التعارض . 

وبذلك يكون القصد من ذكر القيد في الآية التنويه بحالة الخوف لأهميتها » لا 
لجعلها أساسًا لتشريع الحكم » والدليل على هذا الإلغاء » حيث إن الشارع الحكيم قد 
أورد نصا خاصا في حكم المسألة بعينها » وهو الحديث السابق » الذي تضمن إلغاء 
القيد . وكذلك قوله تعالى : يا يها الذين آمثوأ تب علیکم القصناص في القتلى الحر 
انح وال بالْعبْد والأنتّى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شَيْء فاتباغ بِالمَعغروف وأدَاءً 
له پاضتان ذلك تخفيف من ركم وحم فمن اعتدى بَعدَ ذلك فَلَهُ حَذَابْ أليمٌ )(۱) . 

فمفهوم المخالفة يقضي : ألا يقتل الذكر بالأنثى › فلا يكون قصاص بینهما ۰ إلا أن 
هذا المفهوم معارض بمنطوق أخر › وهو قوله تعالى : [ وكَتبْنَا علَيْهِمْ فيها أن لنفس 
بالنفس وَالْعيْنَ بالعین والأثف بالأنف وان بان والس بان والْجْرُوح 
قصناص  )۲()‏ 

وهذا المنطوق يقضي : بوجوب القصاص دون مراعاة اختلاف وصف الذكورة أو 
الأنوثة بين القاتل والقتبل . والاتفاق حاصل على أن الذکر بقتل بالأنثى(؛) . وعلبه فلا 





= والسنة فیها : باب تقصير الصلاة في السفر (۳۲۹/۱) . 

(۱) سورة البقرة : آية ۱۷۸ . 

(۲) سورة المائدة : آية 4۵ . 

(۲) قال ابن قدامة : (( هذا قول عامة آهل العلم » منهم النخعي » والشعبي » والزهري » وعمر ابن عبد 
العزیز » ومالك ۰ وأهل المدينة » والشافعي » وإسحاق ۰ وأصحاب الرأي وغیرهم )). 
وروی عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : (( یقتل الرجل بالمرأة » ویعطی أولياؤه نصف الدية )) ۰ 
آخرجه سعد » وروی مثل هذا عن أحمد وحکی ذلك عن الحسن › وعطاء» وحکی عنهما مثل قول 
الجماعة ؛ ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي - رضي الله عنه -؛ ولأن عقلها نصف ح 


A 


يؤخذ بمفهوم المخالفة . ۱ 

ومن أمثلته - أيضا - قول النبي 4 : (( إنما الماء من الماء ))( ۰ فهذا النص 
يدل بمفهومه على أنه لا غسل إذا لم يكن هناك إنزال » إلا أن هذا المفهوم قد عارضه 
منطوق آخر وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بل قال : ( إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ))(۲) . فلا يعمل 
بالمفهوم » ويكون الحكم وجوب الغسل عند الجماع وان لم يكن إنزال . 

قال الضووي : (( اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع » وان 
لم يكن معه إنزال » وعلی وجوبه بالإنزال » وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب 
إلا بالإنزال » ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين )) (*) 

الشرط العاشر : أن يكون المسكوت عنه ترك التصريح به لخوف ونحوه(؛) 





= عقله . فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله » ولنا : قوله تعالى : (( النفس بالنفس )) ؛ 
وقوسله : (( الحر بالحر )) » مع عموم سائر النصوص ‏ وقد ثبت أن النبي # قتل يهوديًا رض رأس 
جارية من الأنصار )) » وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (( أن رسول الله 
#۶ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرالض ‏ والأسنان » وأن الرجل يقتل بالمرأة )) » وهو كتاب 
مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم ؛ ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل 
كل واحد منهما بالآخر كالرجلين » ولا يجب مع القصاص شيء ؛ لأنه قصاص واجب فلم يجب معه 
شيء على المقتص كسائر القصاص » واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ‏ بدليل أن الجماعة 
يقتلون بالواحد والنصراني يؤخذ بالمجوسي › مع اختلاف دينيهما » ويوّخذ العبد بالعبد مع اختلاف 
قيمتهما )) . المغني (1۷۹/۷) . 

(۰۱ ۲) يأتي تخريجه في ( ص /451) من مفهوم اللقب . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰/4) . 

(4) انظر مختصر المنتهى وشرح العضد (۱۷4/۲) ۰ وتشنيف المسامع )"45/١(‏ » المحلى على جمع 
الجوامع » وحاشية البناني )١45/١(‏ » ونشر البنود )٩۲/۱(‏ › والآيات البينات (؟/7؟) . 


کقول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمین : تصدق بهذا على المسلمین . 
وهو يريد المسلمین وغیرهم » فلا مفهوم للمسلمین من غیرهم لترك ذکرهم خوفا من 
أن بتهم بالنفاق › وسواء خاف المتکلم على نفسه أو غیره() . 

فیکون تقييد محل النطق بالذکر » نما هو للخوف من المحذور المتقدم » لا لنفي 
الحکم عن المسکوت عنه . وكذلك لو فيل لمن خاف ترك الصلاة أول الوقت: يجوز ترك 
الصلاة المفروضة في أول الوقت . فإنه لا يدل على عدم جواز تركها في غيره » إلى أن 
يتضايق الوقت(۲) . 

وهذا - أي الشرط - يتصور في كلام الناس » ولكنه لا يتصور في كلام الله عز 
وجل أو رسوله 5 . 

وكذلك أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه ؛ لأنه ربما ترك 
التعرض له لعدم العلم بحاله() . 

كقولك : في الغنم السائمة زكاة » وأنت تجهل حكم المعلوفة فتخصيص السائمة 
بالذكر لا يدل على عدم الوجوب في المعلوفة ؛ لأن القيد المذكور » إنما هو للجهل بحكم 
المسكوت عنه ‏ لا لنفي الحکم عنه . 

وهذا كذلك لا بتصور في کلام الله عز وجل » أو کلام رسوله با . 





(۱) نشر البنود )٩۲/۱(‏ . 
(۲) انظر : تشنیف المسامع للزركشي (45/1") ۰ وشرح الکوکب المنیر (4۹0/۳) . 
(۳) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۷۶/۲) ۰ المحلی على جمع الج وامع وحاشسية البنساني 


(۲۲/۱) ۰ وتیسیر التحریر (۹۹/۱) ۰ شرح الکوکب المنیر (4۹4/۳- ۰4۹۵ والآيات البینات 
للعبادي (۲۶/۲) وفواتح الرحموت (۶۱6/۱) » وتشنیف المسامع (۲۶۸/۱- ۳4۹) » ونشر البنود 


۰٩ ۲/۱( 


والخلاصة : أن الضابط لهذه الشروط التي ذکرناها أن لا يظهر لتخصیص 
المنطوق بالذکر فائدة غير نفي الحکم عن المسكوت عنه ‏ فان كانت له فائدة آخری » 
فلا يتحقق مفهوم المخالفة » ولا يعمل به . 

قال الزركشسي - بعد أن ذکر شروط نحقق مفهوم المخالفة -: ویجمع ما سبق 
أن نقول : وشرطه ألا يظهر لتخصیص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحکم عن 
المكسوت عنه ))() . 

فمرد جمیع الشروط التي ذکرناها آنفا إلى معرفة الفائدة من تخصیص المنطوق 
بالذکر . 

فإذا كانت الفائدة من تخصیص محل النطق بالذکر هي تأکید مثل حکم المنطوق في 
محل المسکوت عنه ‏ فان المفهوم : مفهوم موافقة ولذا كانت الفائدة هي نفي مثل حکم 
المنطوق في محل السکوت . فان المفهوم : مفهوم مخالفة . 

قال الآمدي - رحمه الله -: (( مستند فهم الحکم في محل السکوت عند القائلین 
به » إنما هو النظر إلى فاندة تخصیص محل النطق بالذکر دون غیره » وسواء كان ذلك 
من قبیل مفهوم الموافقة . أو المخالفة » وان افترقا من جهة أن فائدة التخصیص 
بالذکر في مفهوم الموافقة » نما هو تأكيد مثل حکم المنطوق في محل المسکوت عنه ‏ 
وفائدة التخصیص بالذکر في مفهوم المخالفة › إنما هو نفي مثل حکم المنطوق في محل 
السکوت وذلك مما لا بعلم من مجرد تخصیص محل النطق بالذکر دون نظر عقلي 
یتحقق به أن التخصیص للتأکید » أو النفي » وذلك بأن ینظر إلى حكمة الحکم المنطوق 





(۱) تشنیف المسامع للزركشي (۲4۹/۱) . وانظر شرح الکوکب المنیر (415/9) ۰ 


۳13١ 


به » فان عرفت » وعرف تحققها في المحل المسکوت عنه » وأنها آولی(۱) باقتضانها 
الحکم فيه من الحکم في محل النطق » علم أن فائدة التخصیص التأكيد » وأن المفهوم 
مفهوم الموافقة » وان لم يعلم حكمة الحکم المنطوق به › أو علمت غير آنها لم تكن 
متحققة في محل السكوت » أو كانت متحققة فيه لكنها ليست أولى(؛) باقتضاء الحكم 
فيه » علم أن فائدة التخصيص إنما هي النفي › وأن المفهوم مفهوم المخالفة ))() ۰ 





(۱) أو مساوية لاقتضائها الحكم في محل النطق » فيسمى أيضنًا مفهوم موافقة على ما رجحناه هناك . 
)۳( وليست مساوية أيضنًا كما تقدم ۰ 
(۳) الاحکام للامدي (۷۱/۳) . 





وهنا تساوّل یطرح نفسه » وهو أن النص إذا ورد حکمه مقیذا بقيد » وکان ذلك 
القيد معتبرا في تشریعه ‏ فان الحکم یکون قاصرًا على ما ورد فيه القيد » وينتفي 
بانتفائه فهو مرتبط به وجودا وعدما » ومعلوم کذلك أن الحکم مرتبط بالعلة وجودا 
وعدمّا » فما هو الفرق إذن بين القيد والعلة ؟ والفرق : أن العلة هي السبب الموجب 
للحکم ابتداع » فالقصاص - مثلا - علثه أو سببه القتل العمد العدوان » والمصلحة 
المتوخاة من تشریع القصاص › هي الحفاظ على النفس ۰ لقوله تعالی  :‏ ولكم في 
اقصاص حتاة يأ أوئ اب نف ون + )(۱) ۰ فترتیب القصاص على القتل العمد 
العدوان من شأنه أن يحقق هذه المصلحة غالبًا . أما القيد » فليس هو السبب الموجب 
للحكم ابتداء » ولكنه حالة للحكم » أو شرط مقارن لعلته يحدد تطبيقه » فبجعله قاصرًا 
على تلك الحالة دون غيرها من الحالات . 

فحق مطالبة الدائن مدينه - مثلاً - ناشئ عن الدين » فالدين مناطه وسببه » وهو 
الذي أعطى الدائن هذه السلطة . لكن هذا الحق مقيد بحالة اليسر » فإذا انتفی اليسر › 
ثبت عكسه » وهو عدم جواز المطالبة في حالة الإعسار . 

لكن العلة قائمة في الحالين ۰ وهي الدين » فحال الإعسار من اقتضاء العلة 
لحكمها » فليست حالة اليسر هي السبب في ثبوت حق المطالبة » بل السبب هو الدين › 
وحالة اليسر شرط مقارن للسبب . فالتقييد إذن له علاقة بتحديد مجال تطبيق الحكم › 
بينما العلة هي السبب في تشريع الحكم ابتداء . 

كما أن القيد قد يكون له أثر في تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدرات » 


۳۱۳ 


لاعتبارات تتعلق بالفاية التي شرع من أجلها . 

فمشروعية العدة في الطلاق - مثلاً - لأجل التعرف على براءة الرحم » منعًا من 
اختلاط الأنساب » ولذلك نجد أن المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة › للقطع 
ببراءة رحمها . يقول الله تعالى : (یا أَيّهَا الذي آمَتُوا ذا تَكَحتمُ الْمُؤْمتَات ثم 
نون من قبل أن تسوه فما لکز هن من عدة تعتُوتها ترش ومت‌خوهن 
سراح جميلاً 6() . آما في حالة الحمل » فتکون العدة بوضع الحمل ٠‏ طالت المدة أم 
قصرت ۰ يقول الله تعالى : ( وأولآت (لاختال اجه أن يَضَعْنَ هن )() ۰ فالحمل 
دلیل واضح على عدم براءة الرحم » ون كانت المرأة غير حبلی » وکانث من ذوات 
الحيض » فعدتها ثلاثة قروء » بقول الله تعالی : [ والْمُطْلّقَاتَ یتربصن بانفسهن قلَة 
روء )() . 

فلیست حالة الحمل أو عدمها » هي السبب في تشریع حکم الاعنداد » بل العلة هي 
التعرف على براءة الرحم » كما ذکرنا » لکن كلا من حالة الحمل أو عدمها لها آثر في 
تحديد مدة الاعنداد » لا على أصل تشریع الحکم » وإنشائه ابتداء . 

وكذلك الزكاة » فان السبب في تشریعها المال النامي » فنجد أن زكاة الزروع 
والثمار مقدارها العشر ء إذا كان المحصول یسقی بماء السماء » أو الثهار ۰ أو 
العیون » ونحوها مما لا كلفة فيه » وتقل إلى نصف العشر ‏ إذا كان السقي بالالات » أو 
بما فيه تکالیف على المالك » وهذا من تمام عدل الشريعة الإسلامية وإنصافها › يقول 





(۱) سورة الأحزاب : آية 45 . 
(۲) سورة الطلاق : آيةع . 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۸ . 


النبي 4 : (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثریّا العشر وما سقی بالنضح نصف 
العشر ))(۱) . 

فكل من الحالتین إذن » ليست هي العلة في تشريع حکم الزكاة إذ العلة هي المال 
النامي نفسه » بل هما قيدان » أو شرطان مقارنان للعلة › لتحدید المقدار الواجب . 

فإذا كان القيد معتبرًا في تشريع الحکم » یکون له أثر في تحدید مدی تطبیقه › 
وفي تحديد مقداره » إذا كان من المقدرات » أو الإعفاء منه . 

أما إذا لم يكن القيد معتبرًا في تشريع الحكم ۰ بأن كان لغرض آخر من الأغراض 
التي ذكرناها آنفا(؛) » فلا يكون له أثر في الحكم حینئذ ؛ لأنه يصبح لا مفهوم له(ء) . 





(۱) أخرجه البخاري (۱۶۸۲) في الزكاة :باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاريی(4۰۷/۲) » 
وأخرجه مسلم )٩۸۱(‏ في الزكاة : باب ما فيه العشر أو نصف العشر ولفظه : (( فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور » وفيما سقى بالسانية نصف العشر )) . 

(۲) كالامتنان » أو التنفير » أو التفخيم ... إلخ . 

(۳) انظر المناهج الأصولية للدريني ( ص /4۲۲) . 
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النصل الرایج 
آنواع مفهوم الخالفة 





تقدیم :- 

بناء على تعریفنا الساپق لمفهوم المخالفة بأنه : (( دلالة اللفظ على ثبوت نفیض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه ء لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في تشريعه )) » فان 
أنواعه تتنوع بتنوع تلك القيود . والقيود التي تقيد بها الأحكام أو النصوص كثيرة » 
ولهذا اختلف الأصوليون من المتكلمين في عدهم لأنواع مفهوم المخالفة › تبعًا لتوسعهم 
في تلك القيود › أو تضييقهم فيها . 

فالآمدي ۰ والقرافي » والزركشي » والشوكاني »يصلون بها إلى عشرة أنواع() » 
بينما نجدها عند الغزالي نمانیة() » وعند ابن الحاجب » وابن السبكي › والبيضاوي 
آربعف() . 

وهذا التفاوت في العدد يرجع إلى أن بعض الأصوليين يدخل بعض هذه الأنواع في 
بعض مما يترتب عليه نقص في عددها . 

فمفهوم الصفة › والشرط ‏ والغاية » والعدد » واللقب والحصر ء محل اتفاق من 





(۱) انظر الإحكام للامدي (1۹/۲) » وشرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص /۵۳) ۰ والبحر المحيط (۱۲/4)» 
وإرشاد الفحول (؟/51- )1٩‏ ۰ 


)۲( انظر المستصفی للغزالي (۲۰۶/۲) ۰ 
)۳( اننظشر مختصر المنتهى لابن الحاجپ وشرحه (۱۷۲/۲) ۰ وجمع الجوامع لابن السبكي (۲۱/۱ ۳) ۰ 


وتشنیف المسامع بجمع الجوامع (۳۵۱/۱ (ot‏ > ومنهاج الوصول للبیضاوی (۳۱۰/۱) » وتهذیب 
شرح الإسنوي على المنهاج (۲۸۱/۱) . 


حیث عدّها وذکرها من آنواع المفاهیم عند معظم الأصوليين من المتکلمین . 

إلا أن بعضهم قد تفرد بذکر آنواع آخری » هي عند النظر والتحقیق راجعة إلى 
الأنواع الستة التي ذکرنا آنفا . 

فالامام الغزالي یفرد بالذکر الاسم المشتق الدال على جنس كاسم الطعام وکذا 
الآمدي › إلا أنهما بعد عدهما له یعقبان بأنه داخل في اللقب(١)‏ . 

ويذكران - الغزالي والامدی - كذلك التخصيص بالأوصاف التى تطرأ » وتزول » 
كوصف الثيوبة » في حديث (( الثيب أحق بنفسها من وليها ))(۲) والاسم العام المقترن 
بصفة خاصة ‏ كالغنم السائمة » والنخل المؤبرة(؛) . وهذان يمكن إدخالهما في مفهوم 
الصفة . 

كما يعتبر الغزالي ‏ والآمدي الاستثناء نوغا مستفلال) » بينما يمكن إدخاله في 
مفهوم الحصر . 

فإذا أضفنا هذه الأنواع الأربعة إلى مفهوم اللقب » والشرط › والغاية » والحصر ء 
تكون الحسبة عند الإمام الغزالي ثمانية أنواع » وإذا أضفنا هذه الثمانية إلى ما تفرد به 
الآمدي عن الغزالي من ذكره مفهوم العدد » ومفهوم حصر المبتدأ في الخبر كقولك : 


(۱) انظر المستصفى (۲۰۶/۲) » والإحكام للآمدي (۷۰/۲) . 

(۲) أخرجه مسلم )١47١(‏ في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق (۱۰۳۷/۲) ۰ وأبو داود 
(۲۰۹۹) في النكاح : باب في الثيب (۲۳۲/۲- *؟) ۰ والنسائي (54؟) في النكاح : باب استتمار 
الأب البكر في نفسها (۸۵/۳) . 

(۲) انظر المستصفى (۲۰۶/۲) ۰ والإحكام للآمدي (۷۰/۳) . 

(4) انظر المستصفی (۲۰۹/۲) ۰ والاحکام للامدي (۷۰/۲) ۰ 


(( العالم زيد . وصديقي عمرو ))() تکون الأنواع عنده عشرة » والحقيقة أن مفهوم 
حصر المبتدأ في الخبر الذي ذکره الآمدي » يمكن (دخاله في مفهوم الحصر » ولا یحتاج 
إلى (فراده بنوع مستقل . 

أما القرافي . فعد الأنواع السنة الأولى التي ذکرناها وزاد علیها » مفهوم العلة 
ومثل له ب (( ما أسكر فهو حرام )) ۰ وحقيفته أنه داخل في مفهوم الصفة » ومفهوم 
الاستثناء کقولك : (( قام القوم إلا زيد )) ۰ وهو داخل كما ذکرنا في مفهوم الحصر ء 
ومفهوم الزمان کقولك : (( سافرت يوم الجمعة )) ۰ وحقيقته أنه داخل في مفهوم 
الصفة . 

ومفهوم المکان کقولك : (( جلست آمام زيد )) ۰ وحقيقته أيضًا أنه راجع إلى 
مفهوم الصفة . وعلیه نکون الحسبة عند الفرافي عشرة آنوع(۱) . 

والشوكاني ذکر ما ذکره القرافي إلا أنه ذکر مفهوم الحال بدل مفهوم الاستثناء 
الذي ذكره القرافي » ثم قرر بعد ذکره أنه راجع إلى مفهوم الصفة » وعلیه نکون 
الأنواع عنده عشرة أيضا(”) . 

ومن خلال العرض السابق - للانواع التي ذکرها الأصولیون من المتکلمین في 
کتبهم لمفهوم المخالفة - بمکننا القول بأن الأنواع المتفق على عدها وذکرها بصورة 
مستقلة هي : 


(۱) الاحکام للامدي (۷۰/۳) . 
(۷) انظر شرح تنقیح الفصول للقرافي ( ص /57) . 
(؟) انظر إرشاد الفحول للشوكاني (؟١/51- )1٩‏ . 


۱- منهوم الصفة . 
۲- منهوم الشرط . 
۲- منهوم الخایه . 
> - مفهوم العدد . 
۵- مفهوم الحصر . 
"- مفهوم اللقب . 
وسأتناول هذه الأنواع بالشرح والتوضيح » وبيان أقوال العلماء فيها » ومدى 
احتجاجهم بها . 
مع ملاحظة رد الأنواع المتفرعة التي تفرد بذكرها بعض الأصوليين إلى بعض 
هذه الأنواع الرئيسة التي ذكرناها » مبتدءًا في ذلك بمفهوم الصفة . 
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المبحث الأول : مفهوم الصفة 
المطلب الأول : تعريفه 









عرف بعض الأصوليين مفهوم الصفة بأنه : (( ثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا 
توجد فيه الصفة من أفراد الموصوف ))() . وقد اختلفت عباراتهم في تعريف هذا 
المفهوم() ۰ إلا أن مؤداها ومعناها واحد » فكلها تدور على أن تقييد حكم المنطوق 
بوصف يدل على ثبوت نقيضه عند انتفاء ذلك الوصف . وبعبارة أخرى نستطيع أن 
نعرف هذا المفهوم بأنه : (( دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف 
عند انتفاء تلك الصفة ))(۳) . 

فإذا علق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء 
تلك الصفة . 

ومراد الأصوليين بالصفة هنا : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض 
معانيه » ليس بشرط ‏ ولا غاية » ولا يريدون به النعت فقط › وإنما يخص الصفة 





(۱) فواتح الرحموت (4۱4/۱) . 

(۲) انظر المستصفی (۱۹۱/۲) ۰ واللمع ( ص /۱۰0) ۰ وشرح اللمع (44۰/۱) ۰ والبرهان (۰)۳۱۹/۱ 
والابهاج في شرح المنهاج (۳۷۱/۱) » وتشنیف المسامع (۲۰۱/۱) ۰ والبحر المحيط (۳۰/4) » ونشر 
البنود )45/١(‏ ۰ والتقریر والتحبیر (۱۱۵/۱) » وروضة الناظر (۲۲۲/۲) ۰ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (۰۷۰/۲ ۷۰۵ ۰ ونهاية الوصول (۲۰۶۵/۰) » وشرح الکوکب المنیر (4۹۸/۲) » والمسودة 
(ص /۰۳۰۸ ۳۱۰) ۰ ومعراج المنهاج (۲۸۰/۱) ۰ وإرشاد الفحول (1۱/۲) » وشرح تنقیح الفصول 
( ص /۲۷۲) ۰ 

(۳) انظر تهذیب شرح الاسنوي (۲۸۳/۱) ۰ آصول الفقه الاسلامي للزحيلي (۲۰۲/۱) . 


بالنعت آهل النحو فقط() ۰ فالصفة إذن کل ما یصلح قیدا للحکم ما عدا الشرط › 
والغاية » والاستتناء ؛ لأن هذه الفیود قائمة بذاتها » ولها مفاهیمها الخاصة . وهي - 
أي الصفة المرادة - التي ترد على اللفظ بغرض تقليل شیوعه › ومنع الاشتراك فيه 
ولا تظهر لها فاندة آخری ۰ سوی انتفاء الحکم عند انتفانها » کأن تكون للمبالغة أو 
التنفیر » أو التأکید » أو غير ذلك من مفتضیات التقیید الخارجة عن مجرد التخصیص 
مما ذکرناه سابقا في الشروط التي تشترط لتحقق مفهوم المخالفة › والعمل به . 

وهي قد تكون نعتا نحويًا مثل (( في الغنم السائمة زكاة )) ۰ أو مضافا إليه نحو 
(( مطل الغنى ظلم )) ۰ أو ظرف زمان نحو : ( الْحَجُ أشهرٌ مَعلُومَات ) » أو ظرف مكان 
نحو : (( جلست أمام زيد )) . 

ولذا قرر الشوكاني بعد أن ذكر مفهوم الحال » والزمان › والمكان » أنها من جملة 
مفاهيم الصفة ؛ لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت() . 

وقد عقب إمام الحرمين بعد نقله عن الإمام الشافعي » حصره لوجوه التخصيص 
بالصفة » والعدد » والتقدير » والحد » والمكان » والزمان » فقال : (( وما ذكره الشافعي 
من حصر القول بالمفهوم في الجهات التي عدها من التخصيصات حق متقبل عند 
الجماهير . ولكن لو عبر عن جميعها بالصفة » لكان ذلك منقدحا ؛ فان المعدود » 
والمحدود موصوفان بعدهما وحدهماء والمخصوص بالكون في مكان وزمان » 
موصوف بالاستقرار فيهما » فإذا قال القائل : زيد في الدار » فانما يقع خبرًا » ما يصلح 
أن يكون مشعرًا عن صفة متصلة بظرف زمان . أو بظرف مكان › والتقدير : مستقر 





(۱) إرشاد الفحول (1۱/۲) » وانظر البحر المحيط (۳۰۱/4) . 
(۲) إرشاد الفحول (1۹/۲) . 


في الدار ۰ أو کائن فیها › والفتال واقع يوم الجمعة » فالصفة تجمع جمیع الجهات 
التي ذکرها ))() . 

ويمكن أن نمثل لمفهوم الصفة بالأمثلة التالية : 

١‏ - قوله تعالى : ( ومن لم ينتطع منکم طولاً أن یتکج الْمُخصنّات الْمُؤْمنَات 
فمن ما ملكت أيْمَانكم من فتيَاتكم الْمُؤمتات )() . 

فالاية دلت بمنطوقها على أن العاجز عن نكاح الحرة » يباح له نكاح الأمة المؤمنة › 
ودلت بمفمومها المخالف أنه لا يجوز له عند عدم المقدرة نكاح الأمة الکافرف(۳) . 

فالاية قيدت الإماء بوصف الإيمان لإباحة الزواج منهن عند العجز عن نكاح 
الحرائر . 

-١‏ قوله تعالى : يا یا الذین آموا إن جاءکم فاسق بنجا فتَبَينُوا 4(؛) » فدل 
مفهوم المخالفة على أنه إن جاء عدل لم یتبین(ه) . لأن الحكم - وهو التبين - مقيد 
في الآية بكون المخبر فاسق ٠‏ فانتفى هذا الحكم عند انتفاء الصفة بكون المخبر عدلا 
۳- قول النبي 6 : (( في سائمة الغنم زكاة ))() . 





. )۳۰۱۱/۱( البرهان‎ )١( 
. ۲۵ (؟) سورة النساء : آية‎ 

(؟) نهاية الوصول ( ۲۰۶۵/۰) . 

. سورة الحجرات : آية ؟‎ )٤( 

(*) اللمع للشيرازي ( ص ٠ )٠١5/‏ والمستصفى (۱۹۲/۲) ۰ والبحر المحيط (۳۰/4) . 
(5) رواه ابن عساكر في تاريخه (۱۱۰/۶) بهذا اللفظ . 


أما ما أخرجه البخاري )١454(‏ في الزكاة : باب زكاة الغنم من حديث أنس وفيه : (( وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة )) . وأخرجه أبو داود )٠١١۷(‏ في الزكاة : باب 
في زكاة السائمة ۰ والنسائي في الزكاة : باب زكاة الغنم (۲۷/۵- ۲۸) والإمام أحمد (١/11-؟١)‏ ,- 


ا 


فیدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها() . 

فالغنم التي تجب فیها الزكاة قیدت بکونها سائمة › فدل مفهوم المخالفة على أن 

غير السائمة : أي المعلوفة لا زكاة فیها › فلما انتفت صفة السوم انتفی معها الحکم 

وهو چوب الزكاة . 

4- حدیث النبي 4 : (( مطل الفني ظلم ))() ۰ فإنه يدل على أن مطل غير 
الغني وغير الواجد ليس بظلم(:) . 

وذلك لانتفاء الوصف الذي قيد به الحكم وهو الغني . 

-٥‏ ما روی عن جابر -رضي الله عنه -: ( أن النبي يِل قضى بالشفعة في كل 

ما لم يقسم ) (؛) » فثبوت الشفعة في المال المشترك مقيدة بحالة عدم القسمة › أما 

بعد القسمة › فلا شفعة ء لانتفاء الوصف الذي قيد به الحكم وهو عدم التقسیم(ه) . 





= والحاكم (۳۹۰/۱- )۲٩۱‏ » ومعظم الأصوليين يذكرونه في كتبهم بلفظ : (( في الغنم السائمة 
زكاة )) » وهو لم يرد بهذا اللفظ إلا في الموضع الذي ذكرناه آنفا بلفظ " في سائمة الغنم زكاة ". 

(۱) اللمع ( ص )٠١١/‏ . وانظر تشئيف المسامع (۳۰۱/۱) + والبحر المحيط (0/4") » وتهذيب شرح 
الاستوي (۲۸۳/۱) . ش 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۷) في الحوالة : باب الحوالة › وهل برجع في الحوالة (541/4) » 
ومسل )١١54(‏ في المساقاة : باب تحريم مطل الغني » وصحة الحوالة (۱۱۹۷/۳) . 

(۳) تهذيب شرح الإسنوي (۲۸4/۱) ؛ والإبهاج شرح المنهاج (۳۷۶/۱) ۰ ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۱۷4/۲ء ۰۱۷۰ 

(4) أخرجه البخاري (۲۲۰۷) في الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم (05/4) » ومسلم )15١4(‏ في 
المساقاة : باب الشفعة (۱۲۲۹/۳) ۰ وأبو داود (۳۰۱۶) في البيوع : باب في الشفعة (۲۸۰/۲) ؛ 
وابن ماجه (۲4۹۷) في الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة من حديث أبي هريرة - رضي ال 
عنه (۸۳4/۲) . 

(۰) انظر أصول الفقه للزحيلي (۳۰۳/۱) ۰ والمناهج الاصولية ( ص /4۰۳) » والصفة هنا جملة (( لم يقسم )) 


-۳۷- 





اختلف العلماء في حجية مفهوم الصفة على أربعة أقوال : 

القول الأول : أنه حجة . فإذا قيد الحکم بصفة من الصفات » فإنه يدل على نفي 
الحکم عند انتفاء تلك الصفة . 

وإلى هذا ذهب الامام مالك » والشافعي . وأحمد ۰ والاشعری(۱) وجماعة من 
الفقهاء والمنکلمین . وأبو عبيد » وجماعة من أهل اللغة(:) . 


(۱) هو علي بن (سماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري آبو الحسن . ولد 
بالبصرة سنة ( ۲۰۰ ه ) وقیل ( ۲۷۰ه- ) وسکن بغداد ودرس مذهب المعتزلة حتی صار رأسنا فيه 
ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة وتبرأ مما كان عليه قبل ذلك وله ردود على الملاحدة 
والشيعة والمعتزلة والجهمية والخوارج . توفي ببغداد سنة ( ۲۲۶ه ) وقيل ( ۳۲۰ه- ) وقيل 
( ۲۲۰ ه ) ودفن بها . 
من مصنفاته : مقلات الاسلامیین › والابانة » وإيضاح البرهان وغیرها . 
انظر : سير اعلام الثبلاء ( ۲۰/۱۰ ) » عیون التواریخ ( 4۰/۱۲ ) › تاريخ بغداد ( ۰۳۶۳/۱۱ 
وفیات الأعيان ( 4١7/١‏ ) ۰ طبقات الشافعية للسبكي ( ۲۹۵/۲ ) » البداية والنهاية ( ۱۸۷/۱۱ 
النجوم الزاهرة ( ۲۰۹/۳ ) » شذرات الذهب ( ۳۰۳/۲ ) » ایضاح المکنون ( 5517/١‏ ) . 

۰) ۳۰۰ ۰ ۲۵۱ : الاحک‌ام للامدي ( ۷۲/۲ )۰ والمستصفی ( ۱۹۱/۲ ۰ ۱۹۲ ) ۰ والمسودة (ص‎ )١( 
۰) ۲۰۱/۱ ( شرح مختصر المنتهی ( ۱۷۵/۲ ) » وشرح تنقیح الفصول ( ص : ۲۷۰ ) ۰ والمحصول‎ 
ونهاية الوصول ( ۲۰4۵/۰ 2 ۲۰۶۱ ) › والابهاج شرح المنهاج ( ۰۲۷۱/۱ ۳۷۲) ؛ واللمع‎ 
۰) ۲۰۶ ۰ ۲۰۳/۲ ( وروضة الناظر‎ » ) ٩۰۰/۳ ( وشرح الکوکب المنیر‎ ) ٦ ۰۱۰۵ : (ص‎ 
: والعدة ( ۵۲/۲؛ ) ۰ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ( ۲۳۰/۱ ) » والتبصرة ( ص‎ 
والتمهيد للإسنوي ( ص : ۲:۰ )» وتهذیب شرح الاسنوي ( ۰۲۸۳/۱ ۲۸۶ ) ؛ والبحر‎ » ) ۸ 
-  )۱۰۰/۱ ( المحیط ( ۰۳۰۱/۶ ۰۳۱ وارشاد الفحول ( ۱۱/۲ - ۲ ) » وتیسیر التحریر‎ 


القول الثاني : أنه ليس بحجة . فإذا قيد الحکم بصفة من الصفات › فانه لا 
يدل على نفي الحکم عمّن لیس متصفا بتلك الصفة . وإنما يستدل على نفیه بدلیل آخر 

والی هذا ذهب الامام أبو حنيفة »وأصحابه . والقاضي آبو بكر الباقلافي وابن 
سریج() ۰ والقفال » والغزالي › والرازي › والامدي › وجماهیر المعتزلة » والشيعة 
الإمامية » والأخفش › وابن جنی(۲) » وجماعة من آهل اللغة ۱ . 


= وحاشية الأزميري على المرآة ( ۱۰۸/۲ ) ۰ وفواتح الرحموت ( ۱۶/۲؛ ) » وشرح المنار 
وحواشیه ( ص : ۰۵۲ ) ۰ وأصول السرخسي ( 155/١‏ ) » والتقریر والتسحبیر ( ۰۱۱۷/۱ 
والتوضیح على التنقيح ( ۰۲۹۹/۱ ۲۷۰ ) » وشرح اللمع ( 418/١‏ ) . 

(۱) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي ؛ أبو الباس › ویلقب بالباز الأشهب فقیه العراقیین » 
ولد سنة ( ۲4۹ ه ) ببغداد ۰ وولي القضاء في شبراز » وکان شيخ الشافعية في عصره . توفي 
في بغداد سنة ( ۲۰۳ه-) . من مصنفاته : الرد على ابن داود في إبطال القیاس » والتقریب بين 
المزني والشافعي » والودائع لنصوص الشرائع وغیرها . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۲۸۷/۶ ) » وفیات الأعيان ( ۲۱/۱ ) ۰ طبقات السبكي ( ۸۷/۲ ) › البداية 
والنهاية ( ۱۲۹/۱۱ ) › تذکرة الحفاظ ( ۳۰/۳ ) ۰ مرآة الجنان ( ۲۶۱/۲ ) » شذرات الذهب 
 ) ۲۶۷/۲ (‏ والأعلام ( 55/١‏ ) › الفتح المبین ( ۱۷۰/۱ ) » معجم المؤلفين ( ۲۱۷/۱ ) . 

(۲) هو عثمان بن جنی أبو الفتج الرومي الموصلي الأسدی مولاهم . نشأ في الموصل ثم رحل إلى 
بغداد » فقراً العربية على أبي علي الفارسي ولازمه » والأخفش الثاني وأبى الفرج الأصفهاني 
وغيرهم . ولد قبل سنة ( ٠**ه‏ ) ء وتوفي ببغداد سنة ( ۲۹۲ه-) في آخر شهر صفر . من 
مصنفاته : سر الصناعة وأسرار البلاغة » والمنهج في اشتقاق شعر الحماسة » وشرح ديوان 
المتنبي » والكافي في شرح كتاب القوافي وغيرها . 

انظر : تاريخ بغداد ( "١١/١١‏ )ء وفيات الأعيان ( "54/١‏ ) » والمنتظم ( ۲۲۰/۷ ) ؛ معجم 
الأدباء ( ۸۱/۱۲ ) ء النجوم الزاهرة ( ۲۰۰/4 ) » البداية والنهاية ( ۳۲۱/۱۱ )۰ إنباه الرواة ( ۲ 
۸ ) » نزهة الألباء ( ص : ۰5 ) ٠‏ شذرات الذهب ( ۱۶۰/۳ ) » مفتاح السعادة ( ١١4/١‏ ) . 

(۲) المراجع السابقة » وانظر معراج المنهاج ( ۲۷۸/۱ 2 ۲۷۹) ۰ وتهذيب الأصول لابن المطهر الحلي- 
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القول الثالث : أنه حجة . إذا كانت الصفة مناسبة للحکم . آما إذا كانت غير 
مناسبة له » فلا يدل التقیید بها على انتفاء الحکم عند انتفانها . 

وإلى هذا ذهب إمام الحرمین - رحمه الله -() : 

فقد جاء في البرهان : ( إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف 
بها مناسبة العلل معلولاتها » فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها » كقوله 26 : 
(( في سائمة الغلم زكاة )) .. 

وكذلك النهي عن لي الواجد ؛ فان الموسر المقتدر ذا الوفاء والملاء إذا طلب بما 
عليه » لم يعذر بتأخير الحق المستحق » وهذا في حكم التعليل لانتسابه إلى الظلم إذا 
سوف وماطل ... ثم قال : فان قيل : خصصتم بالذكر الصفات المناسبة للأحكام » وقد 
أطلق القائلون بالمفهوم آقوالهم باثبات المفهوم بکل موصوف ‏ فأثبتوا في ذلك ما هو 
الحق . 

قلنا : الحق الذي نراه أن کل صفة لا يفهم منها مناسبة للحکم » فالموصوف بها 





= (ص : ۲۲ ۰ )ء ومنية اللبیب شرح التهذیب للحسني ( ص : ۱۱۰ - ۱۰۷ ). 

(۱) انظر البرهان ( ۰۳۰۹/۱ ٠٠١‏ ) ؛ ونهاية الوصول ( ۲۰۸۹/۰ ) › والمسودة ( ص : ٠٠١‏ ) > 
ويوافق إمام الحرمين في هذا الغزالي في کتابه المنخول » حیث يقول : ( وإلى تخصیص بصفة لا 
تخيل » كقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تبيعوا الطعام بالطعام )) » فان الطعم لا يناسب حكم الربا » 
فهو کال لقب » وإلى صفة مخيلة مناسبة للحكم كقوله : (( في سائمة الغنم زكاة )) فهو المقول به ء 
فيفهم نفي الزكاة عن المعلوفة لا من مجرد التخصيص . بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين 
السوم المرفق المقل للمؤنة ۰ المحقق للثروة » وبين وجوب الزكاة الواجبة رفقا للفقراء من فضلة أموال 
الأغنياء » فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ ارتباط لا يستريب الناظر فيه › فيترتب عليه نفي 
الحكم عن المعلوفة . ( المنخول /۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ) . ولكنه صرح في المستصفی عدم الاحتجاج به لذا 
ذكرته من جملة الذين لا يحتجون بمفهوم الصفة › وهو المشهور عن الأصوليين . ( انظر المستصفى ۲ 
/۱۹۲ » والبحر المحيط 81/4 ۰ ومعراج المنهاج ۲۷۹/۱ ) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


کالملقب بلقبه » والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها › 
فقول القائل : زيد يشبع إذا أكل » كقوله : الأبيض يشبع . إذ لا آثر للبياض فيما ذكر › 
كما لا أثر للتسمية بزيد فيه ) () . 

هذا وقد اضطرب النقل عن إمام الحرمين في هذه المسألة » فابن الحاجب ذكره 
فيمن يقول بمفهوم الصفة مطلقا » كأصحاب القول الأول (۲) . 

والإمام الرازي ذكره فيمن لا يقول بمفهوم الصفة مطلقا » كأصحاب القول الثاني › 
وتبعه في ذلك البيضاوي (۲) . 

إلا أن الإسنوي تعقب البيضاوي فقال : ( ونقل الإمام فخر الدين (؛) عن إمام 
الحرمين أنه ليس بحجة › وتبعه المصنف(ه) عليه وهو غلط ء فقد نص في البرهان 
على أنه حجة » وجعله أقوى من مفهوم الشرط ومثل بالسائمة » ومطل الغنی » كما مثل 
المصنف وقال : إلا أن تكون الصفة لا مناسبة فيها كقولنا : الأبيض يشبع إذا أكل » 
فانه كاللقب في عدم الدلالة ) () . 

وإذا تعارض النقل عن إمام من الأئمة ٠‏ فلا شك أن الأخذ بما سطره في كتابه 
وجاء على لسانه أولى وأحق مما نقله عنه الناقلون ؛ لاحتمال الخطأ » والوهم في النقل 





(1 ۰۹/۱ ( انظر البرهان‎ )١ 
. ) ۱۷۹/۲ ( انظر مختصر المنتهی وشرحه‎ )۲ 
. ) ۲۷۹۰۲۷۸/۱ ( انظر المحصول ( ۲۱۱/۱ ) ۰ ومعراج المنهاج‎ ۳ 


o 


( 
( 
( 


. أي الإمام الرازي‎ )٤ 


أي الإمام البيضاوي . 


*) انظر تهذيب شرح الإسنوي ( ۲۸٤/۱‏ ) . 


- أن يكون الخطاب قد ورد لبیان المجمل ۰ كما في قوله 4# : (( في الفنم 
السائمة زكاة )) ۰ فانه ورد بيانًا لفوله تعالی : ( وآثوأ الزّكاة ) (۱) . 
؟- أن یکون الخطاب قد ورد للتعلیم » کفوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا 
اختلف البیعان » ولیس بینهما بينة » فهو ما یقول رب السلعة ء أو یتتارکان )) (۲) 
- أن يكون ما عدا الصفة داخلاً فیما له الصفة ٠‏ کالحکم بالشاهدین › فانه يدل 
على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله تحت الشاهدین . 
وإلى هذا ذهب أبو عبد الله لبصري من المعتزلة (۲) . 
وا : أدلة القائلين بحجية مفهوم الصفة : 
استدل هولاء بأدلة کثبرة » آوردها الامام الامدي » وصفي الدین الهندي » 





(۱) سورة البقرة : آية 4۲ . 

(۲) رواه أبو داود ( ۳۹۱۱ ) في کتاب البیوع : باب إذا اختلف البیعان والمبیع قائم ( ۲۸۰/۳ ) وابن 
ماجة ( ۲۱۸۰ ) ۰ في کتاب التجارات : باب البیعان یختلفان ( ۷۳۷/۲  )‏ والدارقطني ( ۷۰ ) في 
کتاب البیوع ( ۲۱/۲ ) :والدارمي ( ۲۵۵۲ )۰ في کتاب البیوع تباب إذا اختلف البیعان (155/1 ) ؛ 
والبيهقي في کتاب البیوع : باب اختلاف المتبايعين ( ۰۳۳۲/۰ ۲۳۳۲ )۰ والترمذي ( ۱۲۳۷۰ ) في 
کتاب البیوع : باب ما جاء إذا اختلف البیعان ( ۰۷۰/۲ ) » والحاکم في المستدرک في کتاب البیوع : 
باب حفظ الحوائط بالنهار على آهلها ‏ وحفظ الماشية باللیل على أهلها ( ۸/۲؛ ) » والامام آح‌مد 
( 4۱1/۱ ) ۰ من حدیث عبد اللّه بن مسعود . قال الشافعي : هذا حدیث منقطع » لا أعلم أحذا يصله 
عن ابن مسعود » وقد جاء من غير وجه . ( سنن البيهقي ۳۲۲/۰ ) . 
إلا أنه مروي من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا » وبعض طرقه موصولة › قال البيهقي : هذا حدیث 
حسن موصول » وقد روی من أوجه باسانید مراسیل إذا جمع بينها صار الحدیث بذلك قويًا . ( السنن 
۵۰ ) . وقال الشیخ الألباني : وجملة القول أن الحدیث صحیح قطعًا » فان بعض طرقه صحيحة 
وبعضها حسن » والأخرى مما یعتضد به . ( إرواء الیل ۱۱۰/۵ - ۱۷۱ )۰ 

)١(‏ انظر الاحکام للآمدي ( ۷۲/۳ ) ۰ ومختصر المنتهی وشرحه ( ۱۷۶/۲ - ۱۷۵ ) › ونهاية الوصول 
( ۲۰۶۷/۰ ) . 


-۳۲۹- 


وغیرهما من المصنفین في کنبهم ٠‏ لکننی سأقتصر هنا على الأدلة المتصلة بمفهوم 
الصفة تارکا الأدلة الأخرى إلى موضعها ۰ مع ذکر اعتراضات المخالفین على هذه 
الأدلة » والإجابة عنها . 

وإليك بیان هذه الأدلة ووجوه الاعتراض عليها والرد على هذه الاعتراضات : 

الدليل الأول : أن أبا عبيد القاسم بن سلام )١(‏ » والشافعي » وهما عالمان 
بلغة العرب » ومن أئمة اللغة قالا : بدليل الخطاب . 

فقد روي أن أبا عبيد قال : إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: (( لي الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته )) (۲) يدل على أن من ليس بواجد لا يكون ليه ظلمًا » ولا 
يحل عرضه وعقوبته . 

وقال المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : (( لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا 
حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا )) (۳) من لا يعتني بغير الشعر . 


(۱) هو القاسم بن سلام أبو عبيد . محدث » فقيه »مقرئ » لغوي . ولد بهرات سنة ( ١٠١ه‏ ) وقيل 
(4+م٠ه)‏ » وأخذ عن أبى عبيدة معمر بن المثنی والأصمعي وابن الأعرابي » والفراء والكسائي 
وغيرهم . توفي بمكة سنة ( ۲۲۲ه-) ۰ وقيل ( ۲۲۳ه-) ‏ وقيل ( 4؟؟ه )ء من مصنفاته : 
غريب المصنف ‏ والأمثال السائرة والاقتباس من كلام العرب . انظر : تاريخ بغداد ( ۰۳/۱۲ ) > 
معجم الأدباء ( ۲۵4/۱۲ ) » طبقات القراء ( ۱۷/۲ ) ۰ شذرات الذهب ( ۹4/۲ ) ء تذكرة الحفاظ 
( ۰/۲ ) . مرآة الجنان ( ۸۳/۲ ) »ء تهذيب التهذيب ( "١١/8‏ )۰ النجوم الزاهرة ( ۲4۱/۲ )۰ 
إيضاح المکنون ( ۱۹۹/۲ ).۰ 

(۲) أخرجه آبو داود ( ۳۱۲۸ ) في الأقضية : باب في الحبس في الدین وغیره ( ۳۱۳/۳ ) ؛ والنسائي 
( ۸۰۸۹ ) (40۹۰) في البیوع : باب مطل الغنى ( ۳۱/۷ ۰ ۳۱۷  )‏ وابن ماجه ( ۲4۲۷ ) في 
الصدقات : باب الحبس في الدين والملازمة ( ۸۱۱/۲ ) » والامام أحمد في مسنده ( ۲۲۲/4 ۰ ۳۸۸ 
0 ۹ ). 

(؟) أخرجه البخاري ( ۱۱۵۵۰ ) في كتاب الأدب : باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر .= 


u 


إذ لا يجوز أن يكون المراد منه الهجو » فان قليله مذموم ککثیره » وحینئذ لم 
يكن للتقييد بالامتلاء معنی » ولا يجوز أن یکون المراد منه القليل من غيره أيضا › إذ 
لو كان مذمومّا لم يكن لتعلیق الحکم بالکثرة والامتلاء معنی (۱) . 
وأما الشافعي - رحمه الله - فاحتجاجه بمفهوم الصفة مشهور عنه » وتفاریعه تدل 
عليه » والناقلون یثبتون ذلك عنه . واذا ثبت آنهما قالا به » فالظاهر آنهما فهما ذلك 
لغة لا اجنهاد! ؛ لان أهل اللغة لا یفهمون من مجرد اللفظ إلا ما دل عليه لغة » ولو 
لم يكن التقیید بالصفة يفيد ذلك لغةءلما فهم منه » فظهر إفادته لغةءوهو المطلوب (۲) 

وإذا جاز التمسك بقول أعرابي جلف . فلأن يجوز التمسك بقولهما أولى ؛ 
لأنهما من علية علماء العربية (۳) . 

وأعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الأول : أنه يجب المصير إلى قولهما - أي أبا عبيد والشافعي - لو قالا ذلك 
بطريق النقل وسلم عن المعارض › وهما ممنوعان (4) ٠‏ 





( ۰۱4/۱۰ )» ومسلم ( ۲۲۵۰۷ ) في كتاب الشعر ( 1759/4 ) » وأبو داود ( ۰۰۰۹ ) في كتاب 
الأدب : باب ما جاء في الشعر ( ۰۲۰۲/4 ۳۰۱۳ ) ؛ والترمذي ( ۲۸۰۱ ) في كتاب الأدب : باب ما 
جاء لان یمتلئ جوف أحدكم قيمًا ... ( ۰۱4۰/۰ ۱:۱ )» وابن ماجه ( 155") في كتاب 
الأدب :باب ما كره من الشعر ( ۱۲۳۰/۲ ) + والامام أحمد ( ۲۸۸/۲ ۲۳۱۰ ۳۵۹۵۰ ۲۱۹ ). 


. ) ۲۰۵۶ - ۲۰۵۱/۰ ( انظر نهاية الوصول في دارية الأصول‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام للامدي ( ۷۳/۲ ) ۰ ومختصر المنتهى وشرحه ( ۱۷4/۲ - ۱۷۵ ) » والبرهان 
( ۰)۳۰۲/۱ والمستصفی ( ۰۱۹۶/۲ ٠٠١‏ )ء والعدة ( ۱۳/۲  )‏ والابهاج في شرح المنهاج 
( ۳۷۶/۱ )ء وقواطع الأدلة ( ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ ) ۰ وشرح الکوکب المنیر ( ٩۰۳۲/۳‏ ) . 

(۳) نهاية الوصول في دارية الأصول ( ۲۰۰4/۰ ) ؛ والإبهاج في شرح المنهاج ( ۳۷۶/۱ ) . 

. ) ۲۰۵/۵ ( نهاية الوصول‎ )٤( 


۳۳۱۲ 


لأن قولهما لم يكن نقلا عن العرب »ولیس فيه ما يدل على أنه نقل عنهم » فکان 
اجتهادا منهما » واجتهادهما ليس بحجة على غيرهما من المجتهدين الذين لا يقولون 
بأن التقييد بالصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة . 

بخلاف قول الأعرابي › فإنه ينطق بمقتضى طبعه . لا عن نظر واجتهاد . فكان 
قوله دالا على أن ذلك لغتهم فجاز التمسك به (۱) . 

ولو فرضنا أنهم ذكروا ذلك نقلا » فلا نسلم أنه حجة في مثل هذه القاعدة 
اللغوية لكونه من أخبار الاحاد » واللغة إنما تثبت بالقطع بنقل متواتر لا بالظن (۲). 

الشاني : أن ما ذهبا إليه معارض بمذهب الأخفش (۳) فانه من آهل اللغة » ولم 
يقل بدلیل الخطاب على ما نقل عنه (4) . 

الاجابة عن هذه الاعتراضات : 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) انظشر الاحک ام للامدي ( ۷۳/۳ ) › ومختصر المنتهی وشرحه وحاشية التفتازاني 
( ۰۱۷/۲ ۱۷۰ ) » والبرهان ( ۲۰۳/۱ ) ۰ والمستصفی ( ۱۹۵/۲ ). 

(۳) الأخافش ثلاثة الأول : آبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید مولی قيس بن ثعلبة » توفي سنة ۱۷۷ 
ه »ء وهو المعروف بالأخفش الکبیر . 
الثاني : أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي بائولاء البلخي ثم البصري ؛ المعروف بالأخفش 
الأوسط » توفي سنة ۲۱۵ ه ء وقد أخذ اللغة عن سیبویه » والخلیل بن أحمد . 
الثالث : آبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الصغير › توفي ببغداد سنة ۳۱۰ 
شب . 
والمقصود هنا هو الأخفش الأوسط . 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ( ۲۰۸/۱ )۰ مرآة الجنان ( ۲ / ۱ الأعلام ( 154/9 ) » 
معجم الأدباء » ( ۲۲۹/۱۱ ) » ومعجم المؤلفين ( ۱/ 759 ) . 

(4) الاحکام للامدي ( ۰۷۳/۳ ۷4 ). 


۳۳۲ 


الجواب من الاعتراض الأول : 
أن أكثر اللغة نما بثبت بقول الأئمة - رضي الله عنهم آجمعین - أن هذا اللفظ 
معناه کذا . 
وقولهم في ذلك مقبول مع احتمال ألا بکون المعنی كذلك » ومثل هذا الاحتمال لا 
يمنع من (فادة الظن » ولو كان قادحا لما ثبت مفهوم شيء من اللغات (۰)۱ 
وأما اشتراط التواتر في نفل اللغات › فغیر مسلم ؛ لان التواتر قلیل » واشتراطه 
يؤدي إلى عدم ثبوث دلالات کثبر من الألفاظ التي نقلت بطریق الاحاد ۰ أو التي نص 
علیها بعض أئمة اللغة › كما أننا لا ندعي القطع بمفهوم الصفة › بل الظن » وهو 
حاصل بقولهما - أي آبا عبید والشافعي - وهما من أئمة اللغة » سواء استند قولهما 
إلى اجتهاد أو سماع » أو غير ذلك کاکثر اللغات » فان طریق معرفتها قول الأئمة (۲) 
> فسقط هذا الاعتراض . 
الجواب عن الاعتراض الثاني : 
أنه لم یثبت نفي الأخفش لهذا المفهوم » كما ثبت (ثبات أبي عبید » والشافعي له 
؛ فان أبا عبيد قد كرر ذلك في مواضع ء فصار القدر المشترك مستفيضا » والشافعي 
روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم » والمخالفون له › ولا كذلك الأخفش › ولو سلم 
أن النفي ثابت عن الأخفش » فما ذهب إليه أبو عبيد والشافعي أرجح › لأنهما أعظم 
منه في العلم والشهرة › ولو سلم تساويهما معه في العلم والشهرة › فهما يشهدان 
بالإثبات - إثبات صحة المفهوم -وهو - أي الأخفش - يشهد بالنفي » والمثبت أولى 





(۱) شرح العضد على مختصر المنتهى ( ۱۷۰/۲ ) . 
(۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد ( ۱۷۰/۲ ) . 


۳۳۳ 


بالقبول من النافی ؛ لأن النافي (نما ينفي لعدم وجود الشيء ‏ وعدم العلم بالشيء لا 
يدل على عدم وجوده إلا ظنًا » والمثبت إنما يثبت وجود الشيء لعلمه به » وهذا يدل 
على الوجود قطعا .)١(‏ 

الدليل الثاني : أن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة صوتا للكلام عن 
اللغو » فان لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفة وجب 
حمله عليه » وإلا لكان التخصيص لغوًا لا فائدة منه » وهو لا يجوز في كلام أحاد 
البلغاء » فكلام الله ورسوله ب أجدر أن يصان عنه(؟) . 

وقد اعترض على هذا الدليل من عدة وجوه هي : 

الأول : أن ما ذكر فيه إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما 
فيه من الفائدة » وهو باطل ؛ لأن الوضع لا یثبت بما فيه من الفائدة » وإنما يثبت بالنقل 
(۳) ۰ 

وذلك ؛ لأن مدار إثبات الوضع النقل » لا التعلیل » ولا العقل إذ العقل لا مدخل له 
في إثبات اللغات . 

الشاني : أنه يلزم من هذا الدليل أن يكون مفهوم اللقب حجة » وهو ليس بحجة 
اتفاقًا عند الجميع » وذلك أن اللقب مثل الصفة فلو لم يثبت به نفي الحكم عما عداه لم 


(۱) شرح العضد على مختصر المنتهى ( ۱۷۰/۲ ). 
(۲) انظر شرح العضد على مختصر المنتهی ( ۱۷۰/۲ ( > ونهاية الوصول ( ۲۰۵۰/۵ ) » والإحكام 


للامدي (۷۷/۲) ۰ 
)۳( انظر شرح العضد على المختصر ( ۱۷۰/۲ ) » والاحکام للآمدي ( ۷۷/۲) ۰ وتيسير التحریر 
( ۱۰۵/۱ )۰ 


يكن مفیدا » فیلزم أن يعتبر » وهو لیس بمعتبر اتفاقًا (۱) . 

الفالث : أنا لا نسلم أن فائدة التخصيص بالوصف هي انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصف » فلولا هذا التخصيص فلا فائدة » بل فائدته تقوية دلالته على المذكور › لئلا 
يتوهم خروجه على سبيل التخصيص . فيدخل غير الموصوف في الحكم › فإنه لو قال : 
(( في الغنم زكاة )) جاز أن يكون المراد المعلوفة تخصيصا ۰ فلما ذكر السائمة زال 
الوهم (۲) . 

فتخصيص السائمة بالذكر لدفع توهم اختصاص المعلوفة بالحكم . 

الرايح : أن فائدة تخصيص المنطوق بالذكر هي حصول ثواب الاجتهاد بالقياس 
بإلحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعنى جامع بينهما ٠‏ وليست فائدته نفي الحكم عن 
المسكوت عنه »› فلم يتعين التخصيص (۳) . 

وذلك لوجود هذه الفائدة فسقط هذا المفهوم لعدم تحقق شرطه » وهو ألا يكون 
للوصف فاندة سوی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف . ۱ 

الاجابة عن هذه الاعتراضات : 

الجواب عن الاعتراض الأول : 

أنا لا نسلم أن ما ذكرناه إثبات للوضع بالفائدة » بل هو إثبات بالاستقراء » وتتبع 
اللغة » وقد تبين منه › أنه إذا لم يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعيثت » والتخصيص 
بالصفة هنا كذلك » فالفائدة منه هي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ء ولم نجد فائدة 





(۱) انظر شرح العضد على المختصر ( 175/7 ) » وتيسير التحرير ( ۱ ). 
(۲) انظر شرح العضد على المختصر ( ۱۷۳۰/۲ ) . 
(۳) انظر شرح العضد على المختصر ( ۱۷۰/۲ ) » والمستصفى ( ۲۰۱/۲ )ءوالإحكام للامدي ( ۷۸/۲ ) . 


سواها » فتعینت » وأنها ظاهرة فيه ١‏ فکان (ثبات الوضع بالاستقراء › لا بالفائدة (۱) . 

وكذلك فقد ثبت دلیل التنببه والایماء » وهو أن يذكر ما لو لم برد به التعلیل لكان 
بعیذا »و المفهوم لو لم نثبته » لزم ألا يكون الکلام مفیذا » ولا شك أن البعد آخف 
محذورا من عدم الافادة › فاذا آثبتنا التنبیه حذرًا من لزوم البعید » فلأن نثبت المفهوم 
حذرًا من لزوم غير المفید أجدر (۲) . 

الجواب عن الاعتراض الثاني : 

أن اللقب لو أسقط » لاختل الکلام » فذکر لعدم الاختلال وهو أعظم فائدة » فلم 
یصدق أنه لو لم یثبت المفهوم لم يكن ذکره مفيدا » وهو المقتضی لإثبات المفهوم » 
فتنتفي دلالته على المفهوم (۳) . وذلك أن الفائدة من ذکره تماسك الکلام وعدم اختلال 
السیاق » وتشخیص الذات التي بطلق علیها اللقب »وهو بخلاف مفهوم الصفة الذي 
يفيد انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف . ولیس للتخصیص بالصفة فائدة غير ذلك . 

الجواب عن الاعتراض الثالث : 

أن کون الغنم الموصوفة بالسائمة عامًا متناولاً للسائمة والمعلوفة مما لم يقل به 
أحد » وان كان ذكر الغنم بدون التقييد بالسائمة عامًا متناولاً لهما بالاتفاق (4). 


فلا توهم من دخول المعلوفة عند التقييد بالسوم . كما أن الاعتراض المذكور 





(۱) انظر مختصر المنتهى وشرحه ( ۱۷۶/۲ ۰ ۱۷۰ ) › وتيسير التحرير ( ٠٠١/١‏ ) » والتقرير والتحبير 
( ۰۱۲۱/۱ ۱۲۲ )۰ 

(۲) انظر شرح مختصر المنتهی وحاشية التفتازاني ( ۱۷۱/۲ ) والتقریر والتحبیر ( ۱۲4/۱ ). 

(۳) مختصر المنتهی وشرحه (۱۷4۰۱۷۵/۲ ) »وتیسیر التحریر ( ۱۱۰/۱)»والتقریر والتحبیر (۱۲۰/۱) . 


(4) حاشية التفتازاني على شرح العضد ( ۱۷۱/۲ ) . 


۳۳۹ 


خارج محل النزاع ؛ لأن النزاع فيما لا شيء يقتضي التخصیص سوی مخالفة 
المسکوت عنه للمذکور » ودفع وهم التخصیص فائدة سواها .)١(‏ 

والجمبع - المثبتون والنافون - متفقون على أن التخصیص إذا ظهرت له فائدة 
غير انتفاء الحکم عن المسکوت عنه » فلا احتجاج بالمفهوم حينئذ . 

الجواب عن الاعتراض الرایج : 

أنا شرطنا لصحة العمل بمفهوم المخالفة عدم مساواة المسکوت للمنطوق في 
المعنی المقتضی لحکمه › وعدم كونه أولى من المنطوق به › فاذا وجد آحدهما خرج 
عن محل النزاع ؛ لانتفاء شرطه حينئذ » وهو أن لا یظهر أولوية في المسکوت › ولا 
مساواة (؟) . 

فإذا تساوى المسكوت عنه مع المنطوق به في العلة الجامعة بينهما » أو ظهرت 
الأولوية » كان هذا من قبيل مفهوم الموافقة إذا كانت العلة مما يمكن إدراكها من غير 
نظر ولا اجتهاد » ومن قبيل القياس إذا كانت العلة تحتاج إلى نظر واجتهاد » ومفهوم 
المخالفة يكون فيه المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم وليس مساویا له فيه 
> وعليه يكون ما ذكروه خارجا عن محل النزاع » ويتعين تخصيص الوصف بالذکر 
لنفي الحكم عن المسكوت عنه . 
الدليل الفالث : أن الحكم المترتب على الخطاب المقيد بالصفة معلول بتلك الصفة ؛ 
لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة › وانتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم › 


(۱) شرح العضد على مختصر المنتهی ( ۱۷/۲ ) » والتقرير والتحبير ( ۱ )ء وتيسير التحرير 
.)١3١/1(‏ 
)۲( انظر المراجع السابقة . 


TY 


> فیلزم انتفاء الحکم بانتفاء تلك الصفة ؛ لأن المعلول یزول بزوال علته(۱). 

واعترض على هذا الدلیل : بأنه لا یلزم من انتفاء العلة انتفاء الحکم مطلقا » حتی 
يقال مثله في الصفة » لاحتمال أن يكون الحکم معلولا بعلتين ۰ وذلك لا بقتضي انتفاؤه 
بانتفاء إحداهما(؟) . 

والجواب عنه : أن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول المساوى الذي لا تكون له 
علة آخری ‏ احترازا بذلك عما يكون له علة أخرى » كالحرارة المعلولة تارة للنار » 
وتارة للشمس . إذ لو كان له علة أخرى لكان يثبت بالعلة الأولى » ويثبت بدونها › 
وحينئذ فلا يلزم من انتفاء إحدى العلتين انتفاء الحكم » إلا بانتفائهما معا . والأصل عدم 
وجود علة أخرى ء فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته لها ؛ لأن انتفاء 
العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي(؟) . 

الدليل الراببج : أن العربي إذا قال لوكيله : ( اشتر لي عبدًا أسود ) فهم منه عدم 
الشراء للأبيض ٠‏ حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلاً » وكذلك لو قال الرجل 
لزوجنه : ( أنت طالق إن دخلت الدار ) فهم منه انتفاء الطلاق عند عدم الدخول (4) . 

واعترض على هذا الدليل : 

بأن ليس ذلك مفهوم من دليل الخطاب ‏ بل عدم شراء الأبيض وعدم وقوع 
الطلاق قبل دخول الدار » إنما كان مستندًا إلى النفي الأصلي . 


(۱) انظر نهاية الوصول ( ۲۰۰۷/۰ ) » والمستصفى ( ۲۰۲/۲ ) ۰ والإحكام للآمدي ( ۸۰/۳ ) ۰ والإبهاج 
في شرح المنهاج ( ۳۷۰/۱ ) ۰ ونهاية السول ( 550/١‏ ) . 

(1) نهاية السول ( ۳۲۰/۱ ) » والإحكام للآمدي ( 30/8 ) . 

(۲) نهاية السول ( ۳۲۰/۱ ) » والإبهاج ( "75/١‏ ) . 

.) ۲۰۰ ۰ ۱۹۹/۲ ( الإحكام للامدي ( 76/9 ) » والمستصفى‎ )٤( 


وعلی هذا فكل خطاب ورد في الشرع أو اللغة بحکم مخصص بصفة»وهو منفي 
عما عدا تلك الصفة »فهو مبني على استصحاب الحال »لا على دليل الخطاب (۱). 

وأجيب عنه : أن النفي الأصلي . أو الاباحة الاصلية تکون عند عدم الدلیل لا في 
حالة قيامه » ودلالة اللغة واضحة في اعتبار الصفة عند التقييد بها » ففهم عدم جواز 
شراء الأبيض عند التقييد بالأسود ١‏ وانتفاء الطلاق عند عدم الدخول ظاهر وجلي . 

ثانيا : أدلة النافين لمنهوم الصفة : 

استدل النافون لمفهوم الصفة إلى جانب ما أوردوه من اعتراضات على المثبتين 
بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها لثبت ذلك إما 
عقلاً » أو نقلاً » والعقل لا مجال له في اللغات › والنقل إما أن يكون متواتراء أو آحادًا : 
ولا سبيل إلى التواتر ؛ لأنه لو كان ثمة تواتر لما حدث اختلاف في المسألة » والاحاد لا 
يفيد إلا الظن » وهو غير معتبر في إثبات اللغات ؛ لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام 
الله تعالى ورسوله # بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعًا (۲) . 

واعترض عليه المثبتون فقالوا : إن سلمنا أن ذلك لا يعرف إلا بالنقل » ولكن لا 
نسلم امتناع إثبات ذلك بالآحاد › فالمسألة عندنا غير قطعية . بل ظنية مجتهد فيها بنفي 
> أو إثبات » فغلبة الظن فيها تكفى » كما في سائر مسائل الفروع الاجتهادية . 

واشتراط التواتر في إثبات اللغات » إما أن يكون في كل كلمة ترد عن أهل اللغة › 
أو في البعض دون البعض » والقول بالتفصيل تحكم غير معقول ولم يقل به أحد . 





. المراجع السابقة‎ )١( 
. ( ۱4/۲ ) الإحكام للامدي ) ۳/۳ ( ؛ ونهاية الوصول ) ۰/۵ ۱۰ ( > ومختصر المنتهی وشرحه‎ (۲) 


وإذا كان ذلك شرطا في الكل » فإنه یفضی إلى تعطيل التمسك باکثر اللغة لتعذر 
التواتر فيها » ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب ٠١‏ والسنة › والأحكام 
الشرعية . 

ولهذا كان العلماء في كل عصر يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى 
الألفاظ اللغوية بنقل الاحاد المعروفين بالثقة والمعرفة » كالأصمعي ٠‏ والخليل » وأبي 
عبيد » وسيبويه » وأمثالهم (۱) . 

الدليل الثاضي : أن تقييد الحكم بالصفة لو كان يدل على نفيه عند عدمها لما 
حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها » لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ » كما لو 
قال قائل : (( لا تقل لزيد أف )) ۰ فإنه لا يحسن أن يقال : فهل أضربه ؟ ولا شك في 
حسنه لو قال : (( أد الزكاة عن غنمك السائمة )) » فإنه يحسن أن يقال: وهل أؤديها 
عن المعلوفة ؟(۲) . 

واعترض عليه المثبتون فقالوا : حسن الاستفهام ۰ إنما كان لطلب الأجلى 
والأوضح لكون دلالة الخطاب في الصفة وغيرها ظاهرة ظنية غير قطعية فيحسن 
السوال مع وجود هذه الدلالة . 

ولهذا لم يستقبحوا الاستفهام ممن قال : (( رأيت أسذا › أو بحرًا » أو دخل 
السلطان البلد )) بأن يقال له : (( هل رأيت الحيوان المخصوص ٠»‏ أو إنسانا شجاغا ؟ 
وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص ٠‏ أو إنسانا كريمًا ؟ وهل رأيت السلطان 





. ) ۱۷۹/۲ ( الإحكام للآمدي ( ۸۱/۳ ) › ومختصر المنتهى وشرحه‎ )١( 
.) ۲۰۱۲ ۰ ۲۰۱۲/۵ ( الإحكام للآمدي ( ۸۱/۳ ) » ونهاية الوصول‎ )۲( 


۳۹:۰ 


) 
۱ 
۱ 


نفسه » أو عسکره ؟ )) مع أنه لفظ ظاهر في أحد المعنیین دون الاخر (۱) . 

الدلیل الشالث : أن تعلیق الحکم على الصفة لو كان يدل على نفيه عن غير 
المتصف بها ‏ لكان ذلك يجري في الخبر » كما هو في الأمر لاشتراكهما في التخصيص 
بالصفة » واللازم ممتنع . أما الملازمة فلأن الذي به ثبت المفهوم في الأمر » وهو 
الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر ء وأما انتفاء اللازم فلأنه لو قال : (( في الشام 
الغنم السائمة )) لا يدل على عدم المعلوفة بها » ولو قال : (( رأيت الغنم السائمة 
ترعى )) فانه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة منها » وهذا معلوم من اللغة » والعرف 
قطعًا (۲) . 

وأجاب المثبتون عن ذلك : بمنع انتفاء اللازم » فلا فرق في تعليق الحكم بالصفة 
بين الأمر » والخبر » إلا ما دل الدليل على عدم إرادته فيه » كالخبر الذي في المثال 
السابق » فان المفهوم غير مراد فيه › للعلم بوجود الغنم المعلوفة في الشام . 

ولهذا فلو قال قائل : (( الفقهاء الشافعية فضلاء أئمة )) » فان سامعه من فقهاء 
الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه من ذلك › لا لوصفه لهم بذلك ٠»‏ بل لما فيه من الإشعار 
بسلب ذلك عمن ليس بشافعي » وهذا الشعور مما لا يختلف فيه الأمر والخبر (۳) . 

قال التفتازاني : واعلم أن الحق عدم التفرقة بين الخبر والإنشاء » كما في قولنا : 
(( الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء )) » و (( مطل الغني ظلم )) ۰ عند قصد الإخبار إلى 
غير ذلك من المواضع » ونفي المفهوم في بعض المواضع بمعونة القرائن » كما في 





)١‏ الإحكام للآمدي ( ۰۸۱/۳ ؟8). 
۲) الإحكام للآمدي ( ۸۲/۳ ) » ومختصر المنتهى وشرحه ( ۱۷۹/۲ ) . 
۳) المراجع السابقة . 


قولنا : (( في الشام الغنم السائمة )) لا ینافی ذلك ))(۱) . 

ولو سلمنا بصحة دلیل المخالف من امتناع ذلك في الخبر فحاصل ما ذکروه یرجم 
إلى القیاس في اللغة » والقیاس في اللغة ممتنع (۲) . 

ولو قدرنا صحة القیاس في اللغة » فالفرق بين الخبر والامر ظاهر › ذلك أنه إذا 
آخبر مخبر فقال : (( ریت لحمّا طريًا ورطبًا جنيًا )) » فإنه نما یخبر عما شاهده » 
وعلمه » ولا پلزم من مشاهدته لذلك أن لا يكون قد شاهد ما لیس على هذه الصفة أما 
إذا أمر خادمه فقال له :(( اشتر لي لحمًا طريًا » ورطبًا جنيًا )) مع علمه بأن اللحم : 
والرطب البايت مما يباع في السوق › فقوله ذلك إنما يقصد به البيان » وتمييز ما 
يشترى عما لا يشترى فكان النفي ملازما للإثبات (۳). 

الدلیل الرابح : أن تعليق الحكم على صفة » لو دل على نفي الحكم عما عدا تلك 
الصفة لدل إما مطابقة » أو تضمنا » أو التزامًا » لأن الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة › 
لكنه لا يدل بواحدة منها . أما المطابقة والتضمن فواضح ؛ لأن نفي الحكم عما عدا 
المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور » حتى يكون مطابقة ‏ ولا جزأه » حتى 

وأما الالتزام ؛ فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه » وقد يتصور السامع 
إيجاب الزكاة في السائمة من غفلته عن المعلوفة » وعن عدم وجوب زكاتها (4) . 

وأجاب المثبتون فقالوا : إن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما عداها 





(۱) حاشية التفتازاني على شرح العضد ( ۱۷۹/۲) . 
(۲) الإحكام للآمدي ( ۸۲/۳ ) › ومختصر المنتهی وشرحه ( ۱۷۹/۲ ) . 
(۳) الاحکام للامدي ( ۸۲/۳ ) . 

(4) الإسنوي على المنهاج ( ۲۲۰/۱) . 


بالالتزام » لما ثبت أن ترتيب الحکم على الوصف یشعر بالعلية » وانتفاء العلة یستلزم 
انتفاء المعلول وبهذا تکون دلالة هذا المفهوم من قبیل الدلالة الالزامية » وهي واحدة 
من الدلالات التي ذکرت (۱) . 

الدلیل الخامس : أننا لو آثبتنا هذا المفهوم لكان في قوله تعالی : ( ولا تفتلوا 
آولادکم خشيَة إملاق ) (۲) ۰ دلیل على جواز قتلهم عند انتفاء خشية الاملاق ولیس 
كذلك » بل هو حرام في کل حال (۳) . 

وأجاب المثبتون : ان هذا غير المدعی ؛ لأن مدعانا ٠‏ أنه يدل حيث لا بظهر 
للتخصیص فائدة آخری سوی نفي الحکم عن الموصوف . والتخصیص هنا له فاندتان : 

الأولى : أنه الغالب من آحوالهم . أو الدائم » آنهم یقتلون آولادهم خشية الاملاق 
والفقر . 

فیکون قد خرج مخرج الغالب . فلا مفهوم له › كما قررنا ذلك في شروط تحقق 
هذا المفهوم . 

الثانية : أنه يدل على المسکوت عنه بطریق الأولى (4) . 

وذلك أن الله سبحانه وثعالی » لما نهاهم عن قتل آولادهم خشية الفقر » دل ذلك 
على نهیهم عند عدم خشية الفقر من باب أولى » فیکون المفهوم مفهوم موافقة . 

وعلی ما تقدم يكون هذا الدلیل الذي استدل به النفاة خارج محل النزاع . 





. المرجع السابق‎ )١ 

سورة الإسراء : آية ."١‏ 

۳ الإسنوي على المنهاج ( ۳۲۰/۱ )۰ والإحكام للامدي ( ۸۰/۴ ) . 
:) الإسنوي على المنهاج ( ۰۳۲۰/۱ والإحكام للآمدي ( ۸۰/۳ ) . 


Fer 


الدلیل السادس : أنه لو صح القول بمفهوم الصفة لما صح أن يقال : 
(( آد زكاة الغنم السائمة والغنم المعلوفة )) لا على سبیل الجمع بینهما ولا على التفریق 
مثل : (( أذ زكاة الغنم السائمة )) » و (( آد زكاة الغنم المعلوفة )) . 

لأن تعلیق الزكاة بوصف السائمة يعني نفیها عن المعلوفة » كما لا بحسن أن تقول 
: (( لا تقل لزيد أف » واضربه )١())‏ . 

وأجاب المثبتون : أن قول القائل : (( أذ الزكاة عن الغنم السائمة )) إنما يدل على 
انتفاء الزكاة عن المعلوفة بتخصيص السائمة بالذكر فإذا عطف عليها المعلوفة بقوله : 
(( والغنم المعلوفة )) » فلا يكون مخصصا للسائمة بالذكر » فلا يدل على نفي الزكاة 
عن المعلوفة كما أن هذا الاستدلال منتقض بالتخصيص بالغاية › فلو قال قائل لغيره : 
(( صم إلى غروب الشمس )) ۰ فإنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ٠‏ 
ومع ذلك › فانه لو قال له : (( صم إلى غروب الشمس وإلى منتصف الليل )) » فانه لا 
يكون في الأخير نقضا للأول (۲). 

أما لو قال : ( أ زكاة الغنم السائمة )) ۰ ثم قال بعد ذلك : (( أذ زكاة الغنم 
المعلوفة )) على سبيل التفريق لا الجمع لم يمتنع التعارض ؛ لأن صريح قوله : (( أذ 
زكاة الغنم المعلوفة )) وقع معارضًا لمفهوم المخالفة في قوله : (( أذ زكاة الغنم 
السائمة )) > والمعارضة بين النصوص والمفاهيم غير ممتنعة » فكون ذلك غير جائز 
في مفهوم الموافقة » لا يعني امتناعه في مفهوم المخالفة » لكون مفهوم الموافقة 





(۱) شرح العضد على المختصر وحاشية التفتازاني ( ۱۷۹/۲ ۰ ۱۸۰ ) » والإحكام للامدي ( ۸۳/۳ ) . 
(۲) الاحکام للامدي ( ۸۳/۳ ) ۰ 


۳ 


قطعی لا تجوز مخالفته » ومفهوم المخالفة ظنی ۰ والظن تجوز مخالفته(۱). 
نالا : استدلال القائلين بالوصف الناسب : 

وهذا الاتجاه يمثله (مام الحرمین - رحمه الله - حيث یری أن مفهوم الصفة 
حجة إذا كان الوصف مناسبًا »وذلك لأن الوصف إذا كان مناسبًا للحکم كان علة له › 
والعلة تقتضي وجود الحكم عند وجودها › وانتفائه عند انتفائها » فإذا كان الوصف غير 
مناسب للحكم ۰ فلا ارتباط حينئذ بين الحكم والوصف ‏ وعليه فلا أثر يظهر عند انتفاء 
هذا الوصف على الحكم » ويكون أشبه باللقب الذي لا مفهوم له . 

جاء في البرهان : ( فان طولبنا بإثبات القول بالمفهوم فيما نصصنا عليه » فالقول 
الواضح فيه : أن ما أشعر وضع الكلام بكونه تعلیلاً » فهو أظهر في اقتضاء التخصيص 
- الذي من حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة - من الشرط والجزاء » فان العلة إذا 
اقتضت حکما تضمنت ارتباطه بها » وانتفائه عند انتفائها وإذا قال القائل : إنما أكرم 
الرجل لاختلافه إلى > كان ذلك أوضح في تضمن اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه » 
من قوله : من اختلف الي أكرمته . 

ثم قال : فإن قيل : خصصتم بالذكر الصفات المناسبة للأحكام وقد أطلق القائلون 
بالمفهوم أقوالهم بإثبات المفهوم بكل موصوف ٠‏ فأثبتوا في ذلك ما هو الحق . 

قلنا : الحق الذي نراه » أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم › فالموصوف » 
بها كالملقب بلقبه » والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها 
> فقول القائل : زيد يشبع إذا أكل » كقوله : الأبيض يشبع › إذ لا أثر للبياض فيما ذكر 





(۱) الإحكام للآمدي ( ۸۳/۳ ) . 


كما لا آثر للتسمية بزید فيه (۱) . 

ویمکن أن یعترض على هذا التفریق الذي ذهب إليه إمام الحرمین أن فيه مخالفة 
- لا داعي لها - لأئمة كبار في العربية كأبى عبيد » والشافعي » وغيرهما من الذين لم 
يشترطوا مثل هذا الشرط » وإذا كان الباعث لإمام الحرمين على هذا التفريق هو الحيطة 
والحذر ۰ فان في الشروط التي اشترطها الأصوليون في تحقق هذا المفهوم وصحة 
العمل به ما يغنى وزيادة . 

رابا : الترجيح والرأي المختار : 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ۰ أن مفهوم الصفة حجة لقوة آدلتهم وسلامتها » 
ولضعف أدلة المخالفین وردها . 

كما أن قول الجمهور متوافق مع الاستعمالات اللغوية والشرعية › فتقييد الحکم 
بصفة بحيث لا نجد لهذا التقييد فائدة إلا تخصیص الحکم بما وجد فيه الوصف ونفیه 
عما لا پوجد فيه الوصف . فانه پغلب على الظن أن هذا التقييد لهذه الفائدة » وغلبة 
الظن كافية في اعتبار هذا المفهوم والعمل به » واللّه أعلم . 


(۱) البرهان : ( ۳۱۰/۱) . 






أثر الاختلاف في مفهوم الصفة 


لقد كان لاختلاف الفقهاء الأصوليين في حجية مفهوم الصفة أثر في اختلافهم في 
المسائل والفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة المختلف فيها . 

و مما اختلفوا فيه بناء على اختلافهم في هذه القاعدة : 

. الزواج من الأمة الكتابية عند فقدان طول الحرة‎ - ١ 

قال له تعالى : ( ومن لم تطغ منک طّولاً أن ينح الْسُخْصتات الْمُؤمتات فمن 
ما ملکت نکم من فتيّائكم الْمَُمنّات )(۱) . 

فالآية دلت بمنطوقها على (باحة التزوج بالامة المؤمنة عند فقد طول الحرة . 

آما الزواج من الأمة الكتابية › فقد اختلف فیها الفقهاء » بناء على اختلافهم في 
مفهوم الصفة . 

فذهب الشافعية » والمالكية » والحنابلة » والزيدية ۰ إلى عدم جواز ذلك (۲)؛ 
لأن الآبة قد دلت بمفهومها المخالف على تحریم الزواج من الأمة الكتابية » وذلك لأن 
الإباحة قد قبدت بوصف الاماء بالایمان ۰ فثبت التحریم » وانتفت الاباحة عند انتفاء 


ذلك الوصف . 





(۱) سورة النساء : آية ۲۵ ۰ 


)۲( انظر المغني لابن قدامة ( 555/5 ) » والمهذب للشيرازي ( 4/۲؛ ) ۰ والشرح الکبیر مع حاشية 
الدسوقي ( ۲۱۷/۲ ) » والرسالة القيروائية ( ص : 78 ) » والروض النضير شرح مجموع 
الفقه الكبير ( 44/4 ۰ 4۰ ) » وأسهل المدارك ( ۳۸۲/١‏ ) . 


¥ 


والكتابية تفارق المسلمة ؛ لأنه لا يؤدي إلى استرقاق الکافر ولدها ؛ لان الکافر 
لا يقر ملكه على مسلمة » والكافرة تکون ملكا لکافر ويقر ملکه علیها » وولدها 
مملوك لسیدها(۱) . إذ الولد تبع للأم في الرق » كما أنه نكاح آبیح عند الضرورة › 
وما أبيح للضرورة فانه يتقدر بقدرها » وهذه الضرورة تندفع بالامة المسلمة › فلا 
حاجة إلى الكتابية . 

وذهب آبو حنيفة إلى جواز نکاح الأمة الكتابية (۲) . لعموم قوله تعالی 
( قانکضوا ما طاب تکم من النْسَاء ) وقوله تعالی : ( وأحل لکم ما ورَاء ذَلكمْ ) والأمة 
الكتابية مندرجة تحت عموم هاتين الآيتين » فلا تخرج إلا بدلیل » ومفهوم المخالفة 
ليس بدلیل عنده . 

ولأن الكتابية تحل للمسلم بملك اليمين » فحلت بالنکاح كالمسلمة (۳) . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز نکاح الأمة الكتابية » استدلالا 
بمفهوم الآية » ولما فيه من حفظ الولد من أن يسترقه کافر ؛ لان الأمة الكنابية إن 
كانت لکافر استرق ولده منها » وان كانت لمسلم فلا يأمن أن یبیعها لکافر فیسترق 
ولده منها . فیکون الزواج محتملاً لاسترقاق الولد . كما أن العقد على الأمة الكتابية 
یعتوره نقصان : نقص الکفر ۰ والملك ‏ فإذا اجتمعا منعا من النکاح » کنکاح 
المجوسية لما اجتمع فيها نقص الکفر وعدم الکتاب » لم يبح نکاحها() . 

۲- ثمرة النخلة إذا بيعت النخلة قبل التأبير : 





فتح القدير ( ۳۷۰/۲ ) . 
انظر المغني لابن قدامه ( 555/5 ) . 


A 


والتأبير : الثشقیق ‏ والتلقیح » ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى لبذر فيه شيء من 
طلع النخلة الذکر(۱) . 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك قال : (( من باع نخلاً قد 
آبرت فثمرتها للبانع » إلا أن يشترط المبتاع ))(۲) . 

والحدیث دل بمنطوقه : على أن من باع نخلاً » وعلیها ثمرة مؤبرة لم تدخل 
لشرة في البيع ۰ بل تستمر على ملك البائع » ودل بمفهومه على أنها إذا كانت غير 


مؤبرة أنها تدخل في البيع » وتكون للمشتری(۳) . 
وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية » و الشافعية ٠‏ والحنابلة (4) . 


وقال ابن أبي ليلى(5) : هي للمشتري في الحالين - أي قبل التأبير وبعده -؛ 


(۱) انظر فتح الباري ( 455/4 ) » وشرح مسلم للنووي ( ۱۹۰/۱۰ ) ۰ 

(۷) آخرجه البخاري ( ۲۲۰۶ ) في کتاب البیوع : باب من باع نخلاً قد أبرت ( 4۱۹/۶ ) » ومسلم 
( ۱۵4۳ ) في کتاب البیوع : باب من باع نخلاً علیها ثمر ( ۱۱۷۲/۲ ) . 

(۲) فتح الباری ( ۶۷۰/4 ) . 

(4) انظر المغني لابن قدامة ( ۷۰/۶ ) » ومغني المحتاج ( 4۹۲/۲ ) » وغرر المقالة في شرح غريب 
الرسالة ( ص : ۲۱۷ ) ؛ وجواهر الاکلیل ( ٩۹/۲‏ ) ؛ وحلية العلماء ( ٩4۷/۲‏ ) » والمهذب 
للشيرازي ( ۲۷۹/۱ ) » والمفني مع الشرح الكبير ( ۱۹۱/۰ ) » وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجاني بتحقیق د. محمد أديب صالح ( ۱۹۶ ) › وبداية المجتهد ( ۱۵۷/۲ ۰ ۱9۸ ) . 

(۰) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي يسار الأنصاري الكوفي . فقیه » محدث من أصحاب الرأي » 
تولى القضاء بالكوفة في عهد بني أمية وبني العباس » توفي بالكوفة سنة ( ۱۶۸ه- ) » وكان 
مولده سنة ( 4لاه ) . من آثاره كتاب الفرائض . 
انظر : وفيات الأعيان ( ۰۷۱/۱ ) ۰ ميزان الاعتدال ( ۸۷/۳ ) » روضات الجنات ( ص : ۱۰۲ )۰ 
الفتح المبين ( ٠١4/١‏ ) › الأعلام ( 514/١‏ )ء معجم المؤلفين ( ۲۹۹/۳ ) . 
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لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقه . فكانت تابعة له کالاغصان (۱) . 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : هي للبانع في الحالین ؛ لأن هذا نساء له حد فلم یتبع 
أصله في البیع ۰ کالزرع في الأرض (۲) . 

وذکر ابن قدامة الحدیث ‏ ثم قال : ( وهذا صریح في رد قول ابن أبي لیلی › 
وحجة على آبي حنيفة »والأوزاعي بسفهومه ؛ لأنه جعل التأبیر حذا لملك البائع للثمرة › 
فیکون ما قبله للمشتري › وإلا لم يكن حدا » ولا كان ذکر التأبير مفيدًا )(۳) 

وقال النووي : ( فأما الشافعي » والجمهور › فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحدیث 
> وفي غیرها بمفهومه » وهو دلیل الخطاب » وهو حجة عندهم . وأما آبو حنيفة › 
فأخذ بمنطوقه في المؤبرة ۰ وهو لا يقول بدلیل الخطاب . فألحق غير المؤبرة بالموّبرة 
> واعترضوا عليه . بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع » كما أن 
الجنین يتبع الأم في البيع » ولا يتبعها الولد المنفصل ‏ وأما ابن أبي ليلي فقوله باطل 
منابذ لصريح السنة » ولعله لم يبلغه الحديث )(4). 


وقال الكاساني (۰) الحنفي : ( ولا حجة له - أي الامام مالك - فيما روى -أي 





(۱) المغني لابن قدامة (4/ه/) . 


)۲( المغني لابن قدامة ( لهم ( » وانظر بدائع الصنائع (۱۰۱/۵) 2 وفتح القدیر (4۹/۰) ۰ 


(۲) المغني لابن قدامة ( ۰۷۰/4 76 ) . 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي ( ۱۹۱/۱۰ ) . 


(۰) هو أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين » نسبة إلى کاسان وهي مدينة في ترکستان وراء 
نهر جیحون ‏ فقیه » أصولي » توفي في حلب سنة ( ۰۸۷ ه ) . 

من مصنفاته : السلطان المبین في أصول الدین » وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع وغیرها . 

انظر: الجواهر المضيئة ( ۲4۶/۲ - 745 ) . کشف الظنون ( ص : ۳۱۷ ) » ومعجم المسسولفین 
( 44۱/۱ )۰ 


۳۵۰ 


حديث ابن عمر السابق - ؛ لأن تقييد الحکم بوصف لا يدل على أن الحکم في غير 
الموصوف بخلافه » بل يكون الحكم فيه مسكوتا موقوفا على قيام الدليل » وقد قام › 
وهو ما روينا(١)‏ » ولا يحمل المطلق على المقيد عندنا لما فيه من ضرب النصوص 
بعضها في بعض . وهذا لا يجوز لما عرف في أصول الفقه ))(۲). 

الترجيح والرأي المختار 

والأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور » وذلك حتى لا يخلو ذكر التأبير في الحديث 
من فائدة » وهو ما ينزه عنه كلام النبي 4 ؛ ولان دلالة مفهوم الصفة دلالة صحيحة 
يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية . 

قال القرطبي القول بدليل الخطاب في هذا ظاهر ؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبرة 
حكم المؤبرة » لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه (۳) . 





(۱) وهى حديث : (( من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع )) قال الزيلعي : 


غريب بهذا اللفظ ۰ وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي 
ب أنه قال : من باع عبذا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع نخلاً مؤبرًا » 
فالثمرة للبائع ۰ إلا أن يشترط المبتاع » وفي لفظ للبخاري : من ابتاع نخلاً بعدما يؤبر فثمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع » وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط . 
( نصب الراية ۶۲۷/۶ ۰ ۲۸ ) . 


(۲) بدائع الصنائع ( 1١١4/8‏ ) . 
(۲) انظر فتح الباري ( ۷۰/4 ) ۰ وذكر الحافظ ابن حجر تنبيها فقال : لا يشترط في التأبير أن يؤبره 


أحد » بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به . وإتمامًا للفائدة : أنه متى اشترط 
الثمرة أحد المتبايعين فهي له مؤبرة كانت » أو غير مؤبرة » البائع فيه والمشتری سواء › لقوله غل 
: (( إلا أن يشترط المبتاع )) » ولو اشترط أحدهما جزءًا من الثمرة معلومًا كان ذلك كاشتراط 
جميعها في الجواز في قول جمهور الفقهاء ؛ لأن ما جاز اشتراط جميعه » جاز اشتراط بعضه كمدة 
الخيار . ( انظر المغني لابن قدامة 7/4 ) . 


0 


۳- (جبار الأب ابنته البکر البالغة على الزواج : 

ذهب الشافعي ۰ ومالك › وأحمد في إحدى الروایتین عنه إلى أن الأب بحق له 
أن يجبر ابنته البكر البالغة على الزواج › وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة وان كان 
يستحب له استئذانها .)١(‏ 

واستدلوا بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 85 : 
(( الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها )) (1). 
ووجه الدلالة من الحديث : أنه قسم النساء قسمين . وأثبت الحق لأحدهما - وهي 
الثيب - فدل على نفيه عن الآخر » وهي البكر » فيكون وليها أحق منها بها (۳) . 

فالحكم قد قيد بوصف الثيوبة » فلما انتقى هذا الوصف الذي علق به الحكم 
انتفى الحكم » فجاز للولي إجبار البكر بدلالة مفهوم الصفة . 

وذهب الأوزاعي » والثوري ٠»‏ وأبو حنيفة » وأحمد في الرواية الثانية إلى عدم 
جواز (جبارها » ووجوب استئذانها في النکاح(؛) . 

واستدلوا بحدیث ابن عباس - رضي ال عنهما -.(( أن جارية بکرا أتت اللبي 





(۱) انظر المغني لابن قدامة ( 4۸۷/۰ ) » ومغني المحتاج ( ۲4۹/۶ ) » وبداية المجتهد ( 4/۲ ) » 
والحاوي الکبیر ( 1۹/۹ ) ۰ وحلية العلماء (؟/655) ۰ ومواهب الجلیل مع التاج والاکلیل (54/0) › 
وأسهل المدارك شرح إرشاد الطالب ( ۳۰۸/۱ ) » والتلقین في الفقه المالکي ( ۲۸۱/۱ ) ؛ وحاشية 
الدسوقي ( ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ ) » والرسالة الفقهية مع غرر المقالة ( ص : ۱۹۰ ) . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱:۲۱ ) في النكاح : باب استئذان الثيب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت 
( ۱۰۳۷/۲ )ء وأبو داود ( ۲۰۹۸ ) » في النکاح : باب في الثيب ( ۲۳۲/۲ ) . 


(۲) المغني لابن قدامه ( 488/4 ) . 


)5( انظر المغني لابن قدامة ( ۸۷/۰ 6 ۶۸۸ ( ,وشرح فتح القدیر ( ۱۱۱/۴ = ۱۲۱۳ ) »وبدائع 
الصنائع ( ۲۶۱/۴ 2 ۲ )ء وبداية المجتهد ( 4/7 < ۵ ( » وحلية العلماء ( ۲ ). 


۲۳۲۵۲ 


ي فذکرت أن آباها زوجها وهي کارهة » فخیرها النبي 4 )) (۱) ۰ وهذا صریح في 
تفویض الأمر إليها . 

ولشها جائزة التصرف في مالها ۰ فلم يجز (جبارها کالئیب ۰ والرجل كما 
استدلوا بظاهر حدیث النبي # : (( لا تنکح الثیب حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی 
تستأذن )) ۰ فقالوا : يا رسول الله فكيف أذنها ؟ قال : (( أن تسکت )) (۲) . 

واستدلوا کذلك بحدیث عائشة - رضي الله عنها - (( أن فتاة دخلت علیها 
فقالت : إن آبي زوجني ابن أخيه لیرفع خسیسته › وأنا كارهة فقالت : اجلسی حتی 
يأتي رسول الله # » فجاء رسول الله 4 فأخبرته » فارسل إلى آبیها فجعل الأمر 
إليها . فقالت يا رسول الله قد آجزت ما صنع أبي » وإنما آردت أن أعلم النساء » أن 
ليس إلى الاباء من الأمر شيء )) (۳) . 


(۱) آخرجه آبو داود ( ۲۰۹۹ ) في النکاح : باب في البکر پزوجها آبوها ولا بستأمرها ( ۲۳۲/۲  )‏ وابن 
ماجة ( ۱۸۷۰ ) . في النکاح : باب من زوج ابنته وهي كارهة ( ۲۰۳/۱ )ء والدارقطني (5ه) في 
النکاح ( ۲۳4/۳ - ۲۳۵  )‏ والبيهقي ( ۱۳۹۹۹ )۰ ( ۱۳۹۷۱ ) في النکاح : باب ما جاء في إنكاح 
الآباء الأبكار ( ۱۸۹/۷ ) ۰ وهذا الحدیث روي مرسلاً » وروي موصلاً » والموصول إسناده صحیح › 
قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا حديث صحیح . وقد صححه العلامة الألباني - رحمه الله - . 
انظر ( نصب الراية ۳۵۰/۳ ۰ وصحیح ابن ماجة للألباني ۳۱۰/۱ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۵۱۳۰) في النکاح :باب لا ینکح الأب وغيره البکر والئیب إلا برضاهما ( )۹۸/٩‏ »ومسلم 
( ۱4۱۹) في النکاح : باب استئذان الثيب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت (۱۰۳۹۰/۲) ۰ 

(۳) آخرجه النسائي ( ۳۲۹۹ ) » في النکاح : باب البکر یزوجها آبوها وهي كارهة ( 56/5  )‏ وابن 
ماجة ( ۱۸۷۶ ) في النکاح : باب من زوج ابنته وهي كارهة ( ۰۰۲/۱ ) ۰ والدارقطني ( 45 ) في 
النكاح ( ۲۳۲/۳ )۰ وال بيهقي ( ۱۳۰۷۲ ) في النكاح : باب ما جاء في إنكاح الاپاء الأبكار 
 )۱۹۱ ۰۱۹۰/۷ (‏ وقال : وهذا مرسل » اين بريدة لم یسمع من عائشة - رضي الله عنها - . 
وکذا قال الدارقطني بعد أن ذکر روایات الحدیث : هذه كلها مراسیل ابن بريدة لم یسمع من عائشة 
شیتا ( ۲۳۲/۲ ). = 


۲۳ ۵۳۲ 


مناقشة الأدلة : حمل الفریق الأول أحاديث الاستنذان التي استدل بها الفریق 
الثاني على الاستحباب والندب لا على الوجوب ٠‏ واستدلوا بمفهوم المخالفة فيها على 
ما ذهبوا إليه . 

يقول الإمام الشافعي : (( ويشبه في دلالة سنة رسول الله يك إذا فرق بين البكر 
والثيب › فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها ٠‏ فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر 
في نفسها أمر اختيار لا فرض ؛ لأنها لو كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كالت 
كالثيب » وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها )١())‏ . 

وقال ابن قدامة : والاستئذان مستحب في حديثهم ليس بواجب(۲) . 

وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في تخبير الجارية البكر قالوا هو 
حديث مرسل » والمرسل لا يصح الاحتجاج به في إثبات الأحكام » وكذا حديث التي 
زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ۰ ويحتمل أن التخيير لذلك لا ؛ لأن الأب 
لا يملك تزويج ابنته البكر الا بإذنها . 

ورد الكمال بن الهمام : بأن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - روي مرة 
مرسلاً عن عكرمة » ومرة موصولاً عن عكرمة عن ابن عباس » وعليه فالحديث 
موصول لا مرسل(؟) . 

ورد على الاستدلال بمفهوم المخالفة فقال : أنه خص الثيب . بأنها أحق . فأفاد أن 





وقد ضعفه الألباني - رحمه الله -( انظر ضعيف سنن ابن ماجه ص / ١40‏ ۰ و غاية المرام ۲٠۷‏ ) » 
إلا أن هذا الحديث يشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - السابق؛ وهو حديث صحيح . 
(0 الأم ( ۱۵/۰ ). 
(۲) المغني لابن قدامة ( 488/5 ) . 
(۳) انظر شرح فتح القدير ( ۱۰۲/۳ ) . 


البکر ليست أحق بنفسها منه فاستفادة ذلك بالمفهوم » وهو لیس حجة عندناء ولو 
سلم . فلا یعارض المفهوم الصریح الذي ذکرناه من رده - أي كما في حدیث ابن 
عباس - » ولو سلم فنفس نظم باقي الحدیث یخالف المفهوم ۰ وهو قوله و : 
(( والبکر بستأمرها ... إلخ )) إذ وجوب الاستئمار على ما يفيده لفظ الخبر مناف 
للإجبار ؛ لأنه طلب الأمر ء أو الاذن » وفاندته الظاهرة ليست إلا لبستعلم رضاها أو 
عدمه ۰ فیجعل على وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستئذان فیجب البقاء معه 
وتقدیمه عل المفهوم لو عارضه))(۱) . 

ومما ينبغي التنبیه عليه أن الجمهور يشترطون لصحة النکاح بغير إذنها شروطا 
هي (۲) : 

. أن لا یکون بینها وبين الأب عداوة ظاهرة‎ - ١ 

؟ - أن يزوجها من کفء . 


۳- أن لا يكون الزوج معسرًا بالمهر . 


(۲) انظر مغني المحتاج ( ۲4۲/4 ) »والمغني لابن قدامه ( 488/5 ) . 


۳۲۵ ۵ 


الرأي الختار 

والراجح هو ما ذهب إليه الأوزاعي ‏ والثوري . وأبو حنيفة ۰ وأحمد في 
الرواية الثانية في أن البکر البالغة لا تجبر في النکاح »وذلك لتوافق هذا القول مع 
الأدلة ۰ وخصوصا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : (( والبکر 
يستأذنها أبوها في نفسها )) (۱) . 

قال ابن رشد : وهو نص في موضع الخلاف (۲) . 

وكذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الآخر » وفيه : (( والبكر 
تستأمر )) (؟) . 

فالحديث أثبت أحقية كل من الثبب » والبكر » في الموافقة على النكاح › إلا أنه 
أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق الاستئمار لها » وسببه أن البكر لا 
تخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليها بخلاف الثيب » فلما كان الحال آنها أحق بنفسها 
> وخطبتها تقع للولي صرح بإيجاب استنماره إياها . فلا يفتات عليها في تزویجها 
قبل أن يظهر رضاها بالخاطب (4) . 

كما أن المقصود من النكاح تحقق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين › 
فكيف يتحقق هذا المقصود عند جبر المرأة على الاقتران بزوج لا ترضاه شريكا 
لحياتها » فهذا مما يناقض مقصود النكاح وحكمة مشروعيته . 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۶۲۱ ) في النكاح : باب استئذان فيا لنكاح بالنطق والبكر بالسكوت ( ۱۰۳۷/۲ ) . 
(۲) بداية المجتهد ( ۰/۲ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

۰) ۱۱۲ ۰۱۰۲/۳ ( شرح فتح القدير‎ )٤( 


SE 


وإذا كان الولي لا يملك التصرف في أقل شيء من مال البکر البالغة إلا بلانها › 
وکل المال دون النفس › فکیف أن یخرجها قسر] إلى من هو أبغض الخلق إليها ويملكه 
رقها » ومعلوم أن ذهاب جمیع مالها آهون علیها من ذلك » فهذا مما ينبو عنه قواعد 
الشرع (۱) . 


(۱) المرجع السابق ( 1517/9 ) » ولأستاذنا الكبير الدكتور محمد بلتاجي بحث قيم في ذلك في کتابه 
مكانة المرأة (ص : ۰4۸۲ 4۸4 ). 


SSS‏ ور ی 


وقبل بيان المراد من هذا المفهوم ‏ نثبه على أن لمفهوم الشرط مدلولاً عند المتكلمين 0 


وآخر عند النحاة . 








فهو فى اصطلاح المتكلمين : (( ما يتوقف عليه الشىء » ولا يكون داخلاً فى 
الشىء › ولا مؤثرًا فيه ))() . 
وعند النحاة : (( ما دخل عليه أحد الحرفين (( إن )) ۰ أو (( إذا )) » أو ما يقوم 
مقامهما من الأسماء » والظروف الدالة على سببية الأول » ومسببية الثاني )) (۲) . 
سواء كان الشرط عسلة للجزاء مثل : (( إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود )) 
> أو معلولا مثل : (( إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة )) » أو غير ذلك مثل : 
ل[ إن دخلت الدار فأنت طالق )) () . فهذا هو الشرط اللغوى » وهو المراد هنا » وليس 
المراد الشرط الشرعى ٠‏ أو العقلى(؛) ؛ لأن الكلام فيما يفهم من تعليق الحكم على شىء 
بأداة الشرط . 


(۱) التلويح على التوضيح (١/1/4؟)‏ ؛ والبحر المحيط (۳۷/۶) » وإرشاد الفحول (1۳/۷) . 
(؟) المراجع السابقة . 

)¥( اتاو على التوضيح (۲۷۹/۱) . 

(۶) انظر : البحر المحيط (۳۷/4) » إرشاد الفحول (۱۳/۲) » وشرح الكوكب المنیر (5:05/9). 


۳ 6۸- 


ومن أمثلة ذلك : 
قوله تعالى : ( وإن كن أولآت حمل قانفقوا یهن حتى يَضَعْنَ هن )(۱)» فالآية 
دلت بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة طلاقًا بائتا » إذا كانت حاملا » وتدل بمفهومها 
المخالف على عدم وجوب النفقة لغير الحامل ؛ لانتفاء الشرط الذى علق عليه الحكم 
وهو (( إن كن أولات حمل )) . وقيد وصف المطلقة بالبائنة ؛ للإجماع على أن للمطلقة 
الرجعية النفقة فى العدة حاملاً كانت أو لا(۲) . 

وقوله تعالى : ( فان طبن كم عن شيء مه تفسنا فكلُوهٌ هنیا سَرِيا (۳) . فإنه 
يدل على تحريم أخذ شئ من المهور إذا لم تطب نفس الزوجات بإعطاء شىء منه؛ لأن 
الحكم قد علق على هذا الشرط › فهو ينتفى بانتفائه(4) . 

وقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن 
ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )(5) . 

وقد تقدم الاستشهاد بهذه الآية على مفهوم الصفة من جهة أن التى يحل الزواج 
بها من الإماء - عند عدم القدرة على طول الحرة - هی الموّمنة » ومفهوم الصفة فيها 
عدم جواز الزواج بالامة الكافرة » وفيها أيضًا مفهوم شرط؛ وهو : أن المسلم يحل له 
الزواج بالإماء المؤمنات بشرط عدم القدرة على الزواج بالحرائر » ومفهوم هذا الشرط 
> أنه لو قدر على الزواج بالحرة لم يجز له الزواج بالأمة ؛ لأن 





(۱) سورة الطلاق : آية (5) . 

(؟) انظر : التقرير والتحبير )١١16/١(‏ » تيسير التحرير (۱۰۰/۱) . 

(؟) سورة النساء : آية (4) . 

(*) تفسير النصوص )1١15/١(‏ »وأصول الفقه للزحيلى (١/۳٠۳)ء‏ والمناهج الأصولية (ص/450) . 
(۰) سورة النساء : آية (۲۵) . 


۳۵٩ 


حل الزواج بالاماء مشروط بعدم الاستطاعة » وإذا انتفى الشرط انتفی المشروط 
پانتفائه » وثبت نقيضه() . 

وكذلك قول النسبی - 48 - : (( الواهب أحق بهبته ما لم یب منها ))() 
فمنطوق الحدیث يدل على أن للواهب الرجوع فى هبته إذا لم يعوض عنها » ودل 
بمفهومه المخالف على منع الواهب من الرجوع فىهبته إذا عوض عنها(”:) » 


(۱) مناهج الأصوليين (ص/۲۱۹) » وتفسير النصوص )1154/١(‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطنى (۱۸۱) فى البيوع (44/۳) من حديث أبى هريرة ورواه أيضتًا بلفظ : ((الرجل 
أحق بهبته ما لم يثب منها )) (46/۳) » ورواه بهذا اللفظ ابن ماجه (۲۲۸۷) فىالهبات : باب 
من وهب هبة رجاء ثوابها (۷۹۸/۲) . 
ورواه الدارقطنى (۱۸۰) فى البيوع )٤٤/۴(‏ من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - ولفظه 
: (( من وهب هبة فارتجع بها » فهو أحق بها ما لم يثب منها » ولكنه كالكلب يعود فى قيئه )) . 
وأخرج الحاكم فى مستدركه (۲۳۷۰) فى البيوع (۳۹۲/۲) من حديث ابن عمر ولفظه : ((من 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها )) . 
ورواه آیضنا الدارقطنى )١75(‏ فى البيوع (4۳/۲) إلا أنه قال : لا يثبت هذا مرفوعا والصواب 
عن ابن عمر عن عمر موقوفا . 
ورواه البيهقى (۱۲۰۲۲) فى الهبات : باب المكافأة فى الهبة (95/5؟) ثم قال : وكذلك رواه 
على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله وهو وهم » وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : من وهب هبة لوجه الله فذلك له » ومن 
وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها . 
ورواه الإمام مالك فى موطئه (۲4/۲) عن عمر ولفظه : (( من وهب هبة لصلة رحم أو على 
وجه الصدقة » فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه نما آراد بها الثواب » فهو على 
هبته » يرجع فيها إذا لم يرض منها )) وإسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه بهذا اللفظ أيضتًا 
البيهقى (۱۲۰۲۸) فى الموضع السابق . 
وعليه فالحديث لم يثبت مرفوعا » وإنما صح موقوفا من حديث عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - وانظر : نصب الراية (55/0؟ - )۲١١‏ » وإرواء الغليل (ك/هه -5ه) . 

(۲) المناهج الأصولية للدرينى (ص/54؛) » وأصول الفقه الإسلامى لزکی الدين شعبان (ص/5١؟)‏ 


۳ 


فالشرط عدم أخذ الواهب عوضًا عن هبته › فإذا انتفی هذا الشرط › انتفی 
المشروط ۰ وهی الرجوع فى ال 


" الطلب الثاني : حجية منهوم الشرط : 

ومفهوم الشرط کمفهوم الصفة . بل قيل : هو أقوى منه وذلك ؛ لأنه أخذ به 
بمض من لا يرى حجية مفهوم الصفة ۰ کابن سریج(۱) ۰ والکرخی() » وأبى 
الحسین البصری() ۰ وإلكياالهراسى(؛) . 








(۱) المستصفى (۲۰۰/۷) . 

(۲) قال صاحب کشف الاسرار : (( وفرق آبو الحسن الکرخی ومن وافقه من منکری المفهوم بين 
التقييد بالاصفة ونحوها » وبين التقييد بالشرط ‏ فقالوا : التقييد بالشرط يدل على أن ماعداه 
بخلافه » بخلاف غیره من التقييدات ؛ لأن التعلیق بالشرط يقتضى ایقاف الحکم على وجود 
الشرط » واذا وقف عليه العدم بعدمه وليس فى غيره من التقييدات إيقاف الحکم عليها فیبقی ما 
وراء المذکور موقوفا على حسب ما يقوم عليه الدلیل )) . 
انظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوی (۲۷۱/۲) » وفواتح الرحموت (4۲۲/۱) . 
الک رخی هو : عبید الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الکرخی الحنفی » أبو الحسن فقیه » أديب . 
ولد سنة (۲۰ه-) » واتتهت ت إليه رئاسة الحنفية فى عصره » توفی ببغداد فى الخامس عشر من 
شعبان سنة (۲4۰ه) » من مصتفائه : المختصر فى الفقه » وشرح الجامعین الصغیر والکبیر 
لمحمد بن الحسن وغيرها . 
انظر : تاريخ بغداد (۳۰۳/۱۰) » الفوائد البهية (صس/۱۰۸) ۰ البداية والنهاية  )۲۶/۱۱(‏ لسان 
المیزان (۹۸/۶)/یضاح المکنون (۳5۶/۱) ۰ هدية العارفین (140/۱)» الفتح المبین (۱۹۸/۱) . 

(۴) المعتمد (۱۵۲/۱) . 

. )۸۸/۳( الاحکام للامدی‎ )٤( 
والکیاالهراسی : هو على بن محمد بن على الطبری الشافعی » آبو الحسن عماد الدين المعروف‎ 
45٠( بالکپاالهراسی » وإلكيا كلمة أعجمية معناها الکبیر القدر » فقيه أصولى » مفسر ولد سنة‎ 
ه)» وتفقه على لمام الحرمین » رحل إلى نیسابور ثم بیهق ثم العراق وتولی التدریس-‎ 


“I~ 


وللعلماء فى حجية هذا النضوم مذهبان : 

الأول : أنه حجة . فإذا قيد الحکم بشرط من الشروط » فإنه يدل على نفی الحکم عند 
انتفاء الشرط ء وثبوت نقیضه . 

وهو قول أكثر الشافعية » والحنفية ٠‏ والمنکلمین ۰ وهو المنصوص عن الإمام 
الشافعى . ونقله آبو الحسین السهیلی عن أكثر الحنفية » ونقله ابن القشیری عن معظم 
أهل العراق » ونقله إمام الحرمین عن أكثر العلماء » وهو اختیار الامام الرازی ٠‏ والقاضی 
البیضاوی وابن الحاجب(۱) . 

الثاني : أنه ليس بحجة › فتعلیق الحکم بالشرط لا يدل على ثبوت نقیض الحکم عند 
انتفاء الشرط » وإنما النفى يثبت بمقتضى البراءة الأصلية . 


وهو قول القاضی أبى بكر الباقلانی » والقاضى عبد الجبار() » وأبى عبد الله 


سس سس سس سس سس سس س 


-- بالمدرسة النظامية بیغداد » توفی فى يوم الخمیس مستهل المحرم سنة ٤(‏ ۰هه) ببغداد . 

من مصنفاته : شفام المسترشدین » ونقد مفردات الإمام آحمد وغیرها . 
انظر : وفيات الاعیان (4۱۲/۱)) طبقات السبکی (۲۸۱/4) ۰ البداية والنهاية (۰)۱۷۲/۱۲ النجوم 
الزاهرة (۲۰۱/۰) ۰ والاعلام (1۹۲/۷) » الفتح المبین (1/۲) - 

(۱) انظر : المعستمد (۱6۳/۱) » أصول السرخسى (۲۱۰/۱) » المستصفی (۲۰6/۲) » والإحكام للآمدى 
)۸۸/۲( » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۰)۱۸۰/۷ العدة (454/1) » المحصول (۲۵۰/۱) » 
نهاية الوصول (۲۰۷۲/۰) » حاشية الأزميرى على المرآة (۱۰۸/۲) » البحر المحيط )۳۷/٤(‏ » تيسير 
التحرير (۱۰۰/۱ )٠١١‏ » الإبهاج فى شرح المنهاج )۳۷۹/١(‏ ۰ روضة الناظر (۲۲۰/۷) » المسودة 
( ص/۳۰۷) » شرح مختصر الروضة (۰۷۱۱/۲ ۷۲ » شرح تنقيح الفصول ( ص/۲۷۰) » معراج 
المنهاج (۲۸۶/۱) » التمهید للاسنوي (ص/۲45) » نهاية السول (۳۲۲/۱) » منهاج العقول (۳۲۰/۱)» 
إرشاد الفحول (1۳/۲) »نشر الب نود (۹۹/۱) ؛ الآيات البینات (۲۰/۲) » قواطع الادلة 
(۲۲۹/۱) » شرح الکوکب المنير (۵۰۵/۳) » تشنیف المسامع بجمع الجوامع (۳5۷/۱) . 

)۳( هو عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار الهمذانی القاضی المعتزلی . فقیه آصولی » متکلم » = 


۳ 


البصری › وأكثر المعتزلة » وهو المروی عن الامام آبی حنيفة » ونقله ابن النلمسانی() 
عن الامام مالك » وهو اختيار الغزالی والامدی(۲) . 

وقبل أن نبدأ بذکر أدلة الفريقين ٠‏ نبين ونحرر محل النزاع فى هذه المسألة. 

تهرير محل النراع 

وقد أوضح الإسنوى محل الخلاف فى المسألة وهو : 

أن تعليق الحكم على شيء بكلمة : (( إن )) ۰ أو غيرها من الشروط اللغوية كقوله 
تعالى : ( وَإن كن اولات حمل فأنفقوا عليْهن )(۳) . فيه أمور أربعة : 

الأول : ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط . 

الغانى : دلالة أداة الشرط على ثبوت المشروط . 

الفالث : عدم المشروط عند عدم الشرط . 





= مفسر ؛ كان إمام الاعتزال فى زمانه . ولد سنة (1©14ه) » ولى قضاء الرى » وكان من = = معتزلة 
البصرة » توفى فى شهر ذى القعدة سنة (١٠٤ه)‏ ودفن فى داره . 
من مصنفاته : كتاب العهد » والعمد » والنهاية » والاختلاف فى أصول الفقه وغيرها . 
انظر : تاريخ بغداد (۱۱۳/۱۱) » سير أعلام النبلاء (۲۶۶/۱۷) » طبقات السبكى (17/5)؛ شذرات 
الذهب (۲۰۲/۳) » هدية العارفين (4۹۸/۱) » معجم الأصوليين (۱54/۲) . 

(۱) هو محمد بن أحمد بن على بن یحیی بن على العلوی ؛ آبو عبد الله المشهور بالشریف النلمسانی » الفقيه 
المالكى ؛ الأصولى » المحقق . ولد سنة (۷۱۰ه) ونشأ بتلمسان وهی مدينة فى المغرب قرب 
وهران » وذاع صيته حتى غدا إمام المغرب قاطبة توفى فى سنة (۷۷۱ه) من مصنفاته : مفتاح 
الأصول فى بناء الفروع على الأصول . 
انظر : الشجرة الزكية (ص/۲۳4) ؛ نيل الابتهاج (ص/55١)‏ » معجم البلدان (40۸/۲) » الفتح المبين 
(۱۸۹/۷) . 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) سورة الطلاق : آية (1) . 


Y= 


الرايج : دلالة أداة الشرط (( إن )) على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط . 

فالثلاثة الأول ء لا خلاف فیها بين العلماء » وأما الرابع » وهو دلالة (( إن)) 
على العدم فهو محل الخلاف(۱) . 

فمن قال : إنها - أى إن - تدل على انتقاء المشروط عند انتفاء الشرط أخذ 
بمفهوم الشرط . 

ومن قال : إنها لا تدل على انتقاء المشروط عند انتقاء الشرط نفی مفهوم 
الشرط » وإنما النفی ثابت عنده بمقتضی البراءة الأصلیف(۱) . 


الادلة والردود 
أولا :- أدلة الفریق الأول 
استدل القائلون بمفهوم الشرط بثلاثة أدلة هى : 
الدليل الأول : ما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - : مالنا نقصر وقد أمنا » وقد قال تعالى : ( فليس عليكم جناح أن 





)١(‏ قال البخارى : (( لا خلاف أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط ؛ ولكن هذا العدم عندنا 


هو العدم الأصلى الذى كان قبل التعليق » وعنده - أى الشافعى - هو ثابت بالتعليق » ففى قوله 
: (( إن دخلت الدار فأنت طالق )) عدم الطلاق قبل وجود الشرط » ولكن بالعدم الأصلى الذى 
كان قبل التعليق » واستمر إلى زمان وجود الشرط » وعنده - أى الشافعى - هو ثابت بالتعليق 
مضاف إلى عدم الشرط )) . 

انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى (۲۷۷۲/۲) » والبحر المحيط (4۰/4) . 


4 


تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذين کفروا )(۱) ۰ فقال عمر : لقد عجبت مما 
عجبت منه ۰ فسألت رسول الله - 6# - عن ذلك فقال : (( صدقة تصدق الله بها علیکم 
فاقبلوا صدقنه ))(۲) . 

ووجه الاستدلال : أن يعلى بن أمية فهم من النص عدم جواز القصر عند الشن › 
وکذلك فهم عمر › وفهمهما حجة فیما یتعلق بمعانی الخطاب » وكذلك تقریر النبی - 88 - 
لسر على هذا الفهم دلیل ظاهر على انتقاء المشروط عند انتفاء الشرط » والا لما كان 
لذلك التعجب معنی(۳) ! 

واعترض السنفاة على هذا الدلیل بأنه یحتمل أن یکون السیب فى ذلك كله : هو أن 
الأصل فى الصلاة هو الإتمام » وأن حال الخوف مستثنى من ذلك » فوجب أن یبقی ما عدا 
حال الخوف على الأصل . فلما لم يبق الحکم على الأصل تعجبا وسألا ما سألا » وقررا على 
ما عجبا منه(؛) . 





(۱) سورة النساء : آية (۱۰۱) . 
(۲) أخرجه مسلم (185) فى کتاب صلاة المسافرین وقصرها : باب صلاة المسافرین وقصرها 


(۷۸/۱) ۰ وأبو داود (۱۱۹۹) فى تفريع آبواب الصلاة : باب صلاة المسافر (۳/۲) » والترمذی 
(۳۰۳۶) فى کتاب تفسیر القرآن : باب ومن سورة النساء (۲۶۲/۰ - ۲4۳) وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح ؛ والنساتی فى أول کتاب تقصير الصلاة فى السفر (۱۱1/۴- ۱۱۷ ) » وابن ماجة (۱۰۰۵) 
فى کتاب إقامة الصلاة : باب تقصير الصلاة فى السفر (۳۳۹/۱) ۰ والدارمی (۱۰۱۳) فى کتاب 
الصلاة : باب قصر الصلاة فى السفر (۲۹۲/۱ - )۲٩۳‏ › والبیهقی فى کتاب الصلاة : باب من ترك 
القصر فى السفر (۰)۱4۱/۳ والامام أحمد فى مسنده (۲۵/۱ - ۲۹) . 


(۳) انظر : نهاية الوصول (۲۰۷4/۰) » الإحكام للآمدى (۸۸/۳ - )۸٩‏ ۰ المحصول (۲۵۵/۱) » شرح 


. ) ٤١١ - 4۲۹/۱( اللمع‎ 


(4) نهاية الوصول (۲۰۷۹/۰) » الإحكام للآمدى (۸۹/۳) » المحصول (۲۵۵/۱) ءالعدة (41۲/۲) 


المعتمد (۱9۶/۱) . 


س۳۵- 


وأجیب عن هذا الاعتراض بجوابین : 
الأول : لو كان الأمر على ما ذکرتم لم يكن لتلاوة آية القصر عند السوّال معنی ولا 
التعجب من مخالفة حكمها ؛ لأنه ليس فى جواز القصر فى غير حالة الخوف مخالفة لها 
بل كان المناسب ذكر ما يدل على وجوب الإتمام » فإن فى جواز القصر فىغير حالة 
الخوف له من غير دليل » وهو محل التعجب والسؤالء ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن 
التعجب إنما كان بسبب مخالفة مفهوم الشرط(۱). 
الحثافي : أن الاحتمال المذكور إنما يصح لو كان الأصل فى الصلاة الإتمام » 
ولیسس كذلك » بل الأصل عدم الإتمام » والإتمام طارئ عليه ودليل ذلك ما روى عن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : (( فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
فى الحضر والسفر ۰ فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر )) )١(‏ ۰ وإذا كان 
كذلك فليس فى جواز القصر فى غير حالة الخوف مخالفة الأصل . فلم يصلح أن 


(۱) المعتمد (۱۵4/۱) » نهاية الوصول )١١1754/5(‏ » الإحكام للآمدى (۸۹/۳) . 

(۲) أخرجه البخارى ( ۲۵۰ ) فى كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء 
١ (‏ / ۰۰۲ ) وفی أبواب تقصير الصلاة : باب يقصر إذا خرج من موضعه ( 157/07) » ومسلم 
(145) فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب صلاة المسافرين وقصرها )٤۷۸/١(‏ › 
وأبو داود )١١14(‏ فى كتاب تفريع أبواب صلاة السفر : باب صلاة المس افر (؟/١)‏ ؛ والنسائى 
فى كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة (١/6؟؟‏ - ۲۲۲) وفى كتاب تقصير الصلاة فى السفر 
(۱۱۸/۲) والإمام مالك فى الموطأ كتا ب قصر الصلاة فى السم فر )١55/١(‏ » والدارمى 
(؟1511١)‏ فى كتاب الصلاة : باب قصر الصلاة في السفر (۲۹۳/۱) » والبیهقی فى كتاب الصلاة : 
باب من ترك القصر فى السفر غير رغبة عن السنة (۳۱/۳) . 


س 


یکون ذلك سببًا للتعجب(۱) . 

وهذا الجواب ضعیف ومردود . ذلك أن الصلاة المشروعة بديًا رکعتین لا تسمی 
مقصورة ولا فعلها قصرا » وهذا الأصل قد نسخ بعد الزيادة » ویستحیل القول باحتمال 
نزول الآية - آية القصر - قبل الزيادة » ولا لقصرت الصلاة إلى ركعة واحدة » أو بتعطل 
اللفظ فاطلاق لفظ القصر فى الآية مشعر بسابقة وجوب الاتمام لا محالة › وإذا كان الاتمام 
هو الأصل السابق على القصر . فقد بطل ما ذکروه(۲) . 

الدلیسل السثانى : أن الأمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم . والقدرة » 
والارادة » ونحو ذلك › وأن الحول شرط لوجوب الزكاة » وحکموا بانتفاء العلم » والقدرة 
عند عدم الحياة » وبانتفاء وجوب الزكاة عند عدم الحول › ولولا أن ذلك مقتضی الشرط 
لما كان کذلك(۳) . 

واعترض علىهذا الدليل : بأن عدم العلم » والقدرة » وعدم وجوب الزكاة عند عدم 
الحياة وعدم الحول » ليس فى ذلك ما يدل على أن عدم الشرط مانع من وجود الحكم مع 
عدمه ولابد ء بل غايته أن الحكم قد ينتفى فى بعض صور نفى الشرط › ولا نزاع فيه › 
إنما النزاع فى لزوم انتفائه عند انتفاء شرطه ولابد(؛) . 


والجواب عن هذا الاعتراض فى الدليل الثالث . 





(۱) نهاية الوصول (۲۰۷4/۰ - ۲۰۷۰) » المعتمد (154/1) » الإحكام للآمدى (45/7 - »)٩۰‏ المحصول 
(۲۵۰/۱ - ۲۵۰) . 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) الاحکام للآمدى (۸۹/۳) » ونهاية الوصول (۲۰۷۷/۰) . 

(4) الاحکام للامدی )٩۰/۳(‏ ۰ ونهاية الوصول (۲۰۷۷/۰) . 


¥ 


الدليسل السفالث : أن النحويين سموا كلمة (( إن )) حرف شرط والشرط ما ینتفی 
الحکم عند انتفائه » فیلزم أن یکون المعلق بهذا الحرف منتفیّا عند انتفاء المعلق عليه : 
أى یلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط(۱) . 

واعترض على هذا الدلیل من وجهین : 

الوجه الأول : أن تسمية السنحاة (( إن )) حرف شرط تسمية اصطلاحية لهم 
کاصطلاحهم على النصب ء والرفع » ولا حجة فى کلامهم » إنما الحجة فى کلام اللغويين ؛ 
لأنم یضعون الألفاظ لمعانیها الحقيقية » ولم يرد عن اللغويين ما يفيد ذلك » حتی يؤخذ من 
هذه التسمية أن أدوات الشرط تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط » وعلیه فلا 
يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الحکم(۱) . 

والجواب عن هذا الاعتراض : أن النحویین لما استعملوا هذه الأدوات فى الشرط أخذ 
من هذا الاستعمال أن اللغويين قد وضعوها لذلك ء أى لنفى المشروط عند انتفاء الشرط › 
إذ لو وضعها اللغويون لغير هذا واستعملها النحويون فى الشرط لكان معنى هذا أن 
النحويين قد نقلوها عن معناها إلى معنى آخر › والنقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا 
لقرينة » ولا قرينة . 

فاستعمال النحويين اعتبر طريقة لمعرفة وضع اللغويين لأدوات الشرط(۳) . 


الوجه السنانسي : سلمنا أن اللغويين وضعوا هذه الأدوات للشرط › ولكن لا 





(۱) المحصول (۲۵۳/۱) » نهاية الوصول (۲۰۷۹/۰) » شرح الإسنوى على المنهاج (۳۲۰/۱ - ۳۲۲) 


أصول الفقه لأبى النور زهير (؟/١١١)‏ . 


(۲) المراجع السابقة . 
(؟) شرح الإسنوى على المنهاج (۳۲۱/۱ - ۳۲۲) » المحصول (45/1؟) ؛ نهاية الوصول (۲۰۷۱/۰)» 


أصول الفقه لأبى النور زهير (؟/١١)‏ . 
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نسلم أن نفی الشرط دائمّا يدل على نفی المشروط . بل محل ذلك إذا لم يكن للمشروط إلا 
شرط واحد ٠‏ آما إن كان المشروط له شرطان على البدل ۰ كالصلاة بالنسبة للوضوء › 
والتيمم » فان نفی آحدهما على التعيين لا يدل على نفی المشروط لجواز بقائه مع البدل » 
وبذلك يظهر لنا أن نفی الشرطءلا يدل على نفی المشروط دائمًا() . 

والجسواب عن هذا الاعتراض : أن المشروط إذا كان له شرطان على البدل » لم يكن 
الشرط واحذا معینا منهما » بل يكون الشرط آحدهما لا بعينه ونفی الواحد لا بعینه إنما 
يتحقق بنفی جميع افراده » ولا شك أن نفی الشرط بانتفاء جمیع آفراده يدل على نفی 
المشروط .وبذلك يتم قولنا أن نفی الشرط يدل على نفی المشروط(۱) . 

على أن الکلام فى شرط معین قام الدلیل على شرطیته بخصوصه . فالقول بأن الشرط 


قد یکون له بدل یعتبر خروجا عن محل النزاع(۳) . 


(۱) شرح الاسنوی على المنهاج (۳۲۲/۱) » الابهاج (۲۸۰/۱) ۰ صول الفقه لأبى النور (۰.)۱۱۱/۲ 

(۲) شرح الاسنوی على المنهاج (۲۲۷۲/۱) » ونهاية الوصول  )۲۰۷۸/۰(‏ الابهاج (۳۸۰/۱) ۰ أصول الفقه 
لابی النور زهیر (۰.)۱۱۱/۲ 

(۲) آصول الفقه لابی النور زهیر (۱۱۱/۷) ۰ 
قال صفى الدين الهندی : (( قد ثبت بما ذکرنا وسلمتم آیضنا أن ما دخل عليه كلمة (( إن )) شرط لما بعده » 
والاصل عدم شرط آخر یقوم مقامه » فيلزم من انتفائه انتفاء المشروط ظاهر » وحينئذ يحصل ما هو المقصود 
من إثبات هذا الاصل )) . نهاية الوصول (۲۰۷۸/۰) 
وقال السبکی : (( أن المدعی أن الشرط يلزم من عدمه العدم » ولا یلزم من وجوده وجود ؛ ولا عدم » وما 
ذکرتموه لا ینقض هذه الدعوی ؛ لأن الشرط فى الحالة التى ذکرثموها » وهی الصلاة أحد الامرین » وأحد 
الأمرين لا ينتفى الا بانتفائهما جميعًا » وما لم ينتفيا لا ینتفی الشرط ؛ لان مسمی آحدهما باق » وهذا غير 
مدعاتا » إذ المدعی فیما هو شرط بعینه )) . الابهاج شرح المنهاج (۳۸۰/۱) . 


-۳۹۹- 


ثانيا : أدلة الفریق الثاني وهم النفاة 

استدل النافون بأن هناك من النصوص الشرعية التى ذكر فيها الشرط › ولم يتبع ذلك 
انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط » ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى : ١‏ ولا تكرهوا فَتَيَاتكم على البغاء إن رذن تحصنا )(۱) فاداة الشرط لو 
دلت على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لأصبحت الآية دالة على أن الإكراه على الزنا 
غير حرام عند إرادة الزنا وهو محال » مخالف للإجماع ؛ لأن الإكراه على الزنا غير جائز 
بحال من الأحوال . وعليه فلا تكون أداة الشرط دالة على نفى المشروط عند انتفاء 
الشرط » وهو ما ندعیه(۱) . 

وقد أجيب عن هذا الدليل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآية لیست فى محل النزاع ؛ لأن تخصيص الشرط بالذكر قد ظهر له 
فائدة غير نفى الحكم عند انتفائه » وتلك الفائدة هی التقبيح والتشنيع على هؤلاء الذين 
يكرهون الإماء على الزنا ويحملونهن عليه ٠‏ مع أن الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه . 


وعليه فلا مفهوم للشرط هنا لظهور فائدة أخرى غير تخصيص الحکم(۳) . 





(۱) سورة النور : آية ۳۳ ۰ 
(؟) الإحكام للآمدى )٩۱/۳(‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۱/۲) » المحصول (۲91/۱)» نهاية 


الوصول (۲۰۸۰/۰) ۰ الإبهاج (۳۸۱/۱) ۰ نهاية السول (۲۲۰/۷) » حاشية الأزميرى على المرآة 
(۱/۲) ۰ البدخشی على المنهاج (۳۲۱/۱) ۰ أصول الفقه لابی النور زهیر (۱۱۱/۲ - ۱۱۲) . 


(۳) الإبهاج (۳۸۱/۱) » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۱/۲) ۰ مرآة الأصول مع حاشية الأزميرى 


(۱۰۸/۲) » تیسیر التحریر (۱۲۰/۱) ۰ أصول الفقه لأبى النور زهیر (۱۱۲/۲). 


سو 


السثاني : أن الآية بحسب الظاهر دلت على انتفاء حرمة الاکراه عند عدم إرادة 
التحصين » والإجماع القاطع - وهو حرمة الإكراه على الزنا مطلقا - عارض الظاهر - 
وهو المفهوم المخالف للآية - فاندفع الظاهر ؛ لأن الظاهر يندفع بالقاطع › فلم يتحقق 
المفهوم لمانعية القاطع - وهو الإجماع - لا لعدم اعتباره فى نفسه(۱) . 

السثالث : إذا سلمنا أن الآية فى محل النزاع » ولكن لا نسلم أن الآية لا تدل على 
نفى حرمة الإكراه عند وجود الرغبة فى الزنا » بل نقول أنها تدل على أن الإكراه فى هذه 
الحالة غير حرام » لكن لا يلزم من كونه غير حرام أن يكون مباحا » فان الإكراه فى هذه 
الحالة لا يتعلق به تحريم › ولا إباحة ؛ لأنه مستحيل لا يتصور وقوعه والحرمة فرع كونه 
متصورا ء فالإكراه معناه حمل الشخص على شىء ضد رغبته وإرادته » وما دام الفتيات 
يرغبن الزنا فكيف يتصور إكراههن عليه . 

وإذا ثبت أن الإكراه فى هذه الحالة محال ء ثبت أنه لا يتعلق به إباحة » ولا تحريم ؛ 
لأن الأحكام ٠‏ إنما تتعلق بأفعال المكلفين المقدورة لهم » والمستحيل غير مقدور لهم فلا 
يتعلق به حكم() . 

واستدلوا كذلك بقوله تعالى : ( وَاشكروا له إن کنتم تبون )() فقالوا : 





1( مرآة الاصول مع حاشية الازمیری (۱۰۸/۲ ۹ ( » مختصر أبن الحاجب وشرحه (۱۸۱/۲) ٤‏ 


الإحكام للآمدى )٩۱/۳(‏ ۰ أصول الفقه لأبى النور زهير (۱۱۲/۲) . 


(۷) الإبهاج فى شرح المنهاج (۳۸۱/۱) » نهاية الوصول (۲۰۸۳/۰) » المحصول (۲5۷/۱) » معراج 


المنهاج (۲۸۲/۱ - ۲۸۷) » مرآة الأصول مع حاشية الأزميرى (۱۰۹/۲) » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (۱۸۱/۲) » المعتمد )١155/١(‏ » تفسير الألوسى (۰)۱5۷/۱۸ تفسير القرطبى (؟١/1554)‏ » 
أصول الفقه لأبى النور زهير (۰)۱۱۲/۲ 


(۲) سورة البقرة : آية (۱۷۲) . 


۳۷۱7 


ان الحکم فى الآية غير منتف عند انتفاء ما علق عليه بكلمة (( إن )) إذ الامر 
بالشكر حاصل سواء حصلت العبادة أو لم تحصل(۱) . 

والجواب : أن المراد هنا التنبيه على السبب الباعث للمأمور به لا تقييد الحكم » 
وهذا ليس فى محل النزاع(') . 

ويمكن أن يجاب عن الآية بوجه آخر وهو : أن يكون معنى العبادة فى الآية التوحيد 
فقوله : ( إن کنستم لا تون ) أى توحدون كما فى قوله تعالى : ( وما خلّقت الجن 
والإنس إلا لبون )(:) أى : ليوحدون » وعلى هذا إن لم تحصل العبادة المعلق عليها 
الحكم حصل الشرك ٠‏ والكفر » وعند ذلك لا يكون الأمر بالشكر حاصلاً بمعنى طلب الفعل 
وفاقا(؛) . 

ويمكن أن نقول كذلك : إن الشكر عبارة عن القول باللسان ۰ والعمل بالجوارح » 
والمعرفة القلبية » ولا شك أن هذا المجموع لا يبقى عند انتفاء أعمال الجوارح ٠»‏ فعند ذلك 
يستحيل وجود الشكر » والمستحيل غير مأمور به(ه) . 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة 
)(۱) . فالحكم هنا غير منتف عند انستفاء ما علق عليه بأداة الشرط 


(۱) الإبهاج (۳۸۱/۱) » نهاية الوصول (۲۰۸۰ - ۲۰۸۱) ۰ المحصول (١/55؟)‏ . 
(؟) الإبهاج فى شرح المنهاج (۳۸۱/۱) . 

(۳) سورة الذاريات : آية (55) . 

. )۲۰۸۲ - ۲۰۸۱/۰( نهاية الوصول فى دراية الأصول‎ )٤( 

(۰) نهاية الوصول (۲۰۸۲/۰) . 

(5) سورة البقرة : آية (۲۸۳) . 


۳۷۲ 


(( إن ))۰ وذلك ؛ لأن الرهن جائز فى الحضر ء ومع وجود الکاتب(۱) . 

والجواب عنه : أن التعليق بکلمة (( إن )) إنما يدل على العدم عند عدم 
المعلق عليه لو لم يكن الباعث على التعليق هنا هی شدة الحاجة » فان الحاجة إنما 
تمس إلى أخذ الرهن فى حالة السفر وعدم وجدان الكاتب » أو لكون هذا القيد قد 
خرج مخرج الغالب(') والقيد إذا ظهرت له فائدة سوى تخصيص الحكم به . فلا 
مفهوم له حينئذ . 

واستدلوا كذلك بأن الرجل إذا قال لامرأته : (( إن دخلت الدار فآنت طالق )). 
فهذا لا ينفى وقوع الطلاق بدون دخول الدار › فلو نجز ء أو علق بشرط آخر » وقع 
ولسم يكن مناقضنا للأول » ولو لزم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لزم التناقض 
هنا(:) . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : أنه إذا علق الطلاق على الدخول » ثم نجل : فان 
كان المنجز واحدة أو اثنتين : بقى التعليق » فالمنجز غير المعلق › حتى لو تزوجت 
بزوج آخر ء وعادت إليه وتزوجها وقع الطلاق المعلق » وان كان المنجز ثلاا 
فعندنا : المنجز غير المعلق ۰ حتى بقى المعلق موقوفا على دخول الدار » فإذا 


(۱) نهاية الوصول فی دراية الأصول (۲۰۸۰/۰ - ۲۰۸۱) . 
(۲) نهاية الوصول (۲۰۸۲/۰ - ۲۰۸۳) . 


وذکر الالوسی فى تفسیره : (( أن هذا التعليق لیس لاشتراط السفر » ولعدم الكاتب فى شرعية 
الارتهان ؛ وذلك لأن النبی - 48 - (( رهن درعه عند يهودى على ثلائین صاعًا من شعير )) 
كما جاء فى صحیح البخاری » بل لاقامة التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتابة فى السفر الذى 
هو مظنة (عوازها )) تفسیر الألوسى (1۲/۳) . 

انظر : تفسیر القرطبی (4۰۷/۳) » وتفسیر الرازی (۱۲۱/۷) . 


)۳( المحصول )1/۱( » نهاية الوصول (۲۰۱۸۹۱/۰) . 


-۳۷۳- 


تزوجت بزوج آخر » وعادت إليه » ودخلت الدار : وقع الطلاق المعلقی(۱) . 

وذلك أن المفهوم إنما يدل لو لم یعارضه المنطوق » وهذا الضرط منتف عند 
التصریح بالتنچیز(۲) . 

الترجیح والرأي الختار 

وبعد استعراض الأدلة والردود والمناقشات يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور 
القائلين بحجية مفهوم الشرط لقوة آدلتهم ٠‏ والرد على أدلة المخالفین . 

وقد جزم الشوکانی بذلك فقال : (( ولا ريب أنه قول مردود ء وکل ما جاءوا به 
لا تقوم به الحجة › والأخذ به - أى مفهوم الشرط - معلوم من لغة العرب » 
والشرع ۰ فان من قال لغيره : (( إن آکرمتنی آکرمتك ۰ ومتی جنتنی أعطيتك )) فهم 
منه أنه لا یستحق الاکرام والاعطاء عند عدم (کرامه المتکلم » ومجیته إليه » ونحو 
ذلك ممالا ينبغى أن بقع فيه خلاف بين كل من یفهم لغة العرب » وإنكار ذلك 
مكابرة » وأحسن ما يقال لمن أنكره : عليك بتعلم لغة العرب . فان إنكارك لهذا يدل 





وبناء على الاختلاف السابق فى حجية هذا المفهوم ۰ اختلف الفقهاء فى بعض 
الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة المختلف فيها » ومن ذلك : 
١‏ - الزواج من الأمة مع طول الحرة . 





(۱) المحصول (۲5۷/۱) . 
(۲) نهاية الوصول (۲۰۸۱/۰) . 
(۲) إرشاد الفحول (14/۲) . 


۳۷ 


) 
) 
) 
) 
) 


۲ 


( 
( 
(۳ 
( 
( 


قال الله تصالی : ( ومن لم يَستطع منکم طولاً أن ینکج الْمُخصتات الْمْوّمتات 
فمن ما ملكت أیمانکم من فتیاتکم الْمّْمنات )(۱) . 

فالآية تدل بمنطوقها على أن من لم يستطع طول الحرة » فلينكح مملوكة من 
الإماء المؤمنات » وعليه يكون نكاح الأمة معلق بعدم القدرة على نكاح الحرة . 

فذهب المالكية » والشافعية ۰ والحنابلة() إلى حرمة نكاح الأمة لمن وجد طول 
الحرة » وذلك أخذا بمفهوم الشرط فى الآية حيث إباحة ذلك لمن لا يجد طول الحرة ء 
فإذا وجد طول الحرة فقد انتفى الشرط وينتفى تباعا له المشروط ويكون الحكم 
الحرمة . 

وخالف الحنفية(:) فأباحوا التزوج من الأمة » ولو كان واجذا لطول الحرة ء 
فلا يدل الشرط فى الآية - عندهم - علی‌عدم الحل عند توفر القدرة بناء على آنهم 
لا يحتجون بمفهوم المخالفة ولا يقولون به . 

فهذا النكاح عندهم مندرج تحت قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذَلكُمْ 4(:) 
فلم يأت ما يخصص هذا العموم فى الآية » ومفهوم المخالفة لا يصلح مخصصا 
عند هم . 

۲ - وجوب النفقة للبائن الحائل . 


يقول الله تعالى:(وإن كن أولآت حمل فأنفقوا عیهن حتى يَضَعْنَ حملهن )(0) . 


. )۲۵( سورة النساء : آية‎ )١ 


انظر : المغنی مع الشرح الکبیر (۵۰۹/۷ 3 91۰( » المهذب للشیر از ی (46/۲) ۰ 
الهداية مع فتح القدير (Y/Y)‏ . 


3 سورة النساء : آية (۲4) . 
©) سورة الطلاق : آية (5) . 


۳۷ ۵- 


فالآية دلت بمنطوقها على وجوب النفقة للبائن إذا كانت حاملا ودلت بمفهوم 
الشرط على آنها لا نفقة لها إذا كانت حائلا . 

فذهب المالكية » والشافعية » والحنابلة(۱) إلى أن نفقة البائن الحائل غير 
واجبة » أخذا بمفهوم الشرط فى الآية . 

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها سواء كانت حاملاً آم حائلاً ؛ لأن 
تخصیص الحامل بالحکم لا يدل - عندهم - على نفی الحکم عن غير الحامل بناء 
على عدم احتجاجهم بمفهوم المخالفة . 





(۱) المهذب للشیرازی (۱4/۲) » مغنی المحتاج (44۱/۳) » المغنی مع الشرخ الکبیر (۲۸۸/۹)» 
نيل الأوطار (۳۲۲/۵ - ۳۲۳) . 


۳۷ 





و(( حستی )) ۰ إذا كانت جارة . فان كانت عاطفة » لم تكن دالة على الغاية » ولا 
تکسون موضع حدیثنا ؛ لأنها إن كانت عاطفة يكون ما بعدها داخلا فى حکم ما قبلها 
اتفاقا » ذلك أن العاطفة يشترط فیها شرطان : 

۱ - أن یکون ما بعدها من جنس ما قبلها . 

۲ - أن يكون حکم ما بعدها حکم ما قبلها(۱) . 

فمفهوم الغاية هو : (( دلالة النص الذى قيد الحکم فيه بغاية على نقیض ذلك 
الحکم بعد هذه الغاية )) (؟) . 

بمعنى أن تقييد الحكم بغاية يدل علی‌نفی ذلك الحكم فيما بعد الغاية وعليه 
يكون حكم ما بعد الغاية مخالفا لحكم ما قبلها . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى : 1 وکلوا واشربوا حتى ین لکم الْمَيِطُ ابض من الْخَيْط الأسود 
من القجر ثم الم إِلَى اليل )() . 


(۱) أصول الفقه لأبى النور زهير (۲۹۷/۲) . 
(۲) أصول الفقه لزكى الدين شعبان (ص/9١")‏ » انظر : التقرير والتحبير )١١/١(‏ » وتشنيف 


المسامع (۳۰۸/۱) » تفسير النصوص (۱۱/۱) 0 وأصول الفقه للخضری (ص/۱۲۳) 2 
وأصول الفقه للزحيلى (١/55؟)‏ . 


(۳) سورة البقرة : آية )١41/(‏ . 


-۳۷۷- 


فالآية دلت بمنطوقها على إباحة الأكل والشرب فى ليل رمضان » ومدت تلك الإباحة 
حتى طلوع الفهر » ودلت بمفهوهما المخالف على نقيض ذلك الحكم وهو حرمة الأكل 
والشرب بعد هذه الغاية وهی طلوع الفجر » بدلالة لفظ ((حتى)) التى تدل على أن ما بعدها 
غاية لما قبلها . 

كما دل منطوق الشطر الآخر من الآية على وجوب الصوم من طلوع الفجر إلى الليل 
الذى يبدأ بعد غروب الشمس » فدل مفهومه المخالف على انتفاء هذا الوجوب بعد غروب 
الشمس ٠‏ بدلالة لفظ (( إلى )) الدال على أن ما بعده غاية لما قبله . 

وقوله تعالی : ( قإن لْهَا فلا قح لَه من بَعْدُ حتی تنكح زو‌جا غَيْرَهُ 4( . 

فدلت الآية بمنطوقها على تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها واستمرار هذا التحريم 
حتى تتزوج برجل آخر . 

ودلت بمفهومها المخالف على آنها لو تزوجت برجل آخر حلت لزوجها الأول » بدلالة 
لفظ (( حتى )) الذى يفيد الغاية » فيكون حكم ما بعده نقيضًا للحكم الثابت قبله . 
وقوله تعالى : ( وَيَسَأنُوتك عن المحيض فل هو اذى او النستاء في المَحيض 


ول تفرپوهن حى بطهرن فَإِذَا تطهرن فاو من حیث أَمَكُمْ لاله يُحبُ التوابين 
يحبا الْمتَطَهْرِينَ )() . فالآية دلت بمنطوقها على تحریم إتيان النساء أثناء الحیض حتی 
يطهرن » ودلست بمفهومها المخالف على جواز إتيانهن بعد الطهر بدلالة لفظ (( حتى )) 
المفيد للغاية . 


)1( سورة البقرة : آية (۲۳۰) . 
(۲) سورة البقرة : آية (۲۲۲) . 
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وكذلك قوله تعالى : ( فان بَغْتَ (حذاهتا على الأخرَى قانلوا التي تبښغي حتی 


تفيء إلى أ الله ٠ )١(‏ 
فالآية دلت بمنطوقها على مشروعية قتال الطائفة الباغية » ودلت بمفهومها 


على حرمة مقاتلتها بعد أن فاعت وثابت إلى رشدها ٠‏ 


E 





ومفهوم الغاية کسائر المفاهیم التی اختلف فیها العلماء إلا آننا نجد أن بعض الذين لم 
يقولوا بمفهوم الشرط . آخذوا بمفهوم الغاية › كالقاضي أبى بكر الباقلانی والقاضي عبد 
الجبار » والامام الغزالي » الا أنه - الغزالي - قد اعتبر دلالاته آضعف من غیرها(۱) . 


وللعلماء في حجية هذا النهوم مذهبان : 

المذهب الأول : أنه حجة . فإذا قيد الحکم بغاية » فإنه يدل على نفی الحکم فيما 
بعدها . 

وإلى هذا ذهب كل من قال بمفهوم الصفة › والشرط ۰ وبعض المنكرين لهما » وهو 
قول الشافعى » وجمهور أهل العلم() . 


قال ابن القشيرى : وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم(”) . 


وحكى ابن برهان وصاحب المعتمد الاتفاق عليه(؛) . 


(۱) المعتمد )151/١(‏ » المستصفی (۲۰۸/۲) » الإحكام للآمدى (41/8) . 
(۲) اللمع (ص/6١٠)‏ » شرح اللمع 478/١(‏ - 4۲۹) » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۱/۲) » روضة 


الناظر وشرحها (۲۱۸/۲) » المسودة (ص/۳۵۹۹ ۰ 58") » شرح مختصر الروضة (۷۰۸/۲) نهاية 
الوصول (١/۸۸١۲)ءشرح‏ الكوكب المنير (007/9)» البحر المحيط (41/4) » تشتیف المسامع 
)"54/١(‏ ۰ الآيات البينات للعبادى (۳۰/۷) » حاشية البنانی على شرح جمع الجوامع (١/9؟١)‏ ؛ 
تيسير التحرير (۱۰۰/۱ - ۱۰۱) » التقرير والتحبير (۱۱۷/۱) » فواتح الرحموت (4۳۲/۱) >»حاشية 
الأزميرى على المرآة (؟/9١٠)ء»شرح‏ تنقيح الفصول (ص/۲۷۰) » إرشاد الفحول (؟/5ه -15) . 


(۲۳) إرشاد الفحول (؟/15) » البحر المحيط (4۷/4) . 
)٤(‏ المراجع السابقة . وابن برهان هو : أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان أبو الفتح › 


فقيه أصولى » ولد فى شوال سنة (٤٤٤ه)‏ وقيل غير ذلك وكانت ولادته ببغداد كان حنبلى المذهب ثم 


الات 


المذهب السفانمي : أنه ليس بحجة › فتقييد الحکم بالغاية لا يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عما بعدها › بل هو مسكوت عنه , فلا يتعرض له بنفى أو إثبات » فلابد فى بیان 
حكمه من دليل يدل عليه خلاف الغاية . 

وإلى هذا ذهب أكثر الحنفية » وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار الامدی() 

وهذا الخلاف بين العلماء » إنما هو فيما بعد الغاية » لا فى الغاية نفسها ؛ لأن 
الخلاف فى الغاية هل هی داخلة فى المغيا أم لا ؟ غير ما نحن فيه » فالخلاف هنا فى تقييد 
الحكم بالغاية هل يدل على نفى الحكم عما بعدها أم لا ؟ 
ولهذا نبه الزركشى على ذلك فقال : (( ظن بعضهم أن هذا الخلاف السابق هل يدخل فى 
المغيا ؟ وليس كذلك ٠‏ بل ذلك كلام فى الغاية نفسها » والكلام هنا فيما بعد الغاية )) (۱) . 





= أصبح شافعيًا » ولى التدريس بالنظامية وتوفى ببغداد سنة (٠؟51ه).‏ من مصنفاته : البسيط » 
والوسيط » والوجيز وغيرها . 
انظر : وفيات الأعيان (۳/۱) » البداية والنهاية (۱۹۳/۱۲) » مرآة الجنان (۲۲۵/۳) » شذرات الذهب 
)5١1/4(‏ » روضات الجنان (ص/۷۱) » والفتح المبين )٠١/۲(‏ . 

)۱( الرحکام لاتمدی (37/9) ؛ وانظر : المراجع السابقة . 

(۲) البحر المحیط (4۸/4) . 


-۳۸۱- 


الادلة والردود 

أولا :- أدلة الفریق الأول 

الدليل الأول :- أن ما بعد الغاية نحو قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا 
غیسره)(۱) ۰ وقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن )() ليس كلامًا تام » فلو 
ابتدأ وقال : (( حتى يطهرن )) » و (( حتى تنكح زوجا غيره )) وسكت لم يحسن 
السكوت عليه » فلابد فيه من إضمار . وذلك إما ضد ما قبله . أو غيره » والثانى 
باطل ؛ لأنه ليس فى الكلام ما يدل عليه عینا » ولا فى العقل ۰ فتعين الأول » وهو 
المقصود ۰ فيكون تقدير الكلام فى المثالين » ولا تقربوهن حتى يطهرن فاقربوهن › 
وحتى تنكح زوجا غيره فتحل ٠‏ وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة ثبت فى غیرها("). 

الدلييل السفانسي :- أن غاية الشىء نهايته » ونهاية الشىء منقطعه › فإذا 
انستهی وانقطع لم يكن بعده إلا ضده » وإلا لم يكن منقطعًا » وإذا لم يكن منقطعا 
فليس بنهاية » ولا غاية . 

فقول القائل : صوموا إلى أن تغيب الشمس › معناه : آخر وجوب الصوم 
غيبوبة الشمس » فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد أن غابت الشمس . لم تكن الغيبوبة 
آخرًا وهو خلاف المنطوق » بل لأصبحت الغاية وسطا » وهو محال(؛) ٠‏ 


ااا سس ست 


(۱) سورة البقرة : آية (۲۳۰) 

(۲) سورة البقرة : آية (۲۲۲) . 

(۳) نهاية الوصول (۲۰۸۸/۰) » والمستصفی (۲۰۸/۲) . 

(4) انظر : روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر (۲۱۹/۲) » ومختصر ابن الحاجب وشرحه 
(۱۸۱/۲) » والإحكام للآمدى (۹۲/۳ - )٩۳‏ ۰ ونهاية الوصول (۲۰۸۹/۰) » مرآة الاصول 
وحاشية الازمیری (۱۱۰/۲) ۰ 


- #8 


الدليل السفالست :- أن السرجل لو قال لعبده : (( لا تعط زيدًا درهمًا حتی یقوم › 
وأضرب عمرا حستی یتوب )) يفهم منه الأمر بالاعطاء عند القیام » وترك الضرب عند 
التوبة » ولهذا یستقبح الاستفهام بعد ذلك ۰ فیقال : هل أعطيه [ذا قام؟ وهل اضربه إذا تاب ؟ 

ولولا أن التقييد بالغاية يدل على عدم الحکم بعدها لما قبح الاستفهام عنهما(۱) . 

واعترض عليه : بأنه لا بحسن الاستفهام عند قوله : (( لا تعط زیذا درهمّا حتی 
یقسوم » واضرب عمرًا حتی یتوب )) ؛ لأن ما بعد الغاية مسکوت عنه » غير متعرض له 
بنفی » ولا إثبات ٠‏ فلا يحسن الاستفهام فیما لا دلالة للفظ عليه › كما قبل الأمر بالاعطاء ‏ 
والضرب(١)‏ . 

والجواب عنه : أن قبح الاستفهام » إنما كان لأجل آنهما فهما من الكلام › لا لأجل ما 
ذكرتم ؛ فإن الاستفهام عن الشىء قد يحسن لوجود ما يوهم وجوده ء والتقييد بالغاية إن 
لم يكن مقتضيًا لضد الحكم السابق › فلا شك أنه موهم له › فكان ينبغى أنه يحسن بخلاف 
ما قبل الأمر . فإنه لم يوجد هناك ما يوهم الاعطاء والضرب وتركه » حتى يحسن 
الاستفهام عنهما » ولما لم يحسن دل على أنه إنما قبح ؛ لأنه مقتضى للحصول » وأنه غير 
متردد فیه(۳) . 

فقوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حثی تنکح زوجا غيره ) فلا یحسن 
الاستفهام بان يقال : فان نکحت زوجا غيره » فما الحکم ؟ لأن الحکم قد فهم » 


(۱) نهاية الوصول (۲۰۹۰/۰) » والاحکام للآمدى )٩۳/۳(‏ » والمستصفی (۲۰۸/۲) . 
(۲) المراجع السابقة . 
(۲) نهاية الوصول (۲۰۹۰/۶) . 


۳۳ 


) 
) 


) 
) 


۲ 


( 
) مد 
( 


والسؤال عما فهم تحصيل الحاصل() . 

وكذلك من الأدلة التى يمكن الاحتجاج بها على حجية مفهوم الغاية » الأدلة 
المثبتة لمفهوم الصفة ؛ لأن الغاية فيد > والقيود أوصاف - فی‌المعنی - للمقيد . 
فيمكن الاحتجاج بها بهذا الاعتبار(») . 

ثانيا :- أدلة الفريق الثاني 

واستدل نفاة هذا المفهوم بما يأتي : 

الدليسل الأول :- أن تقييد الحكم بالغاية لو دل على نفى الحكم فيما بعد 
الغاية » لم تخل دلالته على ذلك ۰ ما أن تكون بصریح اللفظ , أو بأنه لو لم يكن 
دالا على نفى الحكم فيما بعد الغاية » لما كان التقييد بالغاية مفیذا » أو من جهة 
آخسری: والأول محال ؛ لأن اللفظ بصريحه لم يدل على نفى الحكم بعد الغاية › 
والثانى : إنما يلزم لو لم يكن للتقييد فائدة سوى ما ذكروه ۰ وليس كذلك ٠‏ بل جاز 
أن تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب » وان كان 
الثالث» فالأصل عدمه » وعلى مدعيه بیانه(۳) . 

واعترض عليه : أن ما ذكرتم » وإن كانت فائدة » لكنها ليست فائدة لفظية ؛ 
لأن بقاء حكم ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ‏ إنما يعرف بالعقل . 
واللفظ على ما ذكروه إنما يفيد قطع الحكم لا غير ۰ وحمل اللفظ على الفائدة اللفظية 
آولی ؛ ولان ما ذکرناه أكثر فائدة على ما ذکرتم » فکان الحمل عليه أولى(؛) . 





۱ شرح مختصر الروضة للطوفی (۷۰۸/۲) . 


مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۱/۲) ؛ وتفسير النتصوص (۲٥/۱)‏ ۰ 


۲) الاحکام للامدی )٩۲/۳(‏ . 


. )۲۰۹۱/۰( نهاية الوصول‎ )٤ 


تك 


الدلیسل السفانسي :- أن ماله ابتداء فغایته منقطع ابتدائه » کالسطح مبدؤه 
طرفه » وغايته منقطع ذلك المبداً » فیرجع الحکم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية › 
وقبل البداية لم يكن هناك دلیل ینفی › ولا إثبات » فكذلك بعد الغاية() . 

والجواب عنه : أن الشسىء لا یثبت قبل مبدئه » ولا بعد منتهاه کالجسم › 
والسطح . والخط › وذلك ظاهر محسوس . وإذا لم یثبت قبل مبدثه » ولا بعد 
منتهاه ‏ فالثابت حینئذ : إما ضده » أو مثله » أو لا واحد منهما » وهذا الثالث باطل؛ 
لأنه یوجب خلو المکان » وعدم خلوه عن شاغل فى مبادی الأجسام ونهایاتها » وهو 
محال ؛ لان ذلك اجتماع الضدین . والقائل قائلان : إما بالخلاء » أو بالملاء » آما 
اجتماعهما فلا قائل به . 

وأما فى مبادئ الأحكام ونهاياتها فیوجب تعطیل ما قبلها وما بعدها عن 
الأحكام » وهو خلاف الأصل » إذ الاصل ثبوت الأحكام » والثانی وهو ثبوت مثل 
الشیء قبل مبدئه وبعد منتهاه باطل ؛ لأنهم لا یقولون به فى الأحكام › فتعين الأول» 
وهو أن الثابت بعد انقطاع الشیء ضده(۱) . 

الرأى الختار 

وبعد استعراض أدلة الفریقین والردود والأجوبة يتبين لنا بلا شك رجحان 
مذهب الجمهور القائلين بحجية مفهوم الغاية لقوة أدلتهم » وضعف أدلة المخالفين. 
فثبوت مفهوم الغاية هو مقتضى اللغة » والشرع . 

قال الشسوکانی : (( ولم يخالف فى ذلك - أى مفهوم الغاية - إلا طائفة من 


. ۷۹۰ - ۷۰۹/۷( شرح مختصر الروضة للطوفى‎ )١( 
. )۷۱۰/۲( شرح مختصر الروضة‎ (۲) 


-۳۸۵- 


) 
) 


الحنفية ۰ والأمدى » ولم يتمسكوا بشىء يصلح للتمسك به قط » بل صمموا على 
منعه طرذا لباب المنع من العمل بالمفاهيم » وليس ذلك بشىء )) () . 
۰ المطلب الثادث :- الغاية بين منهوم اا المخالفة ودلالة الإشارة _ 





المخالفة » وعليه فهو حجة من هذا القبيل - أى كونه إشارة - وذلك ؛ لأن تعليق 
لحم بالغاية » موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها > وهی ليست كلامًا 
مستقلاً » فلابد من إضمار لضرورة تفهيم الكلام » والمضمر بمنزلة الملفوظ لانسياق 
ذهن العارف له وتبادره إليه وهو غير مقصود من سوق الكلام؛ فهو بهذا من قبيل 
دلالة الإشارة » لا المفهوم(۲) . 

فقد جاء فى التقرير والتحبير : (( وذكر صاحب البديع » وغيره أن مفهوم الغاية 
عندنا من قبيل الإشارة ؛ لأن غاية الشىء انتهاء له وهو إنما يكون بمقابله » فلفظ 
الغاية أفاد انتهاء الحكم المقيد به ولزم منه عدم الحكم فيما بعدها بهذا الطريق » وهو 
غير مقصود من سوق الكلام » وعلى هذا » فلا يعد مفهوم الغاية من مفهوم المخالفة 


)) (۳) . 
ونبه الزرکشی على أن القاضى أبى بكر الباقلانى يرى أن الغاية من قبيل 
المنطوق لا المفهوم . 


فقد جاع فى البحر المحيط : )) واحتج القاضى أيضنا ۰ بالاتفاق على أنك تقدر 


. )15/7( إرشاد الفحول‎ )١ 
| كفخر مت البزدوى » وشمس الأئمة السرخسي وغيرههما‎ )۲ 


) *) التقوير واتحبیز (۱۱۸/۱) والبديع لبن الساعاتی ۳ 


“TAT 


فى غاية الطهر فستقول فى : ( ولا تفریوشٌ حستی يَطْهْرنَ ) تقدیره فاقربوهن» 
وفسسی: حتى تنکح زوجا غيره ) فتحل » ونحو ذلك . وهذا الکلام من القاضی 
یقتضی أن مذهبه » أن ثبوت الحکم فیما بعد الغاية من جهة المنطوق » لا المفهوم. فتنبه 
لذلك )) () ۰ 

ولکن عامة الأصوليين يرون أن مفهوم الغاية من قبیل مفهوم المخالفة » لا من قبیل 
مفهوم الاشارة » فلا یلزم من تبادر المعنی للذهن أن یکون منطوقا » فان المفهوم قد يكون 
متبادرًا للذهن » ولا یلزم أن يكون منطوقا » كما فى مفهوم الصفة فى قوله - بي - : 
(( مطل الغنی ظلم )) فإنه من المتبادر إلى الأذهان أن مطل الفقير غير الواجد ليس بظلم » 
ومع ذلك لم يقل أحد بأنه منطوق. 

قال ابن السبكى : مسألة الغاية : قيل منطوق » والحق مفهوم(۲) . وهی كما قال . 


(۱) البحر المحيط (/ ٤١‏ ). 
(۲) تشنیف المسامع لجمع الجوامع (۳۹۹/۱) . 


“YAY 





المطلب الرایح : 

إنسه الضرورى أن يكون الاختلاف بين الفقهاء والعلماء فى الأحكام دائما » 
فقد تتفق الأحكام » ولكن قد يكون الاختلاف فى مأخذ هذه الأحكام » ولعل مفهوم الغاية من 
أبرز الأبواب فى هذا النوع من الاختلاف › وإليكم الأمثلة التالية: 

١‏ - قوله تعالى : [ ولوأ وَاشربُوأ حتى ین لکم الط ایض من الْخَيط 

الأسوّد من الفجر ). (۱ ) 

فمنطوق النص يدل على إباحة الأكل والشرب فى ليل رمضان إلى الغاية المذكورة ء 
وهی طلوع الفجر » ودل مفهومها المخالف عند القائلين به على تحريم الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وهی الغاية التى ذكرت بالنص . والذين لا يقولون بالمفهوم يوافقون على هذا 
الحكم ء إلا أن الاختلاف فى مأخذ هذا الحکم» فالجمهور يرون أن الحكم مدلولا عليه 
بمفهوم الغاية لتقييده بلفظ (( حتى )) . 

أما الحنفية فلا يرون الاحتجاج بهذا المفهوم » لكن الحكم عندهم راجع إلى العدم 
الأصلى › إذ الأصل فى الصوم عدم إباحة الأكل والشرب مطلقا فى جميع الأوقات › 
ومنها الليل » وذلك حتى يأتى دليل بإباحتهما » وقد ورد الدليل بإباحاتهما فى الليل » 
وهذه الإباحة لها غاية تنتهى إليها وهی طلوع الفجر » فإذا طلع الفجر يبقى حكم 
الأكل وهو عدم الإباحة » فحكم المسكوت عنه وهو التحريم > ليس ثابتا بالمفهوم › 
وإنما هو ثابت بالعدم الأصلي » أو بدلالة نصوص أخرى . 











(۱) سورة البقرة : آية (/141) . 


۸۸اب 


١‏ - قولهتعالى : ( فبان طَلَقَهَا فلا تحل له من بَعدُ حتی تنكح روجا 
غير )١((‏ 

فالآية دلت بمنطوقها على تحريم المطلقة ثلاّا على زوجها حتى تتزوج برجل آخر . 
ودلت بمفهوم الغاية عند القائلين به وهم الجمهور على حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بعد 
أن تتزوج بغيره ثم يطلقها لدلالة لفظ (( حتى )) فى النص . 

أما الحنفية الذين لا يأخذون بهذا المفهوم ٠‏ يوافقون فى الحکم ‏ إلا إنهم يخالفون فى 
مأخذ هذا الحكم » فيرون أن الحكم راجع إلى أصله » وهو حل الزوجة ٠‏ فهى حلال لزوجها 
حستی يأتى الدليل بتحريمها عليه » وقد ورد الدليل مقیذا بغاية ينتهى إليها » وهی أن تنكح 
زوجا غيره ء فإذا نكحت زوجا آخر ثم فارقها عاد الحكم إلى الأصل وهو حلها لزوجها 
الأول . 

وهكذا نرى أن آثر الاختلاف فى هذا المفهوم لم يكن فى الحكم ۰ وإنما كان فى مأخذ 
هذا الحكم . 

فالقائلون بمفهوم الغاية اعتبروا الحكم فى المثالين مدلولا للتقييد بالغاية » فكان حكم 
ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها ‏ وأما غير القائلين بهذا المفهوم اعتبروا الحكم مدلول 


نصوص أخرى وردت فى الموضوع . 


(۱) سورة البقرة : آية (۲۲۹) . 


-۳۸۹- 
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هو : (( دلالة اللفظ الذی قيد فيه الحکم بعدد على ثبوت نقیض ذلك الحکم فیما 

عدا العدد )) (۱) . 

فإذا علق الحکم بعدد معين . دل هذا التعلیق على انثفاء الحکم فیما عدا هذا 
العدد » وأمثلة ذلك كثيرة منها : 

قولسه تعالی فى حد الزنا : ( الزانيّة والژاني قاجلذوا کل واحد مها ما 
جِلدة )(۱) . 

وقوله تعالی فى حد القذف : (والذین يَرَمُونَ المُخصتات لثم لم توا أرب 
شهذاء فاجلذوهم تَمَانِينَ جِلدَة ۲() . 

فالآية الأولی قيد الحد فیها بمائة جلدة » والثانية بثمانين جلدة وذلك بدلالة 
الم نطوق » ودل المفهوم المخالف على أن الزيادة » أو النقصان عن ذلك العدد لا 


¥ 
یجول . 
0 


(۱) انظر : البحر المحيط )٤١/٤(‏ » التقرير والتحبير (۱۱۷/۱) » وإرشاد الفحول (47/۲) . 
(۲) سورة النور : آية (۲) - 
(۳) سورة النور : آية (4) . 


و۳۹ 





الأول : أنه حجة . فإذا قيد الحکم بعدد معين دل ذلك على انتفاء الحکم عما 
عدا ذلك العدد . 
وهو مذهب الشافعى » وأحمد . وبه قال مالك » وداود الظاهرى > 


والطحاوی() » وصاحب الهداية المرغينانى(؛) من الحنفیة() . 





(۱) هو : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدى الحجرى الطحاوی المصری» 
الحنفى » فقيه مجتهد » محدث » حافظ مورخ » ولد سنة (۲۲۹هس) وقيل (۲۳۸ه) وقيل 
(۲۳۹ه . والطحاوى نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر توفى بمصر فى شهر ذى القعدة 
سنة (۲۲۱ه) . من مصنفاته : أحكام القرآن » ومعانی الآثار » ومشكل الآثار وغيرها . 
انظر : وفيات الأعيان (۲۳/۱) ۰ تذكرة الحفاظ (۲۸/۳) » لسان الميزان (۲۷۶/۱) » مرآة 
الجنان (؟/١18)‏ » الفوائد البهية (ص/۱۳) » شذرات الذهب (۲۸۸/۷) . 

(۲) هو : على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى الحنفى ؛ برهان الدين أبو الحسن . 
فقيهء محدث »ء حافظ » مفسر . توفى سنة (5917ه) . من مصنفاته : شرح الجامع الكبير 
للشیبانی » وبداية المبتدى » والهداية » وغيرها . 
انظر : الجواهر المضية (۳۸۳/۱) ۰ الفوائد البهية (ص/۱4۱) » تاج التراجم (ص/۰)۱۳ 
إيضاح المکنون (۰۷۰/۲) » هدية العارفین (۷۰۲/۱) » الأعلام (۷۳/۵) » معجم المؤلفين 
(4۱۱/۲) . 

(۳) انظر : المستمد (۱۰۷/۱ ۰ البرهان  )۳۰4/۱(‏ العدة (44۸/۲ ۰ 4۵۱ 400 الاحکام 
للآمدى (۹6/۳) » روضة الناظر مع شرحها (۲۲۶/۲) » شرح مختصر الروضة (۷۸/۲)؛ 
الستمهید لأبى الخطاب (۱۹۷/۲ - ۱۹۸) ۰ مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۷۸/۲) » التمهید 
للإسنوى (ص/۲۵۲) ۰ المنخول (ص/۲۰۹) » المسودة (صس/۳۵۸ - ۳۵۹) » نهاية السول = 


۳۹۱-۲ 


السثانى : أنه ليس بحجة › فإذا قيد الحکم بعدد مخصوص . فلا يدل على نفیه 
عن غير هذ العدد ء بل يكون ما عدا هذا العدد مسکوتا عنه » يعرف حکمه من 
الأدلة الأخرى » کالعدم الاصلی › أو البراءة الاصلية . 

وهو مذهب الإمام أبى حنيفة وأصحابه ١‏ والقاضى أبى بكر الباقلانى وابن 
سريج وجل الشافعية » والمعتزلة » وهو اختيار إمام الحرمين . والامدی › 
والبیضاوی(۱) . 

الأدلة والردود 

آولا : أدلة الفريق الأول . 

واستدل القائلون بحجية مفهوم العدد بأدلة منها : 

الدليسل الأول : ما روى عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : (( لما 
توفى عبد الله بن آبی جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله - 8 - فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه » فاعطاه . ثم سأله أن يصلى عليه › فقام رسول الله - غ- 
ليصلى . فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - 4 - فقال : يا رسول الله » تصلى 
عليه » وقد نهاك ربك أن تصلى عليه . فقال رسول الله - 4 - : (( إنما خیرنی الله 





= (۳۲۲/۱)؛ المحصول (۲۰۷/۱) » البحر المحيط )4١1/4(‏ » تشنیف المسامع مع جمع 
الجوامع (١/:5؟)‏ > نشر البنود )15/١(‏ » حاشية البنانى على جمع الجوامع )٠۴١/١(‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص/5۳) » تيسير التحرير (۱۰۰/۱ - ۱۰۱) » فواتح الرحموت (4۳۲/۱) » 
ال نقریر والتصبیر (۱۲۰/۱)» حاشية الازمیری على المرآة (۱۱۱/۲) ۰ نهاية الوصول (5/ 
۲) ) السنهاج وشرحه (۳۲۲/۱ - ۳۲۶) ۰ الإبهاج شرح المنهاج (۳۸۱/۱) ۰ معراج 
المنهاج (۲۸۷/۱) ۰ إرشاد الفحول (14/۲) . 

(۱) المراجع السابقة . 
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فقال : استغفر لهم آولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة ۰ وسأزید على 
السبعین )) . قال : إنه منافق . قال : فصلی عليه رسول الله - #8 - فأنزل الله 
( ولا تصل على أحد مهم مات دا ول نم حلَىَ قره )))() . 

ووجه الدلالة من الحدیث : أن النبی - 8 - عندما قال : (( سأزید على 
السبعین )) عقل أن الحکم منفی عن الزيادة » والا لم يكن للزيادة فائدة ء وذلك 
مفهوم العدد(») . 

واعترض على هذا الدلیل بوجوه : 

الأول : أن هذا الخبر غير صحیح . 

قال (مام الحرمین : (( هذا لم یصححه آهل الحدیث )) (۲) . 

وقد تابعه الغزالی فقال : (( والاظهر أنه غير صحیح )) (4) . 

وهذا الوجه مردود ء كيف وقد ثبت هذا الخبر فى الصحیحین . 

قال ابن حجر : (( أقدم جماعة من الأکابر على الطعن فى صحة هذا الحدیث: 
مع كثرة طرقه » واتفاق الشيخين ۰ وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه › 





(۱) أخرجه البخارى )457١(‏ فى كتاب تفسير القرآن : باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم م 
(144/4) » ومسلم (۲4۰۰) فى كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل عمر - رضى الله عنه - 
(1455/4) ۰ والترمذی (۲۰۹۸) فى كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة التوبة (۲۷۹/۰ - 
۰( . 

(؟) انظر : المعتمد (۰)۱5۹/۱ العدة (؟/455) » البرهان (۳۰۶/۱) ۰ المستصفی (۱۹/۷) › 
المنخول (ص/۲۱۱) » والبحر المحیط (4۳/4) . 

(۳) البرهان (۳۰۶/۱) ۰ 

(4) المستصفی (۱۹۰/۲) » والمنخول (ص/۲۱۲) . 
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وذلك ینادی على منکری صحته بعدم معرفة الحدیث ءوقلة الاطلاع على طرقه ))(۱) 

وقال ابن السبکی : (( والحدیث صحیح متفق عليه . آخرجه البخاری ومسلم» 
فلا يفرنك قول الغزالی الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . فانه تلقاه من إمام 
الحرمین »والامام تلقاه من الفاضی ولو علموا أنه فى الصحیحین لما قالوا ذلك))(۱) 

السفانسی : وهو أن تقیبد الحکم بالسبعین ‏ كما لا ينفيه عن الزائد » فکذا لا 
یوجبه » فلعله عليه الصلاة والسلام جوز حصول المغفرة فیما زاد على السبعین؛ 
كما كان قبل التقييد ؛ لأن الأصل جواز العفو . فلما علق الله سبحانه وتعالی المنع 
من ذلك على السبعين بقى ما زاد على حكم الأصل(”) . 

وأجيب عنه بأن النبى - #8 - أعرف الخلق بمعانى كلام الله تعالى » وأن 
التفیید بالسبعين › إنما جرى لقطع الطمع عن حصول المغفرة » لا لتخصيص الحكم 
به » وهو كقول القائل : اشفع أو لا تشفع » إن شفعت سبعين مرة لا أقبل شفاعتك . 
فإنه لا يفهم منه إلا سد باب قبول الشفاعة ء ويؤكد ذلك قوله تعالى : (متواء عليهم 
أستغقرت لَهُمْ أم لَمْ تستغفر' لَهُمْ آن يَغفرَ ال نَم 6(؛) . 

اثالث : أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما قال ما قال ؛ لاستمالة قلوب 
الأحياء منهم » ولترغيبهم فى الإسلام » بسبب شدة اهتمامه فى تحصيل المغفرة 
لهم › لا أنه أراد عليه الصلاة والسلام إن زاد على السبعين يغفر له(*) . 





(۱) فتح البارى (۱۸۹/۸) . 

(۲) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۵۲۱/۳) ۰ وانظر الإبهاج (۳۸۲/۱) . 
(۳) نهاية الوصول (۲۰۹۷/۰) > والمعتمد (۱5۹/۱) ۰ المحصول )559/١(‏ . 

(4) سورة المنافقون : آية (1) . 

. )۱۹۱/۲( انظر : نهاية الوصول (۲۰۹۸/۰) » والمستصفی‎ )٥( 


“f 


) 
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ويؤيده تردده - عليه الصلاة والسلام - كما فى الحديث : (( لو أعلم أنى إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت )) () . 

وأجيب عنه : أن الرواية ثبتت بقوله - 28 - : (( سأزيده على سبعین))(۱) » 
ووعده صادق . فلم يكن مترددا كما فى الرواية الأولى . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - جوابا على الاعتراضات التى اعترض بها 
على هذا الدليل فقال : (( وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث » أو 
تعسف فى التأويل ظنه بأن قوله : ( ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ) نزل مع قوله : ( 
استغفر لهم ) أى نزلت الآية كاملة ؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهى العلة » 
وهی صريحة فى أن قليل الاستغفار » وكثيره لا يجدى » وإلا فإذا فرض ما حررته » أن 
هذا القبدر نزل متراخيّا عن صدر الآية ارتفع الإشكال › وإذا كان الأمر كذلك » فحجة 
المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح › وكون ذلك وقع من النبى - 28 - متمسکا 
بالظاهر على ما هو المشروع فى الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال 
فيه))(:) . 

وما ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هو أرحج الأجوبة - والله أعلم- . 

الدليل السفانی : وهو حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - 
- قال : ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاءأولاهن بالتراب)) )٤(‏ 





. )۱۸4/۸( ] ... فى التفسير : باب ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم‎ )417١( أخرجه البخارى‎ )١ 
) ؟) أخرجه البخارى (40۷۲) فى التفسير : باب [ ولا تصل على أحد منهم مات أبذا ولا تقم على قبره‎ 


. )۱۸۹/۸( 


(۳) فتح البارى (۱۹۱/۸) . 
(4) مسلم (۲۷۹) فى الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب (۲۳/۱) . 
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فلو لم يكن المسکوت عنه مخالفا للمذکور فى حکمه للزم حصول طهارة الإناء الذى 
ولغ الکلب فيه قبل أن يغسل سبعا ‏ ولأصبح ذکر السبع حینئذ تحصیل الحاصل وهو محال 
لحصول الطهارة قبل السبع . 

ومئله حدیث عائشة - رضی الله عنها - قالت : (( كان فیما آنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات یحرمن ۰ ثم نسخن بخمس معلومات یحرمن › فتوفی رسول الله - 85 - 
وهن فیما يقرأ من القرآن )) (۱) . 

فلو لم يكن المسکوت عنه مخالفا للمذکور فى حکمه للزم کذلك حصول التحریم قبل 
خمس رضعات » ولاصبح كذلك ذکر الخمس تحصیل الحاصل وهو محال(۲) . 

وأجيب عنه : بمنع الملازمة » فلا بسلم أنه لو لم يدل اللفظ على النفی عن 
المسكوت عنه لزم حصول الطهارة » والتحریم قبل السبع » والخمس فیهما » بل 
اللازم فيهما على هذا التقدير عدم الدلالة على نفی الطهارة › والتحريم قبل وجود 
السبع غسلات » والخسس رضعات › وإنما يلزم ما ذكر من التحريم قبل الخمس 
رضعت » لو لم يكن الأصل فيمن قام به هذا الأثر عدم التحريم » لكن الغرض أن 
الأصل فيه عدم التحريم » فيبقى هذا الأصل فيه مستمرًا إلى وجود ما علق به وهو 
خمس رضعات فيكون ضده وهو التحريم » وكذلك تلزم طهارة الاناء قبل السبع 
غسلات » لو لم يكن الأصل المتقرر له بعد الولوغ فيه النجاسة بدليلها » وان كان 





(۲) التقرير والتصبیر (۱۲۷/۱) » وتیسیر التحریر (۱۱۳/۱ - ۱۱۶) » وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) . ۱ 


-۳۹۲- 


الأصل فيه قبل الولوغ الطهارة ء لکن الأصل المتقرر له إنما هو ذلك فتبقی النچاسة 
مستمرة إلى وجود ما علق به » وهو الغسل سبعا فتکون ضدها وهی الطهارغ() . 

الدلیسل السثالث : أن الأمة عقلت من تحدید حد القاذف ثمانين جلدة نفی 
السزیادة(۱) » وكذلك عقل ابن عباس - رضی الله عنهما - من قوله تعالی : ( إن 
اسرو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك )(۳) المنع من الرد » ولذلك 
احتج بالآية على عدم جواز الرد وقال : إن [ثبات النصف لها يدل على أنها لا تزاد 
على ذلك » وفهمه حجة(؛) . 

وأجيسب عنه : بمنع أن الأمة عقلت ذلك من الاية . بل لم یعقلوا من الآية إلا 
إيجاب الثمانين » وأما نفی الزيادة فبالبراءة الأصلية(ه) » وأما آثر ابن عباس - 
رضى الله عنهما - فلو صح عنه .فلا يسلم أنه بناء على مفهوم العدد . بل لأن الله 
تعالى بين ما لها عند عدم الولد » فلو كان لها شىء آخر لبينه › وإلا لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة » وهو غير جائز() . 

كما یمن الاستدلال لهذا المفهوم بالأدلة السابقة الدالة على حجية مفهوم 
الصفة ؛ لأن قدر الشىء صفته . فتخصيص مقدار من العدد بحكم » كتخصيص صفة 
من الصفات بحكم » فالأول من باب الكم » والثانى من باب الكيف . 


(۱) المراجع السابقة . 
(۲) المعتمد )١41/١(‏ » والمحصول (۲۰۹/۱). 

(؟) سورة النساء : آية )۱۷١(‏ . 

. )۲۱۰۰ - ۲۰۹۹/۰( نهاية الوصول‎ )٤( 

(5) المعتمد (۱6۷/۱) » والمحصول (۲۵۹/۱) » ونهاية الوصول (۲۱۰۰/۰) . 
)١(‏ نهاية الوصول (۲۱۰۰/۰) . 


-۳۹۷- 


ثانيا : أدلة الفریق الفانی 

واستدل النافون لنهوم العدد بأدلة منها : 

الدلیل الأول : أنه لو دل تخصيص الحکم بعدد معين على نفیه عما عدا ذلك 
العدد من الناقص عنه ء والزائد عليه » لثبت ذلك فى جميع صور الناقص › 
والزائد » واللازم منتف ؛ لأنه قد يثبت حكم العدد المعين للزائد عليه ء كما فى قوله 
- 4# - : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) (۱) » فان الزائد على القلتين 
حكمه حكم القلتين فى عدم حمل الخبث » بل أولى . وقد يثبت للناقص عنه أيضنا › 
كما فى إيجاب جلد الزانی مائة جلدة فإن الناقص عن المائة حكمه الوجوب أيضتًا . 

وأجيب عنه : بأن ما ذكر يعتبر خارج موضع النزاع ؛ وذلك لأن من شروط 
تحقق مفهوم المخالفة » أن لا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم أو 
مساويًا له فيه ء والمثال المذكور هنا - وهو حديث القلتين - فيه المسكوت عنه 
أولى من المنطوق بالحكم » فلا يكون منه . 

وأما ما يتعلق بحد الزانی ۰ فان الأقل من مائة جلدة جزء من المنطوق › 
وداخل فيه › فلم یتعد الحکم إلى غير المنطوق . فوجوب المائة - جلدة - من حيث 
هی حد الزانی ؛ لا یتحقق فى الناقص . ولا فى الزائد . 


(۱) آخرجه آبو داود (1۳) فى الطهارة : باب ما ینجس الماء (۱۷/۱) » والترمذی (1۷) فى الطهارة 
: باب ما جاء أن الماء لا ینجسه شىء (40/۱) » والنسائی (۰۲) فى الطهارة : باب التوقیت فى 
الماء (40/۱) » وابن ماجة (۰۱۷) فى الطهارة : باب مقدار الماء الذی لا ینجس (۰)۱۷۲/۱ 
والدارقطنی (۳) فى الطهارة (۱۸/۱ - )۱٩‏ » والحاکم فى مستدرکه (4۷۳) فى الطهارة (۱/ 
ئ( . 


-۳۹۸- 


الدلیسل الشافى : قوله تعالی : ( ان عدَّة الشهور عند الله انا عشر شهرا في 
كتاب الله یوم خلق استماوات والارض منها أَرَبَعَةٌ حرم ذلك الدين الم فلا تظلموأ 
فيهن أنفسكم )(۱) . 

ووجه الدلالة : أن النهى عن الظلم فى هذه الآية جاء مقيدا بوقوعه فى الأشهر 
الأربعة الحرم » ولو كان مفهوم العدد معتبر! ؛ لأدى ذلك إلى انتفاء النهى عن الظلم 
فى غير هذه الأشهر الأربعة » مع أن الظلم حرام فى هذه الاشهر الحرم » وفى غيرها 
بالإتفاق . 

وأجيب عنه : أنه يشترط لتحقيق المفهوم . ألا يوجد للقيد فائدة أخرى غير ثفى 
الحكم عن المسکوت عنه ‏ والتقييد هنا بالأشهر الأربعة الحرم له فائدة آخری» هی 
الدلالة على تعظيم هذه الأشهر على غيرها من سائر شهور السنة فلا يدل التقييد بها 
على إباحة الظلم فيما عداها من الشهور لعدم توافر شرط من الشروط المعتبرة فى 
المفهوم(۲) . 

تهرير موضح الضزاع فى المسألة 

ومحل الخلاف إذا كان ذكر العدد لا يقصد به التكثير » والمبالغة » أما ما يقصد 
به ذلك » كالألف » والسبعين وغيرهما » مما جرى فى لسان العرب للمبالغة » فلا يدل 
بمجرده على التحدید(۲) . 

وقال بعض المتأخرين : محل الخلاف إنما هو عند ذكر العدد نفسه » كاثنين: 


سسا 33# سير ررقف 


(۱) سورة التوبة : آية )۳٩(‏ . 


(۲) دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية للشيخ زكى الدين شعبان (ص/۱۰۱) . 


(۳) البحر المحيط )٤١/٤(‏ . 


نك 


وثلاثة » آما المعدود فلا يكون مفهومه حجة › کقوله - #6 - : (( أحلت لنا ميتتان › 
ودمان )) فلا يكون تحریم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد(). 

قال السبکی : (( التحقیق عندی . أن مفهوم العدد › إنما یکون حجة عند القائل به 
عند ذکر نفس العدد كاثنين » وعشرة . آما المعدود فلا یکون مفهومه حجة کقوله - ولا - 
: (( أحلت دنا ميتتان › ودمان )) فلا يكون عدم تحریم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم 
العدد » لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله - 28 - : ((إذا بلغ الماء قلتين )) » والذى 
لا يتجه غيره هو ما ذكرناه ؛ وذلك لأن العدد شبه الصفة ؛ لأن قولك : (( فى خمس من 
الإبل )) فى قوة قولك : (( فى إبل خمس)) ‏ تجعل الخمس صفة للإبل » وهی إحدى صفتى 
الذات ؛ لأن الإبل قد تكون خمسا » وقد تكون أقل أو أكثر » فلما قيدت وجوب الشاة 
بالخمس . فهم أن غيرها بخلاف ذلك › فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك ٠‏ والمعدود لم 
يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه » فصار كاللقب ٠‏ واللقب لا فرق فيه 
أن يكون واحذا » أو مثنى )) (۱) . 

وكذلك ألا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه ٠‏ وإلا فلا يدل التقييد 
به على أن ما عداه بخلافه ۰ كحديث : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) () ۰ فان 
فى العدد المذكور تنبيهًا على أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث » فالحکم متحقق فى 
القلتين » فما زاد عليهما كان الحكم فيه متحفقا من باب أولى » وعليه يكون الحكم فى محل 
السكوت ثابتا بمفهوم الموافقة الأولى . 


(۱) المرجع السابق (4۳/4) . 
(۲) الزبهاج فى شرح المنهاج (۳۸۲/۱) . 
(۲) سبق تخریجه في (ص / ۲۹۸ ) . 


ومما سبق يتبين لنا أن محل النزاع مقید بالقیود التالية : 

الأول : أن يكون المذکور هو العدد نفسه . کائنین » وثلاثة › لا المعدود . 
الشانسی : ألا یکون المقصود من ذکر العدد التکثیر » أو المبالغة . 
الثالث : ألا يقصد بذکر العدد التنبيه به على ما زاد عليه . 


اختيار الإمام الرازى 

اختار الامام الرازى رأيًا وسطا بين الرأيين » يتلخص فى أن تخصيص الحكم 
بعدد معين لا يدل باعتبار ذاته - أى بقطع النظر عن القرائن الخارجية - على حكم 
فى العدد الزائد عن العدد الذى قيد به الحكم › ولا فى الناقص عنه » ولكنه قد يدل 
بواسطة القرائن الخارجية على حكم فى الزائد أو فى الناقص.ويتبين ذلك مما يأتى : 

١‏ - إذا كان العدد الذى قيد به الحكم علة لذلك الحكم ۰ اقتضى ذلك ثبوت 
الحكم فى العدد الزائد » ونفيه عن العدد الناقص . لثبوت العلة فى العدد الزائد » 
ونفيها فى العدد الناقص › ولا شك أن ثبوت العلة يقضى بثبوت المعلول » ونفى 
العلة يقضى بنفى المعلول . 

ومثال ذلك قوله - ولك - : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) قيد فيه 
الحكم وهو نفى الخبث والنجاسة عن الماء بعدد معين هو بلوغ الماء قلتين » وهذا 
العدد علة للحكم » فاقتضى ذلك ثبوت الحكم » وهو نفى الخبث عن الماء فى العدد 
الزائد » كبلوغ الماء ثلاث قلل » أو آربع لتحقيق العلة » وهی القلتان فى ضمن 
الثلاث » وفى ضمن الأربعة › وثبوت العلة يقتضى ثبوت المعلول . كما يقضى 
الحديث » بأن الماء ينجس ٠‏ إذا كان أقل من القلتين لذهاب علة عدم النجاسة » 


وهى القلتان » ونفى العلة يقتضى نفى المعلول . 


۳ 


۲ - قد يكون الحکم الذى فيد بالعدد تحريمًا » أو كراهة » وفی هذه الحالة 
یشبت الحكم الذى قيد بالعدد فى العدد الزائد » وأما العدد الناقص : فيكون حكمه 
مسکوتا عنه . 

فتحریم جلد القاذف مائة جلدة » یقضی تحریم جلده مائتین » أو آکثر بطریق 
الأولى » وأما جلده آقل من مائة › فلا یدری حکمه من اللفظ › بل هو مسکوت عنه › 
وکراهة غسل اعضاء الوضوء آربع مرات يدل على ثبوت الكراهة فى الخمس مرات 
> وفی الست بطریق الأولى ء وأما ما نقص عن أربع مرات › فلا يعلم حکمه من 
اللفظ بل هو مسکوت عنه . 

۳ - قد يكون الحکم الذی قبد بالعدد إيجابًا » أو ندبًا » أو إباحة ء وفی هذه 
الحالة يقبت الحکم فى العدد الناقص » وأما العدد الزائد » فیکون حکمه مسکوتا 
عنه ‏ ولا یصلم من السلفظ . فایجاب خمس صلوات يدل على إيجاب الأربعة » 
والثلاثة » ولا يدل على إيجاب ما زاد على الخمسة » فحکم الزائد مسکوت عنه ء 
وندب التصدق بعشرة دراهم يدل على ندب التصدق بتسعة أو ثمانية » آما التصدق 
بأكثر من عشرة . فلا يعلم حکمه من اللفظ » فحکمه مسکوت عنه ‏ وإباحة التزوج 
من آربعة نسوة » يدل على إباحة التزوج من اثنتين » وثلائة » وأما تزوج ما زاد 
على الأربع فحكمه مسكوت عنه(۱) . 

فالعدد - عند الإمام الرازى - باعتبار ذاته لم يدل على حكم فى الزائد » ولا 


(۱) انظر : المحصول (۲۰۷/۱ -151) ؛ وأصول الفقه لأبى النور زهير (۱۱/۲ - ۰۱۱5 
ونهاية السول (۳۷۰/۱ - ۳۷۱)»والتمهید فى تخريج الأصول على الفروع (ص/۲۵۳ - 4١؟)‏ 


= 


فى الناقص › وإنما الدلالة جاءت من القرائن الخارجية . 

والحقيقة أن ما ذهب إليه الإمام الرازی - رحمه الله - موافق لرأى النافین 
لمفهوم العدد › ذلك أنه يرى أن العدد ابتداع لا مفهوم له إلا من حيث القرائن 
الخارجية . والقرائن الخارجية . أو الأدلة المنفصلة - التى ذكرها - الدالة على 
حكم الزائد عن العدد ۰ أو الناقص عنه › جاءت موافقة لحكم العدد الذى قيد به 
الحکم » بل هی أولى منه » وفى هذه الحالة لا يتحقق شرط مفهوم المخالفة » وهو 
ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . 

وعليه يكون ما ذكره الإمام الرازى - رحمه الله - فى هذا المجال خارج عن 
محل النزاع والخلاف . 


fo 


الترجیح والرأى الختار 

وبعد ذکر الأقوال وأدلة الفریقین ‏ يتبين لنا - والله أعلم - رجحان القول 
الأول القاضی بحجية مفهوم العدد › لقوة آدلتهم » وضعف أدلة المخالفین » ولکون 
العمل بمفهوم العدد معلوم من لغة العرب » ومن الشرع . 

قال الشوكانى - رحمه الله - : (( والحق ما ذهب إليه الأولون - القائلون 
بحجية مفهوم العدد - والعمل به معلوم من لغة العرب » ومن الشرع ؛ فان من آمر 
بامسر » وقیده بعدد مخصوص . فزاد المأمور على ذلك العدد » أو نقص عنه فأنكر 
عليه الآمر الزيادة » أو النقص » كان هذا الانکار مقبولا عند كل من یعرف لغة 
العرب ء فان ادعى المأمور أنه قد فعل ما أمر به » مع كونه نقص عنه » أو زاد 


عليه ؛ كانت دعواه هذه مردودة عند کل من یعرف لغة العرب )) (۱) ۰ 





إن الاختلاف بين العلماء هنا لیس اختلافا فى أحكام المسائل » (نما هو اختلاف 
فى مأخذ أحكام هذه المسائل كما سبق وبینا ذلك عند الحدیث عن أثر الاختلاف فى 
مفهوم الغاية » فقوله تعالى : ( وین يَرْمُونَ الْمُحْصتات كُمَّلَم يَأنُوا بأربعَة شهداء 
َاجلدوهم ماين جَلدَة 6(:) . 

فدل منطوق النص على أن حد القذف ثمانون جلدة » ودل مفهومه - عند 
القائلين به - على انتفاء الحد بالنقص عن الثمانين » أما الذين لا يقولون بالمفهوم 





(۱) إرشاد الفحول (؟/15) . 
(۲) سورة النور : آية )٤(‏ . 


يوافقون القائلين به بانتفاء الحد بالنقص عن الثمانين أيضنا » الا أن هذا الانتفاء 
لیس مستفادا من مفهوم العدد فى النص ٠‏ وإنما هو مستفاد من العدم الأصلى › إذ 
الأصل انتفاء حد القذف حتى يقوم الدلیل على وجوبه . والدليل قد قام على أن الحد 
ثمانون جلدة »فما نقص عن هذا العدد يبقى على الأصل . 

وكذلك قوله تعالى : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة فى دين الله 4( ۰ فهذا النص يدل بمنطوقه على أن حد الزنا مائة 
جلدة » ومفهومه المخالف يدل على عدم اعتبار الحد مقامّا » إذا لم يستوف هذا 
العدد . 

فالقائلون بمفهوم العدد ۰ يرون أن ورود الحد مقیذا فى النص بمائة › فلا 
يخرج من عهدة الحد » إلا بمائة جلدة » فإذا نقص العدد » فالحد غير مقام والعهدة 
باقية . 

أما الذين لا يقولون بمفهوم العدد » فإنهم يقرون بأن الحد لا يتحقق بأقل من 
هذا العدد » إلا أن ذلك غير مستفاد من المفهوم المخالف للنص . وإنما هو مستفاد 


من أدلة أخرى كالعدم الاصلی(۱) . 


(۱) سورة النور : آية (۲) . 
(۲) انظر : تفسير النصوص (۷۳۱/۱ - ۷۳۲) . 


هو ةس 





مفهوم الحصر » کمفهوم مستقل یعده بعض الأصوليين . بینما لا يعده بعضهم 
الاخر . 

فالقاضی البیضاوی یحصر المفاهیم فى الصفة › والشرط » والعدد » واللقب؛ 
ولا يذكر مفهوم الحصر() » وکذا ابن الحاجب آهمل ذکره کمفهوم ۰ وتناوله ملحقا 
بالمفاهيم » وآورد الأقوال فيه()) . بینما نجد أن الغزالی يعده کمفهوم مستقل › 
وجعله فى الرتبة السادسة(:) عند عده لأنواع المفاهیم ء وکذا الآمدى پذکر الحصر 
فى ثلاث مسائل هی : المسألة السادسة » والسابعة › والثامنة(:) . وأفرد القرافی 
هذا المفهوم بنوع مستقل عند عده لبقية أنواع المفاهیم() . 

ولعل الذین أهملوا ذکر هذا المفهوم يرجع مسلکهم فى ذلك إلى أن بعض 
الأصوليين اعتبر مفهوم الحصر من المنطوق لا من المفهوم › فلم يذكروه عند عد 
أنواع المفهوم . 

كما أن الذين عدوه فصل بعضهم بينه وبين أنواعه » فجعل بعض أنواع مفهوم 
الحصر أقسامًا مستقلة وذلك لتفاوتها فى القوة . 

والأولى ذكر مفهوم الحصر فى قسم مستقل ثم يذكر تحته أنواعه بحسب قوة 
كل واحد منها . وهذا ما صنعه الشوکانی حيث أفرد ذكر مفهوم الحصر » ثم ذكر 


)۱( المنهاج مع شرح الاستوی ‏ والبدخشى )۳۱4/۱ - 1°( . 
)۲( مختصر المنتهی وشرحه (۱۷۶/۲) ¢ )1۸۲/۲( . 

)۳( المستصفی )۲۰۸/۲( . 

5( الرحکام للاتمدی ٩۷/۳(‏ 4 ۹۸ 6 ۹( . 

)5( شرح تنقيح الفصول (ص/۵۳ ۰ (oY‏ . 


تا و 


تحته آنواعه المختلفة مرتبا هذه الأنواع على حسب قوتها() . 


وهذا ما سنسیر عليه عند الحدیث عن هذا المة 








عرفه القرافی فقال : (( هو إثبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه بصيغة 


إنما » ونحوها )) (0) ۰ 

ويمكن تعريفه بأنه : (( انتفاء المحصورا عن غير ما حصر فيه » وثبوت 
نقيضه له )) (۲) . 

وهو آنواع یمکن أن نجملها مرتبة حسب القوة بالتالی : 

الأول : تقديم النفی على إلا . 

وهو أقوى أنواع الحصر نحو : ما قام إلا زيد . 

شمنطوق العبارة ينفى القيام حن خير زيد » ومفهومها يليت القيام ازيد ٠‏ 

الثانی : الحصر (( بإنما )) : كقوله تعالى : ( إن نما هکم ال 4(:) » أى فغيره 
ليس بإله » ومن أمثلته أيضًا : قول النبى - 4 - : (( إنما الأعمال بالنیات )) (*) 


فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال فى المئوى » ويدل بمفهومه على عدم اعتبار 


(۱) إرشاد الفحول ٦۷/۲(‏ -68) . 

(۲) شرح تتقیح الفصول (ص/۷*) . 

(۳) أصول الفقه لوهبة الزحيلى (۳۱۳/۱) . 

. )٩۸( سورة طه : آية‎ )٤( 

(۰) أخرجه البخارى (۱) فى بدء الوحى : باب (۱) (۱5/۱) » ومسلم (۱۹۰۷) فى الإمارة : باب 
قوله - #6 - : (( إنما الأعمال بالنيات )) )٠١٠١ - 15١©/5(‏ . 


f اللاو‎ 


غير المنوى » وقوله - 18 - : (( إنما الولاء لمن أعتق )) )١(‏ ۰ فانه يدل على 
معنیین : 

آحدهما : أن الولاء لا یکون الا لمن أعتق . 

والثانی : لا يتحول الولاء عمن أعتق(؛) . 

السثالث : حصر المبتداً فى الخبر سواء كان الخبر مقرونا باللام نحو (( العالم 
زيد )) ۰ أو مضافًا نحو (( صدیقی زید )) فانه يفيد حصر المبتداً فى الخبر عند عدم 
قرينة تدل على العهد(۲) . 

ففى المثال الأول حصر العلم فى زيد » ومفهومه نفیه عن غيره » وفی‌الثانی 
حصر صداقة المتحدث فى زيد ۰ ومفهومه نفیها عن غير زيد وإنما آفاد مثل هذا 
التعبير الحصر ؛ لما فيه من عدول عن الترتیب الطبیعی ‏ إذ الترتیب المعتاد 
الطبیعی أن بقسول : زید العالم » وزید صدیقی . فلما عدل المتکلم عن ذلك وقال : 
العسالم زید ۰ وصدیقی زید . فان عدوله هذا يفهم منه أنه قصد النفی عن غير زید 
مع الإثبات له » والا لو آراد الإثبات فقط › لكان كافيًا أن بقول : زید العالم » وزید 





) 
) 
) 


(۱۵۰4) فى کتاب العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق )۱٠١١/۲(‏ . 


۲) البحر المحیط (51/4) . 
۳ البحر المحیط (۰۷/۶) » وإرشاد الفحول (1۸/۲) . 
4 ) انظر : مختصر المنتهی وشرحه (۱۸۳/۲) › ولرشاد الفحول (1۸/۲) . 


سا گت 





* الطلب الثاني :- مفهوم الحصر بتقدیم النفی على الاستثناء 

اختلف الأصوليون فى مفهوم المخالفة الناتج عن النفی والاستثناء » نحو قول القائل 
: (( ۷ عالم فى المدينة إلا زيد )) فهذا القول فيه إثبات العلم لزید » ویفهم منه نفیه عن 
غيره » وذلك بمفهوم الحصر . 

فالجمهور وأكثر منکری المفهوم قالوا به » وهو قول الامام الغزالی ۰ والامدی » 
وبعض محققی الحنفية کالبزدوی › والسرخسی › وأبو زید الایوسی . 

وأصرت الحنفية على إنكاره » وذهبوا : إلى أنه نطق بالمستثنی منه » وسکوت عن 
المستثنى » فالمثال السابق لا يدل على کون زيد عالما ؛ لأنه لم يتعرض فى الكلام لكون 
زيد عالمًا لا نفيًا » ولا إثباتا() . 





(۱) انظر : نهاية الوصول (۲۱۰۱/۰) » والإحكام للآمدى )٩۹/۳(‏ / واللمع (ص/۱۰۷) » وتشنیف المسامع 
(59/1") » والبحر المحيط (20/4) » والمستصفى (۲۰۹/۲) »والمسودة (ص/104) » وروضة الناظر 
(۲۱۱/۷) ۰ والآيات البينات ٠١/١(‏ - ۶۱) » وإرشاد الفحول (11/1) » والتقرير والتحبير )١14/١(‏ » 
وحاشية الأزميرى (۱۱۰/۷۲) » ونشر البنود )٩/۱(‏ » ونهاية السول (007/1) ۰ والمحصول ٤١١/١(‏ 
- 4۱۲) » وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ‏ (١/5؟8‏ - ۰۲۲۷ 


سوت 


۱ الأدلة والردود 

ولا : أدلة المشبتين لفهوم الحصر بالنفی والاستئناء . 

ولقد استدلوا على إثبات هذا المفهوم بالأدلة التالية : 

الدلیسل الأول : كلمة التوحید المتمثلة بشهادة (( لا إله إلا الله )) فلو لم تتضمن 
هذه الكلمة إثبانًا لم تکف ؛ لأن التوحید هو نفی الألوهية عن غير الله » وإثباتها له سبحانه 
وتعالى » وقائل هذه العبارة يعتبر موحذا بإجماع المسلمين . فلو كان قائلها نافيا للألوهية 
عما سوى الله تعالى » غير مثبت لها بالنسبة إلى الله تعالى ۰ لما كان ذلك توحيذا لله تعالى 
؛ لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله تعالى » وهذا خلاف الإجماع(١)‏ . 

واعترض عليه : بأن الكفار كانوا يقرون بوجود الله » بدليل قوله تعالى : ( ولئن 
تألتَهُم من خَلّق السّمَاوَات والأرْض ون الله () . 

فيكون المقصود من هذه الكلمة نفى الشركاء ء لا إثبات الألوهية لله تعالى لكون ذلك 
حاصلاً للكافر قبل التلفظ بهذه الشهادة . 

والجواب عنه : أن هذا لا يستقيم فى حق الكافر الدهرى الذى لا يقر للعالم 
خالقًا ‏ إذ هو ليس مثبتا الألوهية لأحد » والضمير فى قوله تعالى : ( ولتن 
مهم ) ليس براجع إلى جميع أصناف الكفار » بل إلى بعضهم ؛ لأن بعضهم الآخر 
لم يقروا بإثبات الإلهية لله تعالى ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( وَقَانُوا نا هي إلا حَيَائنا 





)١‏ انظر : إتحاف ذوى البصائر (451/5) » ونهاية الوصول (۱5۶۲/4) » وفواتح الرحموت 
(۳۲۷/۱) » والإحكام للامدی (۲۰۸/۲) . 
)١‏ سورة لقمان : آية (۲۰) . 


انیا توت وتحیا وما بهلکنا إلا له وما لَهُم لك من علم إن هم إلا نون )(۱). 

وإذا كان العرب فیهم دهریون ومشرکون › لا يسوغ الإتيان بعبارة لا تدل على 
الإثبات . 

ثم هذه الکلمة قد بعث بها النبی - 88- للناس كافة وفیهم المشرك والدهری 
الملحد » فلابد أن یکون معناها متضمنا للنفی والإثبات » حتی إذا خوطبوا بها فهموا 
منها نفی الشرکاء عن الله » وإثبات الالوهية له سبحانه وحده لا شريك له. 

قال ابن دقیق العید() : (( كل هذا عندی تشغیب ومراوغات جدلية » والشرع 
خاطب الناس بهذه الکلمة » وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحید » وحصل الفهم لذلك 
منهم من غير احتیاج لأمر زاند > ولو كان وضع اللفظ لا یقتضی ذلك لكان آهم 
المهمات : أن يعلمنا الشارع ما بقتضیه بالوضع من الاحتیاج إلى آمر آخر . فان 
ذلك هو المقصود الأعظم فى الإسلام )) () . 

الدلیسل الثافى : أنه إذا قال القائل : لا عالم فى البلد إلا زيد » كان ذلك من 





(۱) سورة الجاثية : آية (4؟) » وانظر : نهاية الوصول ١61457/5(‏ - ۱۵4۳).. 

(۲) هو محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى المصری . تقى الدين أبو الفتح 
المععروف بابن دقيق العيد ؛ فقيه » محدث » حافظ » أصولى ؛ أديب » ولد فى ينبع من أرض 
الحجاز سنة (576هل) » ونشأ بقوص » ورحل إلى الشام ومصر » وولى قضاء الديار 
المصرية » توفى بالقاهرة فى الحادی عشر من صفر سنة (۷۰۲ه) . من مصفئفاته : الاقتراح 
فى علوم الحديث » وشرح مختصر ابن الحاجب » والإلمام » وشرح عمدة الأحكام وغيرها . 
انظر : الدرر الكامنة )٩۱/۶(‏ ۰ طبقات السبكى (5/؟) » البداية والنهاية (۲۷/۱4) » فوات 
الوفيات (44/9؟) » الوافى (111/4) » النجوم الزاهرة )5١5/4(‏ ۰ تذكرة الحفاظ (۲0۲/۶) 
مرآة الجنان (۲۳۷/۶) » شذرات الذهب (0/1)»الطالع السعيد (ص/۳۳۳) »الدیباج (ص/۳۲4) . 

(۲) شرح الکوکب المنیر (۳۳۲/۳) . 


تا 


أدل الألفاظ على علم زيد وفضیلته » وکان ذلك متبادرًا إلى فهم کل سامع لغوی » 
ولو كان نافيا للعلم عما سوی زید ۰ غير مثبت للعلم لزيد لما كان کذلك )١(‏ . 

ولو لم يكن الاستثناء من النفی مفیذا للإثبات . لما فهم ذلك فضلاً عن أن 
يكون متبادرًا إلى الفهم عند مجرد السماع . 

كما أن النقل عن أهل العربية يفيد أن الاستثناء من النفى إثبات وهو المعتمد 
فى إثبات مدلولات الألفاظ . 

فانک ار دلالة : ما قائم إلا زيسد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار 
الضروريات » وإجماع أهل العربية على أن الاستثناء من النفى إثبات لا يحتمل 
التأویل () ۰ 

الدلیسل السثالث : قوله تعالی : فَدُوقُوا فلن نزیدکم إلا عَذَابَا 4 (۲) ۰ وهو 
ظاهز (۰) ۰ حیث آفاد هذا الاستثناء من النفی إثبات العذاب لهم » فهم فى مزيد من 
العذاب أبذا . 

ثانيا : أدلة النافین لمفهوم الحصر بالنفی والاستثناء : 

ولقد استدل القائلون بعدم حجية هذا المفهوم بالآتى : 

الدليل الأول : أنه لو كان الاستثناء من النفی إثباتا لكان قوله - 4 - : ((لا 
صلاة إلا بطهور )) () ۰ 





)۱( الاحکام للامدی (۳۰۸/۲) » ونهاية الأصول (۱54۳/۶) . 
(۲) حاشية التفتازانی على شرح مختصر ابن الحاجب (۱4۲/۲) . 
(۲) سورة النباً : آية (۳۰) . 

(4) شرح الکوکب المنير (۳۳۲/۳) . 


(۰) ورد التمثيل بهذا الحديث بهذا اللفظ فى معظم كتب الأصول » والصواب أن الحديث لم يرد بهذا << 


لا مت 


وقوله - 4 - : ( لا نکاح إلا بولی )) () »> وقوله - ۶ - : ((لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء )) (۱) مقتضیا تحقق الصلاة عند وجود الطهارة » 
والنکاح عند وجود الولی › والبیع عند المساواة . 


وهذا ليس بصحیح باتفاق العلماء ؛ لأن الطهارة قد تکون موجودة › ومع ذلك 





ت اللفظ كما قال ابن حجر » وإنما آخرجه البخاری من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : 
قال رسول الله - 28 - : (( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ )) البخارى )٠١١(‏ فى الوضوء : 
باب لا تقبل صلاة بغير طهور (۲۸۲/۱ - ۲۸۳) » ومسلم (۲۲۰) فى الطهارة : باب وجوب الطهارة 
للصلاة (۲۰۶/۱) » وأبو داود (1۰) فى الطهارة : باب فروض الوضوء (۱0/۱) » والترمذی (۷۱) 
فى أبواب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء من الریح  )۱۱۰/۱(‏ وأخرجه ابن ماجة من حدیث 
أسامة بن عمير الهذلی قال : قال رسول الله - #9 - : (( لا یقبل الله صلاة الا بطهور » ولا یقبل 
صدقة من غلول )) وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر ابن ماجة (۲۷۱ ۰ ۲۷۲) فى الطهارة : باب لا 
يقبل الله صلاة يغير طهور (۱۰۰/۱) » وأخرجه مسلم (۲۲۶) فى الطهارة : باب وجوب الطهارة 
للصلاة » من حدیث ابن عمر - رضی الله عنهما - بلفظ : (( لا تقبل صلاة بغیر طهور » ولا صدقة 
من غلول )) (۲۰4/۱) . 

(۱) روی هذا الحدیث أبى موسی الأشعرى ؛ وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبی هريرة 
أخرجه أبو داود (۲۰۸۰) فى النكاح : باب فى الولى (۲۲۹/۲) » والترمذى (۱۱۰۱) فى النكاح : باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولى (4۰۷/۳) » والدارمى (۲۱۸۹) فى النكاح : باب النهى عن النكاح بغير ولى 
(1۲/۲)والبیهقی فى النكاح: باب لا نكاح إلا بولى (۵۱۰۷/۷ ۱۰٩‏ - ۱۱۰) » وابن ماجة (۱۸۸۰) فى 
النكاح : باب لا نكاح إلا بولى (1۰6/۱) > والإمام أحمد فى مسنده ‏ (۲۵۰/۱ 9354/42 ۰ 4۱۳) » 
والحاكم فى المستدرك فى كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى (۱۷۰/۲) . 
والحديث له شواهد ومتابعات كثيرة . 
قال الشيخ الألبانى - رحمه الله -: وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بلا ريب . 
انظر : إرواء الغليل (۲۳۵/۹ - ۲۶۳) » ونصب الراية (۱۸۳/۳) . 

(۲) آخرجه البخاری (۲۱۷۰) فى البیوع : باب بیع الذهب بالذهب (44۳/4) ۰ ومسلم (۱۵۸) فى المساقاة 
: باب الربا (۱۲۰۸/۳) ۰ 


-۱۳- 


لا تصح الصلاة لفقدان شرط آخر ‏ وکذلك قد یوجد الولی ء ومع ذلك لا يصح النکاح 
نظرا لفقدانه شرط آخر ‏ وکذا يقال فى البیع » وهکذا . 

وعسلیه فسلیس الاستثناء من النفی بإثبات ء بل إن الاستثناء یکون إخراج 
المستئنی عن دخوله فى المستثنى منه ‏ وأنه غير متعرض لنفیه ‏ ولا إثباته () . 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة هی : 

الأول : أن الطهسور » والولى » والمساواة » لا یصدق عليه اسم ما استئتی 
منه » فکان استثناء من غير الجنس ۰ إذ لا بصدق النکاح على الولی › والصلاة 
علی‌الطهور » وهو باطل بما تقدم (۲) . 

كما أن هذا الاستدلال لا صلة له بما نحن فيه ؛ لأن مسألتنا هی : الاستثناء 
من النفى ۰ هل هو (ثبات ؟ وهذا الاسندلال فى مسألة آخری هی : الشرط . حیث 
أفادث الأدلة على اشتراط الطهور فى الصلاة » والولی فى النکاح » والمساواة فى 
صحة البيع » والشرط وان لزم من فواته فوات المشروط . فلا يلزم من وجوده 
وجود المشروط » لجواز انتفاء السبب أو فوات شرط آخر » أو وجود مانع (۳) . 

فالفرق بين قولنا : لا قضاء إلا بالعلم » ولا کرم إلا بالمال » وبين قولنا : لا 
قاض الا فلان » ولا كريم إلا فلان معلوم بالضرورة ؛ فالأول [نما يستعمل لإفادة 
الشرطية لا غير ء ولذلك آدخلوا باء الإلصاق فى المستثنی ليؤذن بالصاق المستثنی 
منه بالمستثنی ۰ بخلاف الثانی فانه لا یفهم منه معنی الشرطية أصلاً » ولم يصح 





)۱( انظر : الإحكام للتمدی (۳۰۸/۲) » وإتحاف وی البصائر بشرح روضة الناظر 
(/40۱- ۵۲؟4) . 

(۲) الاحکام للامدی (۳۰۸/۷) » وإتحاف ذوی البصائر (40۲/۱) . 

(۳) المراجع السابقة . 


نع ات 


استعماله » حیث لا وجود للمستننی » ولم يصح دخول الباء عليه (۱) . 

السئانی : وهذا الجواب مفاده : أن الحصر قد یوّتی به للمبالغة لا للنفی » کقوله - 
# - : (( الحج عرفة )) (۰) ۰ وههنا کذلك ؛ لأن الطهارة لما كان آمرها متأكذا صارت 
كأنه لا شرط للصحة غیرها » حتی إذا وجدت توجد الصحف(۳) . 

وکذلك بقية الشروط المذكورة فى الأدلة الأخرى . 

السثالث : أن المستثنى مطلق » يصدق بصورة ما لو توضأ وصلی . فیحصل 
الإثبات » لا أنه عام » حتی یکون کل متطهر مصليًا » فهو استثناء شرط › أى لا صلاة إلا 
بشرط الطهارة » ومعلوم أن وجود الشرط لا پلزم منه وجود المشروط(؛) . 

الدلبسل الثانس : أن أهل العربية قالوا : الاستثناء عبارة عما وراء المستئنی › 
وتكلم بالباقى بعد الثنيا » أى : أن المقصود من الکلام الاستثنانی هو إسناد الحکم إلى 
المستثنى منه نفيًا أو إثباتا بعد إخراج المستثنی › وأما نفس المستثنی فلا يقصد بشیء ‏ 
فهو مسكوت عنه » ومعنى هذا : أن الاستثناء خال عن إفادة حكم معارض لحكم المستثنى 
منهء ولو كان الاستثناء من النفى يفيد إثبات الحكم للمستثنى وبالعكس » لما حكم أهل 
العربية بما ذكر (۰) . 





(۱) نهاية الوصول )١15417/4(‏ . 
(۷) أخرجه أبو داود )١1145(‏ فى المناسك : باب من لم يدرك عرفة » والترمذى (۸۸۹) فى المناسك : باب 


ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع . والنسائى فى الحج : باب فرض الوقوف بعرفة (ه/55؟). 


(۳) نهاية السول » بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل )5:7/١(‏ . 
(4) شرح الكوكب المنير (۳۳۲/۲ - ۲۳۲) . 
(۰) الاستثناء عند الأصوليين (ص/۱۷۸ - ۱۷۹) » وانظر : أصول السرخسى (۳۹/۲ )؛ وفواتح الرحموت 


(۳۲۸/۱) » وتقويم الأدلة للدبوسى (ص/۲۸۲) . 


ه416 


وأجيب عنه : أن هذا النقل عن أهل العربية لا يثبت مدعاهم ؛ لأن مدعاهم هو : أن 
المستثنی مسکوت عنه ‏ لا حکم له » وهذا [نما یثبت لو صرح آهل اللغة بأن الحکم فى 
الكلام الاستثنائی مقصور على المستثنی منه » ولکن هذا غير مفهوم من الکلام المنقول ؛ 
لأن معسنی کلام أهل العربية المذکور آنفا : أن الکلام الاستثنائی ليس تکلمّا بکل ما یتناوله 
المستثنى منه من الأفراد » بل نه تكلم بالبعض الباقی فقط . 

ولا يدل هذا على أن الاستثناع من النفى لا يفيد إثباتا ‏ وإن الاستثناء من الإثبات لا 
يفيد نفيًا ؛ لأنهم لم يتطرقوا إلى بيان حال المستثنى ۰ وانما ذكروا حال صدر الكلام فقط » 
بخلاف النقل الذى استدل به الجمهور من أن الاستثناء من النفى إثبات وبالعکس ‏ فإنه 
صريح فى أن المستثنى يأخذ حكما مناقضنا للحكم المذکور» وذلك لوجود الدليل المعارض 
وهو الاستثناء )١(‏ . 

الدليل الثالث : أنه لو كان الاستثناء من النفى إثباتا وبالعكس للزم الخلف فى 
الكلام الإخبارى الصادر من الله سبحانه وتعالى ؛ لأن أول الكلام الاستثنائى إن كان إثباتا 
فيدل على ثبوت الحكم لما يصدق عليه الصدر من الأفراد بما فيه المستثلى نفسه ؛ لأنه 
بعض من المستثنى منه » وإذا جاء الاسثثناء دل على نفى الحكم عن المستثنى - بناء 
على القاعدة المذكورة - فتناقض أول الكلام مع آخره؛ لأن أوله يدل على ثبوت الحكم فى 
القدر المخرج وهو المستثنى ۰ وآخره يدل على نفى الحكم عنه » فيلزم من ذلك صدق أحد 
جزأى الكلام » وكذب الآخرء وهو باطل فالقول بأن الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات 


نفى باطل؛ لأنه يؤدى إلى الباطل . 





(۱) الاستثناء عند الأصوليين (ص/۱۷۹ - ۱۸۰) ۰ وفواتح الرحموت (۳۲۸/۱) . 


£ 


فقوله تعالی : [فلبث فيهم ألف سنة (لا حَمْسينَ عامّا ) () بناء على ما قاله 
الجمهور » فان آول الکلام يدل على أن نوحا - عليه الصلاة والسلام - لبث فى 
قومه ألف سنة كاملة ؛ وآخره وهو : ( الا حَمْسِينَ عَامَا ) يدل على أنه لبث فیهم 
أقل من الألف بخمسین عامًا » وهذا تناقض على القول المذکور » ویکون آخر الکلام 
مكذبًا لأوله ۰ وتعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا (۷) . 

والجواب عنه : أن ادعاءكم هذا إنما يصح لو قلنا : إن غرض المتكلم يتم 
بانتهاء صدر الكلام الاستثنائى » وان الاستثناء كلام مستقل » لكن الأمر ليس كذلك » 
فإن الكلام الاستثنائى لايتم معناه إلا بمجموع المستثنى › والمستثنى منه » فلا يحكم 
للمستثنى منه ء إلا بعد إخراج المستثلى » فصدر الكلام وإن كان يدل على أن الحكم 
أسند إلى المستثنى منه ككل » إلا أن الاستثناء يدل على أن بعض أفراده يحكم عليه 
بنقيض الحكم المذكور . مثله فى ذلك مثل سائر مخصصات العموم » يأتى العموم 
فيشمل جميع أفراده » ثم يأتى التخصيص فيخصص الحكم ببعضها . فلا تناقض فيه 
ولا تكذيب (۳) . 

الدليل السرايج : وهذا الدليل قد تفرد بذكره - صدر الشريعة - فقد استدل 
بقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) (ء) فلو كان الاستثناء من 
النفى يفيد الإثبات للزم جواز قتل المؤمن خطأ بإذن من الشارع ؛ لأن النص كقوله : 


(۱) سورة العنكبوت : آية (۱4) . 

(۲) أصول السرخسی (۲۸/۲) » والتلویح على التوضیح (4۸/۲) ؛ والاستثناء عند الأصوليين 
(س/۱۹۷ - ۱۹۸) ۰ 

(؟) شرح التلویح على التوضیح (4۸/۲) » والاستثئاء عند الاصولیین (ص/۱۹۸) . 

۰ )٩۲( سورة التسام : آية‎ )٤( 


۷ 


وما كان له أن يقتل موّمنا عمذا » إلا أنه كان له أن يقتل خطأ ؛ فیوجب إذن الشرع 
به » ولا يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ ؛ لأن جهة الحرمة ثابتة فيه بناء على ترك 
التروى » ولهذا تجب فيه الكفارة » ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة . 

وقد ذكر - صدر الشريعة - أن هذا أقوى دليل على هذا المذهب ؛ أى مذهب 
الأحناف() . 

وأجيب عنه : أن الاستثناء فى قوله تعالى : ( إلا خطأ ) استثناء منقطع › 
فرارا عما ذكر » وان كان الأصل فى الاستثناء هو الاتصال ٠‏ إلا إنه يجوز العدول 
عن هذا الأصل عند وجود قرينة على ذلك » وعدم ظهور صلاحية القتل الخطأ لأن 
يكون مستثنى مما قبله قرينة الخروج عن هذا الأصل . 

قال ابن العربى : قال علماؤنا : هذا استثناء من غير الجنس » وله يقول 
النحاة : الاستثناء المنقطع إذا لم يكن من جنس الأول ... ثم قال : وكذلك قوله 
تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ) المعنى : ما كان لمؤمن أن يفوت نفس 
مؤمن بكسبه . إلا أن يكون بغير قصده إلى وصفه › فافهمه تجده بديعا (۲) . 

ثم قال : أراد بعض أصحاب الشافعى أن يخرج هذا من الاستثناء المنقطع » 
ويجعله متصلاً » لجهله باللغة » وكونه أعجميًا فى السلف () . وقال - أيضًا - : 
هب أنا أوجبنا الإثم عليه بهذا اللفظ » وقلنا له : إن معناه الصريح أنت آثم إن 
قتلته » إلا أن تقتله خطأ ؛ فإنه يكون استثناء من غير الجنس ؛ لأن الإثم أيضًا إنما 


)۱( التوضيح على التنقيح مع شرح التلويح (01/1) » والاستثناء عند الأصوليين (ص/۱۹۹) ۰ 


)۳( احکام القرآن لابن العربی (4۷۱/۱) . 
(۳) المرجع السایق ۰ 


-4١م8-‎ 


يرتبط بالعمد . فإذا كان بعده : إلا خطأ » فهو ضده » فصار منقطعًا عنه حفيفة › 
وصفة » ورفعا للمأثم )١(‏ . 

ولو حملنا الاستثناء المذكور فى الآية على الاتصال () › فإنه لا يلزم من 
القول بالاتصال فى الاستثناء المذكور فى الآية ما قاله صدر الشريعة : من أنه يلزم 
جواز قتل المؤمن خطأ بإذن من الشارع ؛ لأن الإذن من شرطه علم المكلف وقصده 
للمأذون فيه » والخطاً لا یصاحبه القصد ؛ لأنهما ضدان . ۱ 


(۱) المرجم السابق (4۷۲/۱) . 

(۲) بتقدیر أن قوسله تعالی : ( خطأ ) صفة لموصوف محذوف تقدیره : إلا قتلاً خطأ » فالفتل هو 
المستثنى من القتل المطلق المذکور قبله » ولیس المستثنى هو الخطأ . 
انظر : الاستثناء عند الأصولیین (ص/۲۰۱) . 


~۹ 


الترجيح واللرأي الختار 

وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشة كل منهما يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور 
القاضى بأن الاستثناء من النفى إثبات › فهو الحق الظاهر من استعمال اللغة › 
ونصوص الشرع » ولا أدل على ذلك من كلمة التوحيد (( لا إله إلا الله )) فان الله - 
سبحانه وتعالى - خاطب بها العرب › وخاطبهم بها رسول الله - 88- ففهموا منها 
نفى الآبهة > وزشبات الألوهية لله وحده وهم العرب الأقحاح الذين سلم لسانهم 
وفهمهم من العجمة › فقد قالوا عندما سمعوا هذه الكلمة - كما أخبر الله عنهم - : 
( آجعل الآلهة لا واحذا إن هذا لشيءٌ عجاب ) () . 

ولهذا قال الشوكانى : (( والعمل به معلوم من لغة العرب » ولم يأت من لم 
يعمل به بحجة مقبولة )) () . 

دلالة هذا النوع من الحصر 

وبعد أن اتفق الجمهور على أن الاستثناء من النفى يفيد الإثبات ٠‏ اختلفوا فى 
دلالته » هل هی من قبيل المنطوق . أو من قبيل المفهوم ؟ 

فالأكثرون على أن دلالة الحصر بالنفى والاستثناء على الإثبات من قبيل دلالة 
المفهوم ؛ لأن الإثبات لم يكن منطوقًا به » وذهب البعض() إلى أنها من قبيل دلالة 
المنطوق . 

والراجح الأول ؛ لأن الصبرة بصورة اللفظ » فلما كان النفى منطوقًا به صار 





(۱) سورة ص : آية )٥(‏ . 
(۲) إرشاد الفحول (507/1) . 
(۳) كالإمام الشيرازى » والقرافى . 


منطوقًا » ولما لم ينطق بالإثبات صار مفهومًا بغض النظر عن کون هذا الاثبات 
متبادرًا إلى الأذهان ؛ لأن العبرة - كما ذكرنا - صورة اللفظ ء لا وضوح الفهم . 
قال الزركشى : والصحيح أنه بالمفهوم )١(‏ . 
وبعد أن ذكر الشوکانی الخلاف السابق قال : وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل 


المفهوم » وهو الراجح () . 
١‏ الطب الثالث : أثر الاختلاف فى قامدة الاستئنة._ 





الخلا بينهم فى جميع الأحكام ل الشرعية التى دخلها الاستثناء » لكن الطرفين متفقان 
فى حكم كثير من المسائل ‏ وإن كان الخلاف بينهم خلاف فى طريق إثبات الحكم . 
إلا أنه قد حصل بينهما خلاف من حيث الحكم فى بعض المسائل الاستثنائية 
ومنها : 
١‏ - بیع الحبة بالحبتين » والحفنة بالحفنتين من الجنس الواحد من الطعام . 
فقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك ۰ استدلالاً بنهى النبى - 85 - عن بيع 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ‏ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر» 
والملح بالملح › إلا سواء بسواء ۰ عينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد آربی(") . 
فالاستثناء آشبت جواز بيع المذكورات فى الحديث بالقيود المذكورة بعد 
الاستثناء » ومنها المساواة . 





(۱) تشنیف المسامع )"50/١(‏ . 
(۲) إرشاد الفحول (1۷/۲) . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۵۸۷) فى المساقاة : باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقذا (۱۲۱۰/۳) . 


~E 


وعلیه فان بیع الحفنة بالحفنتین ربا لانتفاء المساواة . 

ورخص الأحناف فى بيع الحفنة بالحفنتین » فلا یعتبرونه رجّا لعدم دخول 
الحفنة والحفنتین تحت المکیل ؛ لأن المنهی عنه هو بيع ما هو من المکیلات فى 
جمیع حالات الکیل إلا حالة المساواة فانها لا دلالة للاستثناء على بیان حکمه » بل 
المستثنی مسکوت عنه ؛ لأن الاستثناء إنما يدل على أن المستثنی منه عبارة عما 
وراء المستتنی » فالنهی متوجه إلى ما يدخل تحت الکیل من الطعام وعلیه فالحفنة 
والحفنتان لا تدخلان تحت النص ؛ لأنهما آدنی من حد الکیل . 

والراجح - والله اعسلم - ما ذهب إليه الجمهور . لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : (( من زاد أو ازداد فقد آربی )) فهو واضح فى النهی عن الزيادة ولو 
كانت يسيرة ؛ ولأن ما جری الربا فى کثیره جری فى قليله کالموزون (۱) . 


EEE 


RAS 


۲ المطلب الرابج : الحصر رر بانما)) 


ومقتضی الحصر الناتج عن (( إنما )) هو : نفی غير ما ذکر آخر] فی‌الکلام 
المصدر (( بإنما )) ؛ لأنه يدل على الحصر فى الجزء الأخير من الکلام بمعنی 
الإثبات فيه › والنفی فیما یقابله (۲) . 

فقول القائل : (( إنما زید قائم )) » يدل بمنطوقه على (ثبات القيام لزید » 


وحصره فيه » ومفهومه يدل على نفی القیام عن غير زید . 





(۱) انظر : المسالة فى المغنی لابن قدامة (1/4) » وفتح القدیر شرح الهداية (۹/۷ - ۱۰) » وفواتح 


الرحموت شرح مسلم الثبوت (۳۳۱/۱ - ۳۳۲) . 


(۲) حاشية التفتازانی على شرح العضد (۱۸۲/۲) . 


۲ 


ومن أمثلة ذلك : فوله تعألی : [ نما هم اللّهُ ) (۱) ۰ فانه يدل بمنطوقه على 
ثبات الألوهية لله تعالی » ویدل بمفهومه على نفیها عن غیره . 

وقول النبی - 4# - : (( إنما الأعمال بالنيات )) (۲) » فإنه يدل بمنطوقه على 
حصر الأعمال فى المنوی » ویدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوى » وهکذا 
سائر الادلة والأمثلة التی ذکرت بها (( إنما )) . 

إفادة ‏ إنما )) للحصر 

اختلف العلماء فى إفادة (( إنما )) للحصر على قولين : 

الأول : أن لفظ (( إنما )) يدل على الحصر › وإثبات المذكور ونفى ما عداه. 

وهو قول أكثر العلماء » واختاره القاضى أبو بكر » والغزالی » وإلكياالهراسى » 
وأبو إسحاق الشيرازى » والرازى » وغيرهم (۳) . 


السثانى : أن لفظ (( إنما )) هو إثبات فقط . لا يدل على الحصر . فتقييد 
الحكم بهاء ل١‏ يدل على نفى الحكم عن غير المذكور » وانما هو مسكوت عنه غير 


(۱) سورة طه : آية )۹۸( ۰ 


(۲) آخرجه البخاری (۱) فى بدء الوحی : باب (۱) (۱۰/۱) » ومسلم (۱۹۰۷) فى الامارة : باب قول النبی 
- 8 - : (( إنما الاعمال بالنیات )) (۱۵۱۰/۳ - ۱۵۱۲) . 

(۲) انظر : المستصفی (۲۰۹/۲ - ۲۰۷) » وشرح تنقیح الفصول (ص/۵۷) » والبحر المحصسیط (۵۱/4 
- ۵۲) » والاحکام للآمدى )٩۷/۳(‏ » ونهاية الوصول (۲۱۰۵/۵) ۰ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۱۳/۶ - :۱) » واللمع (ص/۱۰۷) » وروضة الناظر (۲۱۳/۲ - ۰۲۱4 
ونهاي 2 السول (۳۶۹/۱) » وشرح الکوکب المنیر (۵۱۰/۲) » والمسودة (ص/54") » وتيسير التحریر 
(۱۳۲/۱) » والتقرير والتحسبیر (۱4۲/۱) » وإرشاد الف حول (1۸/۲) » وحاشية الأزميرى على 
المرآة (۱۱۰/۷) » ومختصر الطوفی (ص/۱۲۵) » والمحصول (۱۲۷/۱ - ۱۱۸) . 


اعت 


متعرض له › لا بنفی » ولا بإثبات . 

وهو قول آکثر الحنفية » واختبار الآمدى › والطوفی(۱) . 

الادلة والردود 

ولا : أدلة القائلین بافادة رر انما ») للحصر . 

الدلیسل الأول : أن لفظ (( نما )) مركب من حرفین (( إن )) وهو لإثبات 
الشی» و (( ما )) وهی لنفيه » والأصل عدم التغيير بالترکیب ۰ فیجب الجمع بینهما 
بقدر الامکان » ولا يجوز أن یجتمع النفی » والائبات على شىء واحد » للزوم 
التناقض . ولا أن يكون النفی راجعا إلى المذکور » والائبات للمسکوت عنه ؛ لأنه 
باطل بالاتفاق » فتعين العکس ؛ لأنه الممکن ۰ وهو المراد بالحصر . فلفظ (( إنما )) 
يفيد الاثبات بالنظر إلى (( إن )) ويفيد الحصر ونفی ما عدا المذکور إذا نظرنا إلى 
((ما))() ۰ 

واعترض عليه : بان (( ما )) ليست نافية » بل زائدة كافة » موطئة لدخول 
الفعل » فهى تکف (( إن )) عن العمل » ودخولها على الأسماء » وجعلها صالحة 
لدخولها على الأفعال » وبذلك لا تكون إنما مفيدة إلا للإثبات فقط (:) . 

كما أن (( ما )) النافية » غير (( ما )) الكافة بدليل تقسيمهم إياها إلى الكافة › 
والنافية , وغیرهما من أنواعها » فلو كانت الكافة هی النافية » للزم أن يكون 


ا ااام س 


(۱) المراجع السابقة . 


(؟) اتصاف ذوى البصائر (455/5) » ونهاية السول )"41/١(‏ » ونهاية الوصول (451/5) ؛ 
والإبهاج )۳۷/۱( 6 والمحصول )115/1١(‏ 6 ورفع الحاجب (۱۹/۶ ¬ (1Y‏ 4 وشرح الكوكب 
المنير (015/9) . 


(۳) انظر : المراجع السابقة . 


٤ 


الشیء قسیما لنفسه وهو محال (۱) . 

وقيل اعستراض آخر هو : لو كانت (( إنما )) مفيدة للحصر لکانت مرادفة ل 
((ما )) » و (( إلا )) إذ هما يفيدانه أيضًا » ولو كان كذلك لوجب قبام کل واحد منهما 
مقام الاخر ۰ من وجوب قيام کل واحد من المترادفین مقام الآخر » لکنه ليس كذلك › 
إذ يصح أن يقال : (( ما أحد إلا ویقول ذاك )) . 

ولو قلت مكانه : (( إنما أحد ويقول ذاك )) » لم يصح › ولو صح لم يوجد ذلك 
المعنى » وكذلك يصح أن يقال : (( إنما هذا درهم لا دينار . ولو قلت : (( ما إلا هذا 
درهم لا دينار )) لم يصح (۲) . 

والجواب عنه : بأننا لا نسلم بأنها لو كانت مفيدة للحصر لكانت مرادفة ل ((ما)) 

» و (( إلا )) ؛ لأن اشتراك اللفظين فى الدلالة على أمر واحد لا يوجب ترادفهما ء 

وما ذكر فى المثال الثانى › إنما لا يصح لكون الحرف فيه دخل على الحرف › لا ؛ 
لأنه لا يقوم مقامه › ألا ترى أنك لو قلت : (( ما هذا إلا درهم لا دينار )) صح 
ذلك (۳) . 

الدلیسل السشانسی : الاستعمال . فالحصر هو المفهوم من لفظ (( إنما )) وهو 
المبتادر إلى أفهام أهل اللغة منه » فلم تستعمل فى موضع من النصوص الشرعيةء أو 
الأشعار العربية » إلا ويحسن فيه النفى » والحصر › والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 


(۱) نهاية الوصول فى دراية الأصول (451/9 - 458) . 
)۲( المرجع السابق . 
(۲) نهاية الوصول (40۸/۲) . 


لدت ۷ س 


والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

قوله تعالى : ( تا النَّهُ 4 وَاحذ ) )١(‏ » فحصر سبحانه نفسه فى صفة 
الوحدانية › مع أن له صفات كثيرة » ولكنه حصرها هنا باعتبار خاص وهو المعلوم من 
سياق الآية » حيث قال تعالى : فَآمئُوأ له ورُسئله ولا تلو توا را كم نما 
لاس4 وَاحذ سبْحَانَُ أن یکون له وذ ) () . 

وقوله تعالی : نا تیال من عجاده ام 4 (:) . فقد حصر الخشية على 
العلماء » وان كان یوجد من العباد من یخشاه سبحانه غير العلماء > ولکنه حصر ذلك فى 
العلماء ؛ لكونهم آشد خشية لله بسبب علمهم بالایات . 

وقوله تعالی : ( وفان تَولُوَأ فَإِْمَا ی بلاغ ) () . فإنها لو لم تكن للحصر لکانت 
بمنزلة قولك : وان تولوا فعليك البلاغ . وهو عليه البلاغ تولوا » أو لم يتولوا » فإنما الذى 
رتب على توليهم نفىغير البلاغ ليكون تسلية له » وإعلامًا أن توليهم لا يضره (0) ٠‏ 

ولقد جاء فى أشعار العرب ما يثبت إفادة (( إنما )) للحصر كما فى قول الفرزدق (") 


ااا مايرم 0ك 


(۱) سورة النساء : آية (۱۷۱) . 

(۲) انظر : إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر (40۷/1) . 

(۳) سورة فاطر : آية (۲۸) . 

. )۸۲( سورة النحل : آية‎ )٤( 

(ه) الإبهاج (۲۰۹/۱ - ۳۰۰ ۰ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱6/۶) ۰ 

(1) هو ا ل حاب بن مهن بن تلآ سرت ارف شاعر من 
أهل البصرة عظيم الأثر فى اللغة والأخبار » كان شريفا فى قومه عزيز الجانب » وكان لا ينشد بين يدى 
الخلفاء والأمراء الا قاعذا » توفى بالبصرة سنة (۱۱۰ه) > وقد جاوز المئة . من آثاره : ديوان شعر . 
انظر : طبقات الشعراء (ص/۷۰) » الاغانی (۳۲۶/۹) » معجم الشعراء (ص/۱۱) » وفیات الأعيان 
(۲۹۹/۲) ۰ معجم الأدباء ٩(‏ ۸۱ لسان المیزان (4۳۳/۶) » تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۰/۷) » 
هدية العارفین (۱۰/۲) » الاعلام (151/1) . 


E 


أنا الضامن الرعی علیهم وإنما 
يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلی (۱) 
وقول الأعشى(۲) مخاطبًا لعلقمة ومفضلاً عامرا عليه : 


١ 


ولست بالاگثر منهم حصی ۱ 
وإنما العزة للکاثر(۳) 


(۱) دیوان الفرزدق (۷۱۲/۲) . وقد ورد هذا البيت بعدة ألفاظ فى الکتب منها : 
آنا الذائد الحامی الذمار وإنما .... 
ومنها : آنا الفارس الحامی الذمار وإنما .... 
ومنها : أنا الرجل الحامی الذمار وإئما .... 
وما ثبتاه هو ما ورد فى دیوانه . 
وهذا البيت من قصيدة قالها حين جاءه نساء بنی مجاشع » وقد بلغهن أن جریر! قد فحش بهن فقلن له - 
وكان قد قيد نفسه وحلف ألا يفكه حتى يجمع القرآن - قبح الله قيدك فقد هتك جرير عورات نساءك ففك 
قيده وقال فى مطلع القصيدة : 
ألا استهزأت مني هنيدة أن رأت * أسيرً! یدانی خطوه حلق الحجل 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف المعروف بأعشى قيس » وأعشى بکر» والأعشى 
الكبير ؛ أبو بصير » ولقب بالاعشی لضعف بصره . ولد باليمامة ؛ وعاش عمرً! طويلاً وأدرك 
الإسلام » ولم يسلم » وعمى فى آخر حياته » مات باليمامة سنة (لاه) » من أثاره ديوان شعر . انظر : 
الأغانى (۱۰۸/۹) » معجم الشعراء (4۰۱/۱۲) »لاعلام (۳۰۰/۸) » معجم المؤلفين )٩۶۹/۳(‏ . 

(؟) ديوان الأعشى (ص/17) » وهو البيت السابع والعشرون من قصيدته التى يهجو فيها علقمة ابن علاقة › 
ويمدح بها عامر بن الطفيل » وذلك فى المنافرة التى كانت بينهما » ويقول فى مطلع قصيدته : شاقتك 
من قتله أطلالها * بالشط فالوتر إلى حاجر . 


۲۷ 


فلو كانت (( إنما )) لا تفید الحصر › لما حصل مقصود الفرزدق من المدح التام 
لنفسه » ولأمثاله » حیث حصر المدافعة فيه » أو فى مثله ؛ لأن ما لا اختصاص له لا یمدح 
به . 

ولا حصسل مقصود الأعشى : من تفضیل عامر على علقمة ۰ حیث حصر العزة فى 
الكاثر() . 

الدلیسل اثالث : أن عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما - فهم من قول 
النبى - 4 - : (( إنما الربا فى النسيئة )) (۲) > حصر الربا فی‌النسينة » حتی إنه 
كان لا يحرم إلا بیع الربویات نسيئة وکان يجيز التفاضل فیها » حتی سمع النصوص 
فى خلاف ذلك فرجع(۳) › وهو - ابن عباس - عربی فصیح ‏ فیکون فهمه للحصر 





(۱) انظر : نهاية السول (۳۰۰/۱) » ونهاية الوصول (455/1 - 401) ؛ وإتحاف ذوی البص‌ائر 
(40۷/۷ - 4۵۸) » وشرح مختصر الروضة (۷4۷/۲) » والابهاج (۳۰۸/۱ - ۳۰۹) ۰ وأصول الفقه 
لأبى النور زهیر (۸۷/۷) . 

(۲) أخرجه مسلم )١1515(‏ فى المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل (۱۲۱۸/۴) . 

(۳) روى مسلم )١514(‏ فى المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل . عن أبى نضرة قال : سألت ابن عباس 
عن الصرف ؟ فقال : أيدًا بيد ؟ قلت نعم . قال : فلا باس به . فأخبرت أبا سعيد فقلت : إنى سألت ابن 
عباس عن الصرف ؟ فقال : أيذا بيد ؟ قلت : نعم . قال : فلا بأس به. قال : أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب 
إليه فلا يفتيكموه ... الحديث (1717/9) . 
وفى رواية أخرى : قال - أى أبا نضرة - : سألت ابن عمر » وابن عباس عن الصرف ؟ فلم يريا به 
بأسَا . فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى فسألته عن الصرف ؟ فقال : ما زاد فهو ربا . فأنكرت ذلك 
لقولهما فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - ## - جاءه صأحب نخلة بصاع من تمر 
طيب . وكان تمر النبى - #9 - هذا اللون . فقال له النبى - 8 - : أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت 
بصاعين فاشتريت به هذا الصاع » فإن سعر هذا فى السوق كذا » وسعر هذا كذا » فقال رسول الله - 
# - : ويلك ! أربيت » إذا آردت ذلك فبع تمرك بسلعة » ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت . 
قال أبو سعيد :فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربّا » أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهانى » . س 


لخ ةس 


من (( إنما )) حجة ء فتکون للحصر(۱) . 

واعترض عليه : أن فهم ابن عباس - رضی الله عنهما - حصر الربا فى 
النسيئة من الحديث . لعله كان لدليل خارج عن الحديث من قياس أو غيره وإذا 
احتمل أنه فهم الحصر من لفظ إنما » وأنه فهمه من غيره لم يبق فيه دليل على 
الحصر(؟) . 

والجواب عنه : الظاهر أن ابن عباس - رضى الله عنهما - فهم ذلك من 
الحديث » وليس من دليل خارج عنه » بدليل أن أبا سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
لما أنكر عليه استدل - ابن عباس - على قوله بالحديث › ولم يذكر شیتا غيره » مما 
يضعف الاحتمال الآخر وهو كونه قد فهمه من دليل خارج عن الحدیث(۳) . 
وإذا ضعف هذا الاحتمال لم يبق إلا الأول » وهو إفادة (( إنما )) فى الحديث للحصر 


= ولم آت ابن عباس . قال : فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه (17/9١؟١)‏ . 


(۱) شرح مختصر الروضة (۷4۲/۲) . 

(۲) شرح مختصر الروضة (۷4۰/۲ - 745) . 

(۳) فقد جاء فى رواية مسلم أن أبا سعيد الخدرى - رضی الله عنه - قال : لقد لقيت ابن عباس» فقلت : 
أرأيت هذا الذى تقول » أشىء سمعته من رسول الله - # - » أو وجدته فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال 
: لم أسمعه من رسول الله - 4# - » ولم أجده فى كتاب الله » ولكن حدثنى أسامة بن زيد » أن النبى - 
8 - قال : (( الربا فى النسيئة )) وفى رواية: (( إنما الربا فى النسيئة )) انظر : صحيح مسلم 
(۱۵۹۲) فى المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل (۱۲۱۷/۳ - ۱۲۱۸). 
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ثانيا : أدلة القائلین بافادة « إنما » للإثبات دون الحصر : 

واستدل هوّلاء على ما ذهبوا إليه بدلیلین هما : 

الدلیل الأول : أن قولك : نما زيد قائم . بمعنی قولك : إن زیذا قائم ؛ لش 
((ما )) زائدة . فهی کالعدم › وإذا كان الثانی - إن زیذا قائم - لا يفيد الحصر 
اتفاقًا . فکذا الأول(١)‏ . 

واعترض عليه : بأن هذا خطأ ؛ لأن لفظة (( إنما )) لا تستعمل إلا لإثبات 
المنطوق به ء ونفى ما عداه » ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : إنما فى الدار 
زيد » وبين أن يقول : ليس فى الدار إلا زيد » وبين أن يقول : إنما الله إله واحدء 
وبين أن يقول : لا إله إلا واحد . فدل على أنه يتضمن النفى والاثبات(۲) . 

الدلیسل السثانى : لو كانت (( إنما )) للحصر لكان قوله تعالى : ( نم 
المُؤُمئون الذين إِذَا كر الله وجلت فلوبهم وإِذَا تلبت عَلَيْهِمْ آیانه رَاتْهُم إيمَانا 
وَعَلَى رهم يتوكلون )() دالا على ثبوت الإيمان لمن وجل قلبه بذكر الله » وعلى 
نفيه عمن لم يحصل منه ذلك ٠‏ أى : من لم يحصل له الوجل لا يكون مؤمنا » وليس 
كذلك» بل هذا باطل اتفاقًا ؛ لأن الإيمان ثابت للنوعين فكانت (( إنما )) للإثبات فقط › 
دون الحصر(؛) . 


(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازانی (۱۸۲/۲) ؛ ورفع الحاجب عن 


مختصر أبن الحاجب (5/5 (١‏ . 


(۲) اللمع (س/۱۰۷) » وشرح اللمع (44۲/۱) . 
(؟) سورة الأنفال : آية (؟) . 


(4) انظر : نهاية السول (۳۵۱/۱) » والإبهاج (۳۰۹/۱) » ونهاية الوصول (458/1) » وأصول 
الفقه لأبى النور (۸۸/۲) . 


سس 


وأجيب عن ذلك : بأن المراد بالمؤمنين فى الآية الکاملون فى الایمان وذلك 
جمعا بين الأدلة » ولا شك أن الإيمان الكامل یثبت لمن وجل قلبه بذكر الله » وينتفى 
عمن لم یحصل منه ذلك » وعلیه تكون (( إنما )) قد آفادت الحصر كماهو المدعی(۱) 
الترجیح والرأی الختار 
وبعد عرض أدلة الفريقين » وذکر الاعتراضات » والأجوبة عنها . يتضح لنا 
أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور . فى لفادة (( إنما )) للحصر » وذلك لقوة ادلتهم » 
وضعف أدلة المخالفين . 
قال السبكى:وإن اللبيب لا يقدر أن يدفع عن نفسه فهم أن (( نما )) للحصر(؛) 
وقال آیضّا : إن المخالف فيه مستمر على لجاج ظاهر(:) . ذلك أن إدراك 
الحصر من لفظة (( إنما )) متبادر إلى الذهن ولا يحتاج إلى مزيد نظر » ولم يستعمل 
فى موضع من النصوص الشرعية أو الأشعار العربية إلا ويحسن فيه الحصر ‏ 
والنفى » والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 
دلالة « إنما » على النفى 
وبعد أن اتفق الجمهور على إفادة (( نما )) للحصر » اختلفوا فى دلالتها على 
نفى الحكم عن غير المذكور » هل ذلك من قبيل دلالة المنطوق أم من قبيل دلالة 
المفهوم على قولين : 
الأول : أنها تدل على النفى نطقا ؛ لأنه يفهم من لفظة (( إنما )) المجموع من 


ي ف سس سس سس 


(۱) المراجع السابقة . 
(5) الإبهاج (۴۰۹/۱) . 
(؟) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱4/4) . 


-4۳۱- 


الإثسبات والسنفی ۰ فکانت لفظًا موضوغا لهذا المجموع وکما آنها تدل على الإثبات 
نطقا فالنفى کذلك ؛ لأن المجموع معنی واحد مطابق لها » فلا تکون دلالته على 
النفى مفهومًا . فاللفظ يدل على كل من جزأى معناه تضمنا من جهة واحدة() . 

السشافى : أنها تدل على النفى فهما ؛ لأنها تفيد الاثبات فقط بمنطوقها ولكن 
شبوت الحكم للمذكور ۰ وتأكيده له يقضى باختصاص المذكور بهذا الحكم »إلا لما 
كان للتأكيد فائدة » ويلزم من اختصاص المذكور بالحكم نفى الحكم عن غيره ؛ 
فيكون النفى مستفادًا بطريق اللزوم » وإذا كان كذلك ء كانت دلالته من قبيل المفهوم 
لا المنطوق . 

الترجيح والرأى الختار 

وال راجح - والله أعلم - أن النفی مدلولا عليه بطریق المفهوم لا المنطوق؛ 
وذلك ؛ لأن الإثبات مستفاد من نفس اللفظ » آما النفی فليس بمذکور » ولا یستفاد 
من نفس اللفظ . وقد عرفنا سابقا أن المنطوق معنی دل عليه اللفظ فى محل النطق 
قال الشوكانى : والحق أنه مفهوم › وأنه معمول به › كما يقتضيه لسان العرب() . 


(۱) التقرير والتحبير (۱4۳/۱) . 

(؟) إرشاد الفحول (؟/14) 
وانظر : المسألة فى العدة لأبى يعلى (4۷۸/۲) ۰ والتبصرة (ص/۲۳۹) » وشرح تنقيح الفصول 
(ص/50) ۰ وشرح الکوکب المنیر (۵۱5/۲) » والمسودة (ص/۲۵4) » وتيسير التحرير 
(۱۳۳/۱) ۰ وفواتح الرحموت (4۳۶/۱)» ومختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشية 
التفتازانی (۱۸۲/۲) ۰ وأصول الفقه لأبى النور زهیر (۸۷/۷۲) . 
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| الطلب الخامس : حصر المبتدأ فى الخبر . 

وهو أن يعرف المبتدأ بحيث يكون ظاهرًا فى العموم سواء كان صفة » أو اسم 
جنس » ويجعل الخبر ما هو أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علمًا أو غير علم 
. مثل العالم زيد » والرجل عمرو » والكرم فى العرب » وصديقى خالد(۱). 

فالشال الأول : نجد فيه أن المبتدأ صفة معرفة باللام » والخبر علم » وفى 
السشافي : المبتدأ اسم جنس معرف باللام » والخبر علم » وفى الثالث : المبتدأ اسم 
جنس معرف باللام » والخبر غير علم › والرابع : المبتدأ صفة معرفة بالإضافةء 
والخبر علم . 

ومن أمثلة حصر المبتدأ فى الخبر قول النبى - 4 - : (( الشفعة فيما لم 
يقسم )) )١(‏ »وقوله - 8# - فى الصلاة:(( تحريمها التكبير » وتحليلها التسلیم))(۰)۲ 








(۱) حاشية التفتازانی على مختصر ابن الحاجب (۱۸۳/۲) . 

(۲) أخرجه البخارى (۲۲۵۷) فى الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم ... (۰۰۹/۶) » ومسلم (۱۰۸) 
فى المساقاة: باب الشفعة (۱۲۲۹/۳) » وأبو داود (۳۰۱۶) فى البيوع والإجارات: باب الشفعة 
(۲۸۰/۳) ۰ والترمذى (۱۳۷۰) فى الأحكام : باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا 
شفعة (157/9) » والنسائى فى البيوع : باب الشركة فى الرباع (۳۲۰/۷)»وابن ماجة )۲٤۹۷(‏ 
فى الشفعة:باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (814/1):والإمام أحمد فى مسنده (۲۹۲/۳ ۰ ۲۹۹) ؛ 
والشافعى فى مسنده (ص/۱۸۱) » والبيهقى فى كتاب الشفعة فيما لم يقسم )٠١7/5(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (1۱) فى الطهارة : باب فرض الوضوء )١11/١(‏ » والترمذى (؟) فى أبواب 
الطهارة : باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (۸/۱ - )٩‏ » وابن ماجه (۲۷۰) فى الطهارة : 
باب مفتاح الصسلاة الطهور (۱۰۱/۱) » والدارمى (119) فى الصلاة : باب مفتاح الصلاة 
الطهور ١40/1(‏ - ١٤٠)ءوالدارقطنى‏ () فى الصلاة :باب مفتاح الصلاة الطهور (١/0؟)‏ » 
والإمام أحمد فى مسنده (۱۲۳/۱ ۰ ۱۲۹) » والامام الشافعى فى مسنده (ص/4؟) » والخطيب 
البغدادى فى تاريخ بغداد )197/٠١(‏ » والبيهقى فى الصلاة : باب تحليل الصلاة بالتسليم 
0 . 
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فالنص الول : يفيد حصر الشفعة فیما لم یقسم » والنص الثانی : يفيد حصر 
تحریم الصلاة فى التکبیر » وحصر تحلیل الصلاة فى التسلیم . 

وقد اختلف العلماء فى إفادة هذا النوع للحصر على مذهبین : 

الأول : أنه يفيد الحصر . وهو فول الغزالى › وإلكياالهراسى » وابن قدامة 
وإمام الحرمين » وجماعة من الفقهاء » والمتکلمین(۱) . 

السثافى : أنه لا يفيد الحصر . وهو قول أكثر الحنفية ؛ والقاضى أبو بكر 
الباقلانی » والامدی » وجماعة من المنکلمین(۲) . 

الادلة والردود 

استدل الفریق الول القائلین بالحصر بدلیلین هما : 

الدلیسل الأول : أنه لو لم يفد الحصر » لزم أن يكون المبتداً أعم من الخبر ؛ 
لأن قولنا : صدیقی ‏ أو العالم مبتدأ » وزید خبره فالمعرفتین إذا اجتمعت » فأيهما 
قدمت فهی المبتداً » فلو لم تنحصر الصداقة فى زيد لزم أن يكون المبتدأ أعم من 


(۱) انظر : البرهان (515/1 - ۳۱۸) » والمستصفى )۲٠٠/۲(‏ » والمنخول (ص/١؟١)‏ »2 
ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۳/۲) » وشرح تنقيح الفصول (ص/۰۷) » والإحكام للتمدی 
(۹۸/۳) » ونهاية السول )١51/١(‏ » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲۱۷/۲) » والمسودة 
(ص/7"") » ونهاية الوصول )١5١١/5(‏ » وأصول الفقه لابن مفلح تحقيق د. فهد السرحان 
(۱۱۰۷/۳ - ۱۱۰۸) » شرح مختصر الروضة (۷۰۰/۲) » وشرح الكوكب المنير (518/5) » 
والبحر المحيط (۰۲/۶ - 55) / وإرشاد الفحول (1۸/۲) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۱۹/4) » وإتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر (459/1) » وتيسير التحرير 
(۳۶/۱) » والتقرير والتحبير )١44/١(‏ » وفواتح الرحموت (4۳۶/۱) . 

(۲) المراجع السابقة . 


سع ۳ب 


الخبر وهو باطل() . ۱ 
إذ لا يجوز أن يقال : الحیوان إنسان › والانسان زيد . وانما خبر المبتداً يجب 
أن يكون مس.ویا للمبستداً » کقولنا : الانسان بشر › أو أعم منه کقولنا : الانسان 
حیوان ؛ لأن الحیوان یشمل الحیوان الناطق - وهو الانسان - ویشمل الحیوان غير 
الناطق - وهو البهيمة - وعلة عدم جواز أن يكون المبتداً آعم من الخبر » أن 
الخبر محکوم به على المبتدأ » والمحکوم به يجب أن يكون صادقًا على كل فرد من 
أفراد المحكوم عليه - وهو المبتدأ - فلفظ إنسان - مثلاً - ليس صادقا على كل 
فرد من آفراد الحيوان ؛ لأن الحيوان قد يكون إنسانا وقد يكون بهيمة(؛) . 
واعترض عليه : بأن اللام فى العالم زيد للمبالغة فى علمه لا لحصر العلم 
فيه » وهو مناف لما زعمتم(") . 
وأجيب عنه : أن اللام للعموم ‏ والمبالغة فى ادعاء أنه الفرد الكامل » وحصر 
العلم فيه لا فى غيره ء أى لاعالم غيره مبالغة » ولا ضرر فى ذلك ؛ لأن الحصر كما 
يكون حقيقة مطلقا كما فى الخالق الله » والله الخالق » وخالقی اللهءيكون بالمبالغة(:) 
اعتراض آخر : أنه يلزم ما ذكرتم من بطلان كون المبتدأ أعم من الخبر لو 
كان قوله : صديقى زيد يفيد العموم » ولكن بتقدير أنه لا يفيد ذلك لم يلزم ما ذكرتم 


من المحذور ؛ لأنه يصير تقرير الكلام بعض أصدقائى زيد » ومعلوم أن هذا لا يفيد 





(۱) نهاية الوصول (۲۱۰۹/۰) » وشرح الكوكب المنير (۵۱۹/۳) » والبحر المحيط (57/4) . 
(۲) إتحاف ذوى البصائر (451/5 - )٤١١‏ . 

(۳) مختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشيته (۱۸4/۷) . 

. )١55 - ١45/1( التقرير والتحبير‎ )٤( 


fo 


الحصر() . 

وجوابه : أن هذا الاحتمال موجود فى قولنا : الحيوان إنسان والإنسان زيد » 
فكان ينبغى أن یجوز() » ولكن لا قائل به إذ ليس كل حيوان هو إنسان » وليس كل 
إنسان هو زيد . 

الدلیسل السثانس : التفريق بين قول القائل : زيد صديقى › وبين قوله : 
صديقى زيد ۰ ولولا أن الثانى يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما ؛ لأن كل من 
قال بالتفرقة بينهما قال : إن تلك التفرقة بإفادة الحصر , وعدم إفادته » فالقول 
بحصول التفرقة مع أن تلك التفرقة غير ما ذكرناه من إفادة الحصر . وعدم إفادته 
قول لم يقل به حد(") . 

كما أن عدول المتكلم عن الترتيب الطبيعى للكلام بتقديم الموصوف على 
الوصف يفهم منه أنه قصد حصر الوصف فيه . ونفيه عما سواه فقوله : صديقى 
زيد حصر للصداقة فى زيد » ونفيها عن غيره »ولا لو أراد الإثبات فقط لكان كافيًا 
فى ذلك سلوك الترتيب الطبيعى والتعبير بقوله : زيد صديقى . 

قال الإمام الغزالى : والدليل على الفرق » إطباق أهل اللغة على الفرق بين 
قول الفائل : زيد صديقى › وبين قوله : صديقى زيد فى انحصار الصداقة » وهذا 
على الإجمال كاف(؛) . 


نهاية الوصول (۲۱۰۹/۰) » والإحكام للآمدى (18/9) . 

نهاية الوصول (۲۱۱۰/۰) . 

نهاية الوصول (۲۱۰۹/۰) » والبرهان (۳۱۷/۱) » والمستصفى (۲۰۷/۷) . 
المنخول (ص/۲۲۰) . 


کے ا چا« 


سوب 


واستدل الفریق الآخر القائلین بعدم إفادة الحصر : 

بأنه لو كان قول القائل : صدیقی زید . يفيد الحصر ‏ لكان قوله : صدیقی 
زيد » وعمرو › تناقضنا ؛ لأن قوله : صدیقی زید یفید الحصر . وقوله : وعمرو» 
یقتضی أن لا نکسون صداقته منحصرة فى زید ء بل توجد فيه وفی عمرو فکان 

وأجاب المثبتون : بأن المناقضة کون فی‌غیر حال العطف والاتصال أما فى 
حال العطف فان الکلام یعتبر جملة واحدة » فالمعطوف مع المعطوف عليه جملة 
واحدة » والمعطوف عليه بدون المعطوف بعض الکلام » وبعض الکلام لا اقتضاء له 
على الانفراد . فقوله : صدیقی زید مع الانفراد مغایر فى دلالته لقوله: صدیقی زید 
وعمرو › ومثله المستثنی منه مع الاستثناء فلو قال : (( له على عشرة )) ثم بعد 
حين قال : (( إلا خمسة )) فانه لا بقبل » لما فيه من مناقضة لفظه الأول » ولو قال 
: له علی عشرة إلا خمسة » على الاتصال كان مقبولاً لعدم تناقضه() . 





)۱( نهاية الوصول (۰/۰ ۱ ۳۱( »> والإحكام للتمدی )1۸/۲( » والمستصفی )۰۷/۷( . 
(۷) الاحکام للامدی (1۹/۳) » ونهلية الوصول (۲۱۱۰/۰) . 


“Y~ 


الترجیح والرأی الختار 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه المثبتون للحصر لقوة آدلتهم » ولردهم 
على أدلة المخالفین ۰ ولکون إفادة الحصر فى هذا النوع مما يقتضيه لسان العرب. 

قال (مام الحرمین : ولو قال القائل : صدیقی زید › اقتضی هذا أنه لا صدیق له 
غیره » وهذا مما لا یبعد ادعاء (جماع أهل اللسان عليه » ومن آبدی فى ذلك مراء 
كان مباهتا محکوما عليه بالعناد(۱) . 

هذا وقد اتفقوا على أن دلالة هذا النوع من الحصر فىالإثبات من قبيل 
المنطوق › ولكنهم اختلفوا فى دلالة هذا النوع على النفى » هل هی من قبيل دلالة 
المنطوق › أو من قبيل دلالة المفهوم » على قولين كما هو الاختلاف السابق بالحصر 
(( بإنما )) فذهب بعضهم إلا أنها دلالة منطوق ۰ والأغلب على آنها مفهوم وهو 
الراجح . 

قال الشوكانى : والحق أن دلالته مفهومية لا منطوقية() . 


(۱) البرهان (۳۱۷/۱). 
(۲) إرشاد الفحول (1۸/۷) . 


-۳۸- 


ی و 
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المطلب الأول : تعريفه 

ليس المراد من اللقب عند الأصوليين خصوص ما اصطلح عليه النحویون وهو 
ما أشعر بمدح أو ذم » ولم يصدر بأب » أو أم(١)‏ ۰ وإنما المراد به كل ما يدل على 
الذات تمييزا لها عن غيرها دون الصفة سواء كان علمًا من الأعلام » أو كنية » أو 
اسم جنس أو نوع ء أو جمع » أو لقب(۲) . 

مثال العلم : زيد . 

ومثال الكنية : أبو على . 

ومثال اسم الجنس : حديث الربا : (( الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ... )) 
الحديث(") . وبقية الأصناف الربوية الستة . 

ومثال اسم النوع : الغنم » ومثال اسم الجمع : القوم » ومثال اللقب : أنف 
الناقة . 

وإنما يريدون باللقب مفهوما خاصا فى اصطلاحهم وهو : نفى الحكم عما 


(۱) لأن العلم إذا كان مصدرا باب أو أم فهو كنية » كأبى عمرو » وأم كلثوم . 

(۲) الإحكام لاتمدی )٩۵/۳(‏ » وجمع الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية البنانى (۱۳۷/۱) » والتقرير 
والتحبير (۱۶۱/۱) » والمستصفى (۲۰۹/۲) » ونهاية السول )"517/١(‏ » وإرشاد الفحول (55/9) » 
والإبهاج (۳۹۹/۱ - ۳۷۰) » وتيسير التحرير (۱۳۱/۱) . 


(۲) سبق تخریجه في (ص/۶۲۱ ) . 


-۳۹- 


تناوله الاسم() . 
أو بعبارة آخری هو : ثبوت الحکم المخالف للمنطوق فیما وراء اللقب(۲) . 
فمرادهم من مفهوم اللقب هو : انتفاء الحکم المتعلق به عن غیره » وثبوت 
نقيضه له . 


فقولنا - مثلا - : فى الغنم زكاة . يفهم منه بدلالة مفهوم اللقب نفی الحکم 





لقد اختلف الأصولیون فى تعليق الحکم بما يدل على الذات هل يدل ذلك على 
نفی الحکم عن غير الذات كما يدل على (ثباته للذات ؟ أو لا يدل ذلك على نفی الحکم 
عن غير الذات ۰ وإنما يدل على ثبوت الحكم للذات فقط › على قولين: 

الأول : أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفى الحكم عما عدا 
الذات » وإنما يدل على ثبوته للذات فقط . 

وهو قول جماهير أهل العلم » من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة 


» وهو اختیار الامدی » والرازى » والقرافى > وابن قدامة(:) . 


(۱) مختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشية التفتازانی (۱۸۲/۲) . 

(۲) فواتح الرحموت (4۳۲/۱) . 

(۳) انظر : المعتمد (۱5۹/۱) ۰ واللمع (س/۱۰۸) ۰ والبرهان (۳۰۱/۱) » والمستصفی (۲۰4/۲) 
؛ والاحکام )٩۰/۲(‏ ۰ ومختصر ابن الحصاجب وشرحه وحاشیته (۱۸۷/۲) ؛ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/۲۷۱) » ونهاية السول (۲۹۲/۱) ۰ والبحر المحیط (۲4/4) » والابهاج (۲۹۹/۱ 
 )۳۷۰ -‏ والتمهید (ص/۲۹۱) » ونفائس الأصول فى شرح المحصول (۱۳۹۵/۳ - ۰۱۳۱۸ 
وکشف الأسرار شرح أصول البزدوی (۲۵۳/۲) » وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار ب 


شاه و ةس 


السنانسی : أن تعلیق الحکم بما يدل على الذات يدل على نفی الحکم عن غير الذات » 
كما يدل على ثبوته للذات . 
وهو قول الامام أحمد › ومالك › وداود » وأبو بكر الدقاق(١)‏ » والصيرفى()» وابن 


فل ورك(") > وال ىن خویزه سس نداد › موی وه 


-(۲۲۷/۱) » والتقرير والتحبير (۱4۱/۱) » وحاشية الأزميرى على المرآة (۱۰۳/۲ - :۰۱۰ 
وأصول السرخسى )١55/١(‏ » وئيسير التحرير (۰۱۰۱/۱ ۱۲۱) » وفواتح الرحموت (١/77؛)‏ » 
والمنخول (ص/۲۰۹) ؛ والوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۳۸/۱) » ونهاية الوصول 
(۲۱۰۱/۰) ؛ والمحصول (۲۹۹/۱)» وشرح اللمع (44۱/۱) » والتمهيد لأبى الخطاب (۲۰۲/۲)؛ 
وشرح الكوكب المنیر (۰)۰۹/۳ والبنانی على جمع الجوامع (۱۳۱/۱ - ۱۳۷ ۰ وتشنیف 
المسامع على جمع الجوامع (۳۹۶/۱) » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲۰4/۲)» شرح مختصر 
الروضة (۷۷۱/۲) ۰ والعدة (4۷۵/۲) ۰ والمسودة (ص/۰)۳۰۲ والایات البینات (4۳/۲) » ورفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۸/4) » وأصول الفقه لابن مفلح (۱۰۹۷/۳) » ونشر البنود )٩۷/۱(‏ 
> ومناهج العقول (۳۱4/۱)» ومعراج المسنهاج (۲۷۷/۱ - ۲۷۸) » ولرشاد الفحول (0/۲) » 
والمصفی فى أصول الفقه لابن الوزیر (ص/۷۰۹) » وأصول الفقه لأبى النور (۱۰۰/۲) ۰ 

(۱) هو : محمد بن محمد بن جعفر البغدادی الشافعی » المعروف بابن الدقاق » ویلقب بالخیاط أبو بكر » 
فقيه أصولى » ولد لعشر خلون من جمادی الآخرة سنة (۳۰۳ه) » وولی القضاء بکرخ بغداد » توفی 
فى الثامن والعشرین من رمضان سنة (۲۹۲ه) .من آثاره : شرح المختصر » وفوائد الفوائد » 
وكتاب فى الأصول . انظر : طبقات الشیرازی (ص/1۷) ۰ النجوم الزاهرة (۲۰۲/4) » معجم 
المولفین (1۳۶/۳) . 

(۲) هو : محمد بن عبد الله البغدادی الشافعی » الماقب بالصیرفی » آبو بكر ؛ فقيه » آصولی؛ متكلم » 
محدث . توفی بمصر سنة (۳۳۰ه-) » من مصنفاته : شرح الرسالة للشافعی » ودلائل الاعلام على 
أصول الاحکام » وکتاب فى الاجماع وغیرها . انظر : تاريخ بغداد (449/۰) ؛ وفیات الأعيان 
(۵۸۰/۱) » طبقات السبکی (۱1۹/۲) ۰ اللباب (11/۲) » تهذيب الأسماء واللغات (۱۹۲/۷) » شذرات 
الذهب (۳۲۵/۲) ۰ إيضاح المکنون (4۲5/۱). 


(۳) هو : محمد بن الحسن بن فورك الاصبهانی الشافعی » آبو بكر » فقبه متکلم آصولی آدیب أقام - 


سا 


والقاضی أبو یعلی(۱) . 

وذکر ابن برهان قولا ثالنا وهو : أن من علماء الشافعية من فرق بين أسماء 
الأشخاص . وبين أسماء الأنواع » فتخصیص اسم النوع بالذکر يدل على نفی‌الحکم 
عن غيره . ومثل له بما إذا قال : فى السود من الغنم زكاة » أما تخصيص اسم 
الشخص . مثل : قام زيد > فلا يدل ؛ لأن أسماء الأنواع تنزل منزلة التخصیص 
بالصفة . قال ابن برهان : وهذا غير صحيح . فان أسماء الأنواع نازلة منزلة 
أسماء الأشخاص . غير أن مدلول أسماء الأنواع أكثر من مدلول أسماء الأشخاص ۰ 
وهما فى الدلالة متساویان(۱) . 


وحكى ابن حمدان(۲) » وأبو یعلی(؛) » من الحنابلة قولاً رابعًا : وهو الفرق 


> بالعراق ورحل إلى الرى ثم نیسابور والبصرة وبغداد » توفی سنة (4۰71ه) › وله 
مصنفات كثيرة منها : دقائق الاسرار » ومشکل الاثار » وتفسیر القرآن وغیرها . انظر : 
وفیات الاعبان (1۱۰/۱) » النجوم الزاهرة (۲۶۰/۶) ۰ شذرات الذهب (۱۸۲/۳) » ایضاح 
المکنون (4۷۰/۱) » الفتح المبین (۲۳۸/۱) . 


(۱) انظر المراجع السابقة . 

(۷) الوصول إلى الأصول (۳4۱/۱) » وانظر البحر المحیط (۲۰/۶) » والإبهاج شرح المنهاج 
(۳۷۰/۱) ۰ 

(؟) هو: أحمد بن حمدان بن شيبة بن أحمد الحراتی النميرى » نجم الدين أبو عبد الله الفقبه الحنبلی ؛ 
الأصولى القاضى » ولد بحران سنة (۲۳۱ه) ونزل القاهرة وتوفى بها فى السادس من صفر 
سنة (1۹0ه) » وإليه انتهت معرفة المذهب فى زمانه . من مصنفاته : الرعاية الصغرى » 
والرعاية' الکبری فى فروع الحنابلة » والإيجاز وغيرها . انظر : الوافى بالوفيات )75١/56(‏ > 
ذيل طبقات الحنابلة (۳۳۱/۳) » المنهل الصافى (۲۷۲/۱) » حسن المحاضرة (ص/74؟) » 
شذرات الذهب )٤۲۸/٥(‏ » معجم المؤلفين (١/؟5؟1١)‏ . 

(4) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادى الحنبلى أبو يعلى ؛ القاضى » فقيه 
أصولى محدث » مفسر » ولد فى محرم سنة (۲۸۰ه) » وتوفى ببغداد فى العشرين من = 


- کاس 


بين أن تدل عليه قرينة » فیکون حجة يعمل به » دون غیره(۱) . 
والحق أن هذا السنوع الذی دلت عليه القرينة هو خارج محل النزاع ؛ لأن 
العمل به كان بسبب القرينة الدالة عليه › لا لغیره(") . 


وأکثر ما جاء عن الإمام آحمد فى مفهوم اللقب لا یخرج عن هذا(۳) . 
م احم في اب د يحرج 






۱ " الأدلة والردود 
أولاً : استدل القائلون بعدم حجية مفهوم اللقب باأدلة التالية : 
الدلیسل الأول : أن القول بمفهوم اللقب یفضی إلى بطلان القیاس » وبیان 

ذلك: أن القب اس لابد فيه من أصل » وحکم » والاصل ما أن یکون منصوصنا » أو 

مجمعًا عليه » فلو كان النص على الحکم فى الأصل . أو الاجماع عليه يدل على نفی 
الحكم عن الفرع ۰ فالحكم فى الفرع يكون ثابتا بالنص ۰ أو بالإجماع » وحينئذ فلا 
قياس » وإن ثبت بالقياس على الأصل . فهو ممتنع لما فيه من مخالفة النص › أو 

الإجماع الدال على نفى الحكم فى الفرع(؛) . 
فالنص المقيد لتحريم الربا فى الحنطة - مثلا - يفيد عدم حرمة الربا فيما 


> رمضان سنة (458ه) ودفن بمقبرة باب حرب » وله تصانيف كثيرة منها : العدة » والمعتمد 
» والكفاية والأحكام السلطانية وغيرها » انظر : تاريخ بغداد )١55/١(‏ » الكامل (۱۸/۱۰) 
» البداية والنهاية (؟١/44)‏ » شذرات الذهب )۳١٠۹/١(‏ » النجوم الزاهرة (۷۸/0) » إيضاح 
المكنون (۲۲۲/۱) » الفتح المبين )١58/١(‏ » ومعجم المؤلفين (۲۵۹/۳). 

. )1۷/۷۲( البحر المحيط (5/4؟) » وإرشاد الفحول‎ )١ 

إرشاد الفحول )1۷/۲( . 


(۲) شرح الکوکب المنير (5۱۱/۳) . 
)٤(‏ الإحكام للأمدى (۹۰/۳) » ونهاية الوصول (۲۱۰۲/۰) » والمحصول (۲۱۰/۱) » ومرآة 


الأصول مع حاشية الازمیری (۱۰۶/۷۲) » واتحاف ذوی البصاتر (457/5) . 


f~ 


عداها کالارز » وغيره ء بناء على مفهوم اللقب » وإذا عرف المچتهد العلة فى 
تحريم الربا فى الحنطة فعلم آنها الطعم - مثلاً - فلا يمكنه أن يقيس الأرز على 
الحنطة بجامع الطعم فى كل منهما ليثبت للأرز التحریم الثابت للحنطة ؛ لأن النص 
دل على أن ما عدا الحنطة لا يحرم فيه الربا » ومن جملة ذلك الارز » فیکون 
التفاضل فى الأرز حكمه الإباحة ؛ لأنه لا قياس مع النص . 

واعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الأول : أنه لا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفى القياس ؛ لأن مفهوم اللقب 
على القول بأنه حجة يكون دالاً على تحريم الربا فى البر - مثلا - وعلی إباحته 
فيما عداه » وماعدا البر قد توجد فى بعضه علة التحريم » وقد لا توجد العلة فى 
البعض الآخر » فالبعض الذى لم توجد فيه العلة نفى القياس فيه ظاهر لعدم وجود 
الجامع بين الأصل والفرع » آما البعض الذى وجدت فيه العلة فالقياس فيه ممكن 
وصحيح › ويكون هذا القياس مخصصا لمفهوم اللقب » وتخصيص القياس للمفهوم 
جائز ؛ لأن تخصيص القياس للمنطوق جائز على رأى الجمهور » فيكون تخصيص 
القیساس للمفهوم جائزا من باب أولى ؛ لأن المفهوم أضعف من المنطوق فإذا جاز 
تخصيص الأقوى بالقياس» فان تخصيص الأضعف به من باب أولى(١).‏ 

السثافى : أنه لا یلزم من القول بمفهوم اللقب نفى القياس ؛ لأن اللفظ لا يدل 
بمنطوقه على نفى الحكم عما عدا الذات » وإنما يدل عليه بمفهومه المخالف ‏ فإذا 
وجد قياس يثبت حكما فى الفرع يخالف الحكم الذى أثبته له المفهوم › يكون هذا 





(۱) انظر : نهاية السول (۳۱۳/۱) » وأصول الفقه لأبى النور زهير (۱۰۲/۲) ؛ والإبهاج شرح 
المنهاج (۳۷۰/۱ 5 ۳۳( > ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۱/۶ . 


الق اس معارضا للمفهوم المخالف » ولا شك أنه إذا تعارض الدلیلان فان الراجح 
يقدم على المرجوح . 

وبما أن القیاس آقوی » وأرجح من المفهوم المخالف » یکون القیاس مقدمًا 
عليه » وبذلك لم يلزم نفی القیاس من القول بمفهوم اللقب(۱) . 

الدلیسل السثافس : أن تقييد الحکم باللقب لو كان دلیلا على نفی الحکم عما 
عسداه للزم من قول القائل : محمد رسول الله » وزید موجود ‏ الکفر ؛ لأنه يدل 
بمفهومه على نفی الرسالة عن غيره من الرسل کموسی » وعیسی . ولا شك أنه 
کفر » وعلی نفی وجود غير زيد » وهو أيضًا کفر لوجود الخالق جل جلاله . 

واعترض عليه : بأن فائدة التخصیص هنا هو قصد الاخبار برسالة نبینا محمد 


- 88 - . ووجود زید » ولا طریق إلى ذلك سوی التصریح بالاسم ۰ وعلیه فلا يدل 


علی نفی ما عداه . 
وأجيب عنه : أن هذا إقرار بعدم تحفق مفهوم اللقب أصلاً ؛ لان هذه الفائدة 
حاصلة فى جمیع الصور(۱) . 


الدلیل الثالث : لو دل قولنا : (( زید أكل )) على أن غيره لم يأكل لدل عليه 
: إما بلفظه . أو بمعناه . والأول باطل ؛ لأنه ليس فى اللفظ ذكر غير زيد » فكيف 
يدل على حكم غير زيد ؟ والثانى باطل أيضا ؛ لأن الإنسان قد يعلم أن زیذا وعمرا 
يشتركان فى فعل » ويكون له غرض فى الإخبار عن أحدهما دون الآخر › فثبت أنه 


(۱) أصول الفقه لأبى النور زهير (۱۰۳/۲) » ونهاية السول (۳۰۳/۱) »ونفائس الأصول (1751/9) 
؛ وشرح مختصر الروضة للطوفى )۷۷٤/۲(‏ » وفواتح الرحموت )477/١(‏ . 


)۲( شرح التلویح على التوضیح (۲۹۱۱/۱ ¬ (1Y‏ 3 والإحكام للآمدى (/1°( ۰ ونهاية الوصول 


(۲۱۰۳/۰ ۰ ۲۱۰۶) ۰ ومرآة الأصول وحاشية الأزميرى (۱۰۶/۲) . 


-446- 


لا يدل عليه لا بلفظه . ولا بمعناه(۱) . 

الدليل السرابج : أن من شرط اعتبار المفهوم ألا یکون له فائدة آخری غير 
تقييد الحکم بالمنطوق ونفیه عما سواه ۰ ولیس الأمر كذلك بالنسبة للقب » إذ لولاه 
لاختل الکلام » فلو حذقنا اسم عمر - مثلاً - من قولنا : عمر قائم » لا یبقی الکلام 
مفبدا » فسبان لنا أن فائدته تصحیح الکلام واستقامته › وعلیه لا یتحقق المفهوم 
لظهور هذه الفائدة » وذلك بخلاف مفهوم الصفة › والشرط ء والغاية › فان الکلام لا 
يختل بحذف الصفة ‏ أو الشرط ‏ أو الفاية › إذ لیس الغرض من ظهورهم فى الکلام 
هو تصحیحه » واستقامته » وانما الغرض منهم نفی الحکم عن غير المذکور(۲) . 

الدليل الضامس : أنه لو كان مفهوم اللقب حجة لما حسن من الإنسان أن 
یخبر أن زيذا - مثلا - أكل ۰ أو ذهب إلى السوق » أو صلی إلا بعد علمه أن غيره 
لم يفعل شيا من ذلك » وإلا كان مخبرّا بما يعلم أنه كاذب فيه » أو ربما لا يأمن فيه 
من الكذب » ولكنه باطل باطباق أهل اللسان . فدل ذلك على عدم دلالته على نفى 
الأكل › أو الذهاب » أو الصلاة عن غير زید(۳) . 

واعترض عليه : بأنه لا يعد كاذبًا بإخباره ذلك › لدلالة القرينة على أنه لم يرد 
منه دلالة المفهوم » وذلك ؛ لأنه لا يخلو : إما أن يكون عالما بأن غيره فعل ذلك » 
أو لا يكون عالمًا به » وعلى التقديرين : القرينة الحالية دالة على أنه لم يرد منه 
دلالة المفهوم ؛ لأن الظاهر من حال العاقل أن لا يخبر بنفى ما علم وقوعه ولا ينفى 





. )١48/1( والمعتمد‎ » )۲٩۰/۱( المحصول‎ )۱( 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۲/۲) ؛ وفواتح الرحموت (4۳۲/۱ - 4۳۳) . 

(۳) إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر (437/6) ۰ ونهاية الوصول )5١١1- 5١١7/5(‏ 2 
والإحكام للامدی )٩5/۳(‏ . 


TE 


ما لم يعلمه() . 

وأجیب عنه : بأن هذا یقتضی أن لا يحمل خبر على الکذب مهما أمكن حمله 
ولو على مجاز بعید بدون القرينة المعينة له بغير ما ذکروه » لکنه باطل ؛ لأن خبر 
مسن لم تثبت عصمته عن الکذب محمول على الحقيقة عند عدم القرينة الدالة على 
إرادة المجاز سواء لزم منه صدقه › أو کذبه » وإنما يحكم بارادة المجاز إذ ذاك 
عندما لزم من حمله على الحقيقة الکذب فى خبر المعصوم عن الکذب لا غيره ء وما 
ذكروه قرينة لازمة للخبر غير منفكة عنه › تمنع من حمله على الکذب إلا حيث لا 
يحتمل اللفظ مچازّا » ومعلوم أن ذلك ممتنع أو نادر » كما أن القصد غير معتبر فى 
صدق الخبر وكذبه بالاتفاق(؛) . 

الدليل السادس : أن التنصيص ع لىالألقاب قد وجد فى كثير من الآيات 
القرآنية » وجملة من الأحاديث النبوية » ومع ذلك لم يدل فيها على نفى الحكم عما 
عدا هذه الألقاب » ومن ذلك : 

قوله تعالی : ( ان عدة الشهور عند الله افا عفن شهرا في کتاب الله یوم 
خلق السْتاوّات والرض منها أَربَعَةٌ حرم ذلك الدين القيْمُ فلا تظمواً فبهن آنفسکم 
(۳) . فلم يدل ذلك على [باحة الظلم فى غير الأشهر الحرم . 

وقوله تعالى : (ولاً تون لشّيء إِنَي فاعل ذلك غذا * إلا أن يََاء اللّه) . 
ومع ذلك لم يدل على تخصيص استثناء المشيئة بالغد دون غيره من بقية الأوقات 


(۱) نهاية الوصول (۲۱۰۳/۰) » والإحكام للآمدى (15/9) . 
(۲) نهاية الوصول (۲۱۰۳/۰) . 

(۲) سورة التوبة : آية )۳٩(‏ . 

(4) سورة الكهف : آية (۲۳ ۰ )١4‏ . 


۷و 
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المستقبلة . 

ومن الاحادیث قوله - 8# - : (( لا یبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من الجنابة )) )١(‏ . فلم يدل ذلك على التخصیص بالجنابة دون غيرها من بقية 
أسباب الاغتسال(۲) . 

ویمکن الاعتراض علی‌هذا الدلیل : بأن المفهوم فى الآية الثولی ( فلا تظموا 
فيهن آنشتکم ) عارضه دلیل أقوى منه وهو الإجماع على تحریم الظلم فى سائر 
الشهور › والأوقات » وكثير من الآيات دلت بمنطوقها على تحریم الظلم فى جمیع 
الأحوال والأزمان » وکذلك الآية الثانية ( ولا تقولن لشيء ني فاعل لت غذا ) فانها 
وان دلت على وجوب استثناء المشينة فى الغد ۰ وهوآقرب الأزمان المستقبلة إلى 
اليوم فالأولى أن تدل على وجوب الاستثناء فیما بعد الغد . 

وعلی هذا یکون وجوب استثناء المشيئة فى غير الغد من الأوقات المستقبلة 
مستفاد بطریق الفحوی . 

وأما الحدیث فقد ورد اللهی فيه فى رواية آخری عامًا لجمیع آنواع الاغتسال 
كما فى قوله - 46 -: ((لا یبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم یفتسل منه))(") . فأفاد 





(۱) اخرجه أبو داود (۷۰) فى الطهارة : باب البول فى الماء الراکد (۱۸/۱) ٠‏ وال(مام آحمد فى 
مسئده (۳۳۲/۲) . 


)۲( انظر : أصول السرخسى (١/هه؟)‏ » ومرآة الأصول مع حاشية الأزميرى (۱۰۶/۲) »> وکشف 


الأسرار عن أصول البزدوی (۲64/۲) . 


(۲) آخرجه البخارى (۲۳۹) فى الوضوء : باب البول فى الماء الدائم )٤١١/١(‏ » وفى لفظه: . 


(( الماء الدائم الذى لا يجرى ))» ومسلم (۲۸۲) فى الطهارة: باب النهى عن البول فى الماء الراكد 
(۲۳۹/۱) ۰ وأبو داود )1٩(‏ فى الطهارة : باب البول فى الماء الراكد (۱۸/۱). 
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۱ 
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هذا الحدیث النهی عن جمیع آنواع الاغتسال من الجنابة وغیرها . 

ثانيا : استدل القائلون بحجية منهوم اللقب بالادلة التالية : 

الدليسل الأول : أنه لو لم يكن التتصیص على الاسم مفيذا لنفی الحکم عن 
غيره لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة » وعدم الفائدة أمر مستحيل فى كلام الله تعالى 
وكلام رسوله - 88-(۱) . 

واعترض عليه : بأن غرض الإخبار عنه دون غيره يعتبر فائدة(؛) . 

كما أن ذكر اللقب لأجل تصحيح الكلام ٠‏ فإنه لو حذف لاختل الكلام عند حذفه » 
وعدم الاختلال أعظم فائدة » وعليه لم يصدق أنه لو لم يثبت مفهومه لم يكن ذكره 
مفيدا() . 

الدليسل الثانس : أن المقصود بالصفة إنما هو تمبيز الموصوف بها عما 
سواهء وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره » ومعلوم أن 
تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عمن لم يتصف بهذه الصفة فكذلك تعليق الحكم 
بالاسم يدل على نفيه عمن لم يسم بهذا الاسم . 

والجواب عنه : أن قياس الاسم على الصفة قياس فاسد لا يصح . 

وذلك أن الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها بخلاف الاسم › فلا 
يجوز أن يكون علة › فلا يعلق الحكم عليه › كما أن الصفة تذكر مع الاسم › فلا تفيد 
إلا تخصيصه › بخلاف الاسم فإنه يعدل من اسم إلى اسم كل واحد منهما بقع به 


. )۲۵۳/۲( المحصول (۲۰۰/۱) »ونهاية السول (۲۱۳/۱)»وکشف الأسرار عن أصول البزدوى‎ )١ 
. المراجع السابقة‎ ۲ 
. )۹۸/۱( ؟) نشر البنود‎ 
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التعريف » فلا یوجب ذلك التخصیص(۱) . 
الدليسل الشالست : أنه لو تخاصم شخصان فقال آحدهما للآخر : آما آنا فليس 
لى أم » ولا آخت » ولا امرأة زانية . فانه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة 
خصمه . وأمه ‏ وأخته . ولا شك أن نسبة الزنا لأم ذلك الشخص وزوجته وأخته 
إنما جاءت من جهة أن اللفظ دل على نفی‌الزنا عن أم القائل » وأخته » وزوجته 
وأثبته لام > وأخت » وزوجة غيره » فيكون تعليق الحكم بما يدل على الذات دالا 
على نفى الحكم عما عدا تلك الذات » وهو ما ندعيه . ولذلك يجب الحد على رأى 


بعض العلماء(؛) . 


(۱) إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر (411/5) . 

(۲) الإحكام للآمدى (15/7) » ونهاية الوصول )١1١4/5(‏ » ومختصر ابن الحاجب وشرحه 
وحاشيته (۱۸۲/۲) » ورفع الحاجب (۱۲/4) » وكشف الأسرار عن أصول البزدوى (؟/57؟) 
؛ وتيسير التحرير (۱۲۲/۱) » وإتحاف ذوى البصائر (411/5) . 
اختلف العلماء فى التعريض بالقذف » فذهب الإمام الشافعى » وعطاء » وعمرو بن دينار ؛ 
والثورى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » والإمام أحمد فى رواية » أنه لا حد عليه . 
وذهب الإمام مالك » وأحمد فى الرواية الثانية أن عليه الحد استدل الأولون بما روى أن رجلاً 
قال للنبى - 28 - : إن امرأتى ولدت غلامًا آسود » يعرض بنفيه » فلم يلزمه بذلك حد ؛ ولا 
غيره وكذلك قد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة » والتصريح بها فأباح التعريض فى العدة 
> وحرم التصريح » فكذلك فى القذف ؛ ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفا » كقوله يا 
فاسق . واستدل الآخرون أن عليه الحد بما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يجلد الحد فى التعريض » وكذلك عثمان رضی الله عنه ؛ ولان الكناية مع القرينة الصارفة إلى 
أحد محتملاتها كالصريح الذى لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع الطلاق بالكناية » فإن لم يكن 
ذلك فى حالة الخصومة ؛ ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف » فلا شك فى أنه لا يجوز قذفا . 
انظر : المغنى (۲۲۲/۸ - ۲۲۳) » والمجموع شرح المهذب (4۱۹/۱۸) » والكافى فى فقه أهل 
المدينة (؟175/5١٠‏ - ۱۰۷۷) » ومختصر الطحاوی (ص/ه"؟) . 


اوه گس 


واجیب عنه : أن الحد إنما ثبت بهذا القول لوجود القراتن الحالية وهی 
الخصام وإرادة الایذاء ۰ فالقذف فهم من قرينة حاله » لا من دللة مقاله » فتکون 
الخصومة قرينة على أن القائل قد قصد بقوله هذا التعریض بخصمه بالحاق الزنا 
بأمه » وأخته » وزوجته » ولو انتفت الخصومة بینهما لم یثبت الحد بهذا القول » 
وبذلك ظهر أن اللفظ لم يدل باعتبار ذاته على نفى الحکم عن غير الذات » ولا لثبت 
الحد مطلقا سواء وجدت خصومة . أو لم توجد » ولا قائل بذلك(۱) . 

الدلیل الرایج : أن الاتصار - رضوان الله عليهم - قد فهموا من قول النبی 
- 8 - : (( الساء من الماء )) (:) عدم وجوب الفسل بالاکسال لعدم الماء » أى: 





)۱( الاحکام للآمدى )٩۱/۳(‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۸۷۲/۲) » ورفع الحاجب (۱۲/4) ؛ 
ونهاي 2 الوصول (۲۱۰/۰ - ۲۱۰۰) » وکشف الاسرار عن أصول البزدوی (۲۰۳/۲) › 
وتیسیر التحریر (۱۳۲/۱) » وإتحاف ذوی البصائر )4٩۱/۷(‏ » وأصول الفقه لأبى النور زهیر 
(۱۰۶/۲) ۰ 

(۲) آخرجه مسلم (۳۶۳) فى الحیض : باب إنما الماء من الماء (۲۹۹/۱) » وآبو داود (۲۱۷) فى 
الطهارة : باب فی‌الاکسال (51/1) » والترمذى (۱۱۰) فى الطهارة : باب أن الماء من الماء 
(۱۸۳/۱) ۰ والنسائى فى الطهارة : باب الذى يحتلم ولا يرى الماء (۱۱6/۱) » وابن ماجه 
(۱۰۷) فى الطهارة : باب الماء من الماء (۱۹۹/۱) » والدارمی فى الطهارة : باب الماء من 
الماء (۱۹6/۱) » والامام آحمد فى مسنده (۲۹/۳ ۰ ۳۹) ۰ (۱۱۵/۵ ۰ ۰۱۱۵ 2۱۱ ۰ 4۲۱) . 
وهذا الحکم كان فى أول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك ؛ فقد بوب الامام مسلم فى صحيحه بعد ذکر 
هذا الحديث : باب نسخ (( الماء من الماء )) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ثم ساق جملة من 
الأحاديث منها حدیث أبى موسى الأشعرى قال : (( اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق ۰ أو من الماء » وقال المهاجرون : 
بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك » فقمت فاستأذنت 
على عائشة » فأذن لى » فقلت لها : يا أماه إنى أريد أن اسألك عن شیء ‏ وإنى أستحييك فقالت 
: لا تستحى أن تسألنى عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك ۰ فإنما أنا أمك » قلت : فما يوجب 
الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت قال رسول الله - ## - (( إذا جلس بين شعبها الأربع » ت 


£0 


لعدم إنزال المنى » ولم يكن هذا الفهم منهم إلا بسبب أن التنصیص على اسم الماء 


اا سس سس سس تست 


ومس الختان الختان فقد وجب الغسل )) ( صحيح مسلم ۲۷۱/۱ - ۲۷۲) . 

وروی الترمذی عن أبىّ بن کعب قال : (( نما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام؛ ثم 
نهی‌عنها )) . قال أبو عيسى : وإنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام » ثم نسخ بعد ذلك » 
وهكذا روي غير واحد من أصحاب النبى - 48 - منهم : أبئ بن كعب » ورافع بن خديج . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : على أنه إذا جامع الرجل أمرأته فى الفرج وجب عليهما 
الغسل » وان لم ينزلا (سنن الترمذى ۱۸٤/١‏ - 145) . 

وروی الإمام أحمد فى مسنده )١١5/5(‏ أن رفاعة بن رافع قال : كنت عند عمر فقيل له : إن 
زيد بن ثابت يفتى الناس فى المسجد برأيه فى الذى يجامع ولا ينزل فقال : أعجل به » فأتى به 
فقال : يا عدو نفسه » أوقد بلغت أن تفتى الناس فى مسجد رسول الله - 28 - برأيك ؟ قال : ما 
فعلت ؛ ولكن حدثنى عمومتى عن رسول الله - 88 - قال : أى عمومتك؟ قال : أب بن كعب » 
وأبو أيوب » ورفاعة بن رافع . فالتفت إلى » ما يقول هذا الفتى ؟ فقلت : كنا نفعله فى عهد 
رسول الله - 48 - قال : فسألتم عنه رسول الله 4# ؟ قال : كنا نفعله على عهده فلم نغتسل . 
قال : فجمع الناس » واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء » إلا رجلين : على بن أبى 
طالب » ومعاذ بن جبل قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . قال : فقال على : يا 
أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله - وك - فأرسل إلى حفصة » فقالت : لا علم 
لى . فارسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . قال : فتحطم عمر ؛ 
يعنى تغيظ ثم قال : لا يبلغنى أن احذا فعله » ولا يغسل إلا انهكته عقوبة )) ۰ وكل هذه 
الروايات تؤكذ نسخ حديث (( الماء من الماء )) » وقد تأول ابن عباس - رضى الله عنهما - 
الحديث بأنه فى الاحتلام لا فى الجماع لكن رد بأن مورد حديث (( الماء من الماء )) هو الجماع 
, لا الاحتلام كما جاء فى صحيح مسلم صريحًا من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه : (( قال 
عتبان : يا رسول الله » أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله - 
8 -: (( نما الماء من الماء )) ( صحيح مسلم ۰۳۶۳ )١19/١‏ . وانظر : حاشية السندى على 
النسائى (117/1) » فلعل ابن عباس - رضى الله عنهما - لم يبلغه هذا التفصيل الذى فى 
الأحاديث الأخرى فإنه صريح فى نفى هذا التأويل . 

وعليه فلا مجال لرد دعوى النسخ فإنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وأشرنا إليها. 
وقد أكد هذه الدعوى العلامة أحمد شاكر فى تحقيقه لجامع الإمام الترمذى (انظر سنن الترمذى 


بتحقيق أحمد شاكر ۱۸۹/۱) . 


۵۲ گت 


وهو المنی يدل على عدم وجوب الفسل من غيره ۰ وقد کانوا من أهل اللسان » 
ففهمهم يعتبر حجة . والمراد بالماء الأول فى الحدیث الماء الطهور » وبالثانی 
المنى() . 

وأجيب عنه : بأنهم فهموا عدم وجوب الغسل بالإكسال من العموم المستفاد من 
اللام فى قوله (( الماء )) الدالة على الاستغراق لا من مفهوم اللقب ؛ لأن اسم 
الجنس المحلى باللام يفيد الاستغراق » بمعنى : أن كل فرد من أفراد غسل الجنابةء 
ثابت بسبب وجود المنى » فلا يجب الغسل من الإكسال » وليس المعنى أن كل الغسل 
من المنى ؛ لأن الإجماع قائم على وجوب الغسل من الحيض والنفاس » مع أنه لا 
منى فيه(:) . 

كما أجيب عنه بجواب أخر متعلق بألفاظ روايات هذا الحديث : فقد جاء فى 
بعض روايات الحديث (( إنما الماء من الماء )) (۳) » فان ذلك يوجب الحصر 
والتخصیص(؛) ٠‏ 

فيكون استدلال الأنصار - رضىالله عنهم - بمفهوم الحصر لا مفهوم اللقب » 
بدلالة (( إنما )) فى الحديث » ومفهوم الحصر - كما سبق - يعتبر حجة . 


ااا سس سس تست 


(۱) فواتسح الرحموت (4۳۶/۱) » شرح التلویج على التوضیح (۲0۸/۱) » وکشف الاسرار عن 
أصول البزدوی (ot ۳ Yo)‏ لل وحاشية الأزميرى على المرآة (۲/ ۱۰۱ - ۱ ۱( 3 واللمع 
(س/۱۰۱) . 


۲) المراجع السابقة . 


۲) آخرجه مسلم بهذا اللفظ » وقد سبق تخریجه في ( ص / 157 ) ۰ 
)٤‏ کشف الاسرار عن أصول البزدوی (۲6۰/۷) . 


۵۳ گم 


) 
) 
) 





٠‏ الترجيح والرأى الختار 

يتبين لنا مما سبق رجحان مذهب القائلين بعدم حجية مفهوم اللقب ؛ لقوة 
أدلتهم » ولردهم على أدلة المخالفين . 

كما أن المخالفين لم يأتوا بحجة قوية تعضد ما ذهبوا إليه . فالمعروف من 
كلام العرب أن المتكلم لا يقول : رأيت زيذا » وهو يريد الإشعار بأنه لم ير غيرهء 
فان هو آراد ذلك قال : (نما رأیت زيذا » أو ما رأيت إلا زیذا(۱) . 

قال الشوكانى : (( والحاصل : أن القائل به - أى باللقب - كلا » أو بعضاء لم 
يأت بحجة لغوية » ولا شرعية » ولا عقلية » ومعلوم من لسان العرب أن من قال : 
رأيت زيذا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا » وأما إذا دلت القرينة على العمل به ء 
فذلك ليس إلا للقريئة » فهو خارج عن محل النزاع )) () . 

وقال الطوفى : الأشبه الذى تسكن النفس إليه أنه ليس بحجة › وأنه فى 
المفهومات كالحديث الضعيف فى المنطوقات(") . 





قد نبه الزركشى - رحمه الله - على بعض المسائل التى قد يظهر للناظر إليها 
أن فى الاستدلال بها احتجاج بمفهوم اللقب وأخذا به » فى حين أنه ليس بحجة . 
فمن ذلك : احتجاجهم فى تعيين الماء فى إزالة النجاسة › بحديث النبى - فب - : 


۱( البر هان (۳۱۲/۱) » والبحر المحيط )1/4( . 
؟) ارشاد الفحول (1۷/۷) . 
۳( شرح مختصر الروضة (۲۷/۲) . 
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(( حتيه ثم اقرصیه بالماء )) )١(‏ . وعلی تعيين التراب بالئیمم بقوله - و : 
(( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ۰ وجعلت تریتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ))(۷) 
والحق أن ذلك ليس من اللقب . بل من قاعدة آخری ٠‏ وهی أنه متى انثقل من 
الاسم العام إلى الخاص آفاد المخالفة . فلما ترك الاسم العام وهو الأرض إلى 
الخاص وهو التراب » جعل دليلاً وأما فى الماء ؛ فلأن امتثال المأمور لا يحصل إلا 
بالمعين . فالأمر إذا تعلق بشىء بعينه لا يقع الامتثال إلا بذلك الشىء ؛ لأنه قبل 
فعله لم يأت بما أمر به » فلا يخرج عن العهدة ۰ وسواء كان الذى تناوله الأمر صفة 
۰ أو لقبّا(۳) . 
وقد آشار ابن دقيق العید إلى أن التحقیق أن یقال: إن اللقب ليس بحجة » إذا 
لم يوجد فيه رائحة التعليل » فإذا وجد فيه كان حجة » ومثل لذلك بقول النبى - 8- 
: (( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها )) (؛) ۰ فإنه يحتج به على 


(۱) أخرجه مسلم )١9١(‏ فى الطهارة : باب نجاسة الدم وكيفية غسله (١/+4؟)‏ » وأبو داود 
(۳۰۲) فى الطهارة : باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضها 19/١(‏ - ۰۱۰۰ 
والترمذى (۱۲۸) فى الطهارة : باب ما جاء فى غسل دم الحيض من الثوب (١/54؟‏ - 55؟) 
» والنسائى فى الطهارة : باب دم الحيض يصيب الثوب (١/4ه‏ - 55) . 

(۲) أخرجه مسلم )٥۲۲(‏ فى المساجد ومواضع الصلاة : باب  )۳۷۱/۱۱( )٤(‏ والإمام أحمد فى 
مسنده (۳۸۳/۵) . 

(۳) البحر المحیط (۲۷/4) . 

۰ )۳۲۷ - ۳۲/۱( آخرجه مسلم (44۲) فى الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد...‎ )٤( 
والبخارى (۰۲۳۸) فى النكاح : باب استتذان المرأة زوجها فى الخروج إلى المسجد وغيره‎ 
والدارمی فى المقدمة : باب تعجیل عقوبة من بلغه عن النبی - 3 - حدیث فلم‎ » )۲4۹/۹( 
یعظمه ولم یوقره (۱۱۷/۱) وفی الصلاة : باب اللهی عن منع النساء عن المساجد وکیف‎ 
. )٩ ۰ ۷/۲( يخرجن إذا خرجن (۲۹۳/۱) والامام لحمد فى مسنده‎ 
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أن السزوج يمنع امسرأته من الخروج إلا بلذنه » لأجل تخصیص النهی بالخروج 
للمساجد . فيقتضى بمفهومه جواز المنع فى غير المساجد » ولا يقال : إنه مفهوم 
لقب ؛ لأن التعلیل هنا موجود » وهو أن المسجد فيه معنی مناسب » وهو کونه محل 
العبادة » فلا تمنع من التعبد » بخلاف غيره » فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب(١)‏ . 


المطلب الرابج :- أثر الاختلاف فى حجية منهوم اللقب 





وبناء على الاختلاف السابق فى حجية هذا المفهوم » اختلف الفقهاء فى بعض 
الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة المختلف فيها » ومن ذلك : 

اختلافهم فى ربا الفضل هل يقصر على الأصناف الستة › أم يتعداها إلى غيرها 
من الأصناف الأخرى . 

والأصناف الستة هی : الذهب › والفضة ء والبر » والشعير » والتمر » والملح . 

كما جاء ذكرها فى حديث أبى سعيد الخدرى - رضی الله عنه - أن رسول الله 
- 6 - قال : (( الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ‏ والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » يدا بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى › 
الآخذ والمعطى فيه سواء )) (؟) . 

فمن أخذ بمفهوم اللقب ذهب إلى عدم ثبوت الربا فى غير هذه الأصناف 


. )۲۸/4( البحر المحيط‎ )١( 
. )۱۲۱۱/۳( أخرجه مسلم (۱۵۸۶) فى المساقاة : باب الصرف وييع الذهب بالورق نقذا‎ )۲( 
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المذکورة فى الحدیث ٠‏ ومن لم يأخذ به زاد على هذه الأصناف ما نحققت فيه العلة . 

فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع() . 

واختلف أهل العلم فيما سواها » فحكى عن طاووس وقتادة : أنهما قصرا الربا 
عليها » وقالا : لا يجرى فى غيرها ء وبه قال داود ونفاة القياس » وقالوا : ما 
عداها على أصل الإباحة ؛ لقوله تعالى : ( وأحل ال الب 1(:) » واتفق القائلون 
بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة » وأنه يثبت فى كل ما وجدت فيه علتها ؛ لأن 
القياس دليل شرعى » فيجب استخراج علة هذا الحكم » وإثباته فی‌کل موضع وجدت 
علنه فيه » وقول الله تعالى : ( وَحَرّمَ الربًا )(۳) » يقتضى تحريم كل زيادة إذ الربا 
فى اللغة الزيادة » إلا ما أجمعنا على تخصيصه » وهذا يعارض ما ذكروه(؛) . 

ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى إلا فى الجنس الواحد إلا سعيد 
بن جبير » فانه قال : كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاً » كالحنطة بالشعير ۰ والتمر بالزبيب » والذرة بالدخن ؛ لأنهما يتقارب 
نفعهما فجريا مجرى نوعى جنس واحد » وهذا يخالف قول النبى - 35 - (( بيعوا 
الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شنتم )) (۰) ۰ وقوله - 4 - : ((الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر والملح 
بالملح ؛ مثلاً بمثل » سواءٌ بسواء » يذا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


(۱) المغنى لابن قدامة )٤/٤(‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية (۲۷۰) . 

(۳) سورة البقرة : آية (۲۷۰) . 

(4) المغنى لابن قدامة (0/4) . 

. )44۳/4( أخرجه البخارى (۲۱۷۰) فى البيوع : باب بيع الذهب بالذهب‎ )٥( 
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شنتم » إذا كان یذا بيد )) )١(‏ ۰ فلا یعول عليه ٠‏ كما أنه یبطل ببیع الذهب بالفضة ‏ 
فانه يجوز التفاضل فیهما مع تقاربهما(۱) . 

واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة > وعلة الأعيان الأربعة 
واحدة > ثم اختلفوا فى علة كل واحد منهما . 

فروى عن الإمام أحمد ثلاث رواياث ٠‏ أشهرهن : أن علة الربا فى الذهب 
والفضة كونه موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس » وهو قول النخعى 
> والزهرى » والثورى » وإسحاق ٠‏ وأصحاب الرأی(") . 

وعلى هذا الرأى يجرى الربا فى كل مكيل أو موزون بجنسه مطعومًا كان» أو 
غير مطعوم » كالحبوب » والحناء » والعصفر » والحديد » والنحاس ونحو ذلكء ولا 
يجرى الربا فى مطعوم لا يكال » ولا يوزن ٠‏ 

وروی عن الإمام الشافعى . فى الجديد أن العلة فى الذهب والفضة : الثمنية 
و ما عداهما من الأصناف الأربعة الطعم مع اتفاق الجنس وهو الأظهر » وهی 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد(؛) . 

وأما القديم , فالعلة فيما عدا الذهب والفضة » الطعم مع الكيل » أو الوزن » 
وهی الرواية الثالثة عن الإمام أحمد(ه) . 

وعلى هذا لا يجرى الريا فى مطعوم لا يكال » ولا يوزن » كالسفرجل » 


ا سما ممم مام 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۸۷) فى المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (۱۲۱۱/۳) . 
(۲) المغنی لابن قدامة (5/4) . 

(۳) المخنی لابن قدامة (5/4) , والانصاف (۱۱/۰) » والواضح فى فقه الامام آحمد (ص/۲5۱). 
(4) روضة الطالبین (4/۳؟ -  )4۵‏ والمغنی لابن قدامة (1/4) » وكفاية الأخیار (ص/۲۱). 
(ه) المراجع السابقة . 


مه کت 


والرمان » والبیض › والجوز » والبطیخ › والاترج . 

وعند الإمام مالك : العلة فى الأصناف الأربعة کونها مما يقتات ویدخر ومعنی 
الاقتيات » أى : تقوم به البنية » ومعنى الادخار : أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير 
عن العادة(١)‏ . 

فلا يحرم التفاضل فى رطب الفواكة التى لا تبقى › كالتفاح ۰ والبطيخ والرمان » 
والكمثرى » والقثاء » والخيار » والباذنجان › وغير ذلك من الخضروات . 

والحاصل : أن ما اجتمع فيه الكيل » والوزن » والطعم من جنس واحد ففيه الربا › 
كالأرز » والدخن » والذرة » وما انعدم فيه الكيل » والوزن » والطعم » واختلف جنسه فلا 
ربا فيه › كالتين » والنوى ء والماء . وما وجد فيه الطعم وحده. أو الكيل › أو الوزن من 
جنس واحد » ففيه الخلاف » والأولى - إن شاء الله - حله › إذ ليس فى تحريمه دليل 
موثوق به » ولا معنى يقوى التمسك به فوجب الرجوع إلى أصل الحل الذى يقتضيه الكتاب 
> والسنة » والاعتبار(۲) . 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - لأنه المعقول 
والموافق لنص الحديث » فلا يقاس على الستة الأشياء إلا ما حل محلها فى كونها معیارا 
للأثمان . والمعاملات » كالنقدين » أو قوتا غالبًا يدخر » أما مجرد الطعم › أو الكيل » 
والوزن لا يصلح علة لهذا التضييق على عباد الله > ولو آرادهما الشارع لعبر عنهما 


فأوجز واختصر . 


ااا سم 


)۱( مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل مع التاج والإكليل )۱۹۷/7 - ۱۹۸) » والرسالة الفقهية مع غرر 
المقالة (ص/۰ ۱ - ۲۱۱) ۰ والتلفین )1/۲( > ويداية المجتهد (۰۹/۲ ۱( » والخرشی على مختصر 
خلیل (ه/لاه) . 

(؟) المغنى لابن قدامة )0/5 » والانصات (۱۳/۰) . 


9ه46- 





1 المطلب الخامس : ترتیب المفاهيم من حیث القوة 


وقد رتب بعض الأصوليين أنواع مفهوم المخالفة التى سبق الحديث عنها من حيث 
القوة » والضعف على النحو التالى : 

١‏ - مفهوم الحصر بأداة النفى والاستثناء » ويعتبر هذا النوع أعلى مفاهيم 
المخالفة . بل إن بعض الأصوليين اعتبره من قبيل المنطوق لا المفهوم لشدة 
وضوحه وتبادره للأذهان . 

۲ - مفهوم (( إنما )) ومفهوم الغاية » فإنهما يليان مفهوم النفى والاستثناء 
فىالقوة » وعدهما بعض الأصوليين من المنطوق غير الصریح . 

۳ - مفهوم الشرط ء وجاء بعد مفهوم (( إنما )) ۰ والغاية ؛ لأن مفهوم 
الشرط لم يقل أحد أنه من قبيل المنطوق بخلافهما » وجاء قبل مفهوم الصفة ؛ لأن 
كل من قال بمفهوم الصفة قال به » وبعض من لم يقل بمفهوم الصفة . 

4 - مفهوم الصفة » وقد تأخر عن مفهوم الشرط ؛ لأن بعض القائلين بمفهوم 
الشرط خالف فى مفهوم الصفة › فى حين أن كل القائلين بمفهوم الصفة ‏ قالوا 
بمفهوم الشرط حتى من خالف منهم فى مفهوم الصفة . 

ه - مفهوم العدد . وقد تأخر مفهوم العدد عن مفهوم الصفة ؛ لأن بعض 
القائلين بمفهوم الصفة أنكروا مفهوم العدد . 

؟ - بقية طرق الحصر » كحصر المبتدأ فى الخبر » وتقديم المعمول على 
العامل » وفائدة تفاوت المفاهيم فى القوة تظهر عند التعارض › فإذا تعارض المفهوم 


لدو" — 


الأقوى مع مفهوم هو دونه فى القوة › قدم الأقوى على غيره . فيقدم مفهوم النفی 
وهكذا بقية المفاهيم عند التعارض تقدم على حسب رتبتها وقوتها(۱). 





| المطلب السادس :- مفهوم المخالفة بين نصوص الشارع . وکلام الناس 


بينا آنقًا أن جميع مفاهيم المخالفة تعتبر حجة ما عدا مفهوم اللقب على الراجح من 
أقوال السلماء » ولكن هل القول بمفهوم المخالفة » أو عدم القول به » يشمل النصوص 
الشرعية › وكلام الناس ۰ أم هو فى أحدهما دون الآخر ؟ 

اختلف أهل العلم فى ذلك على قولين هما : 

الأول : أنه حجة فى نصوص الشارع » وفى كلام الناس وعبارات المؤلفين. 

وهو قول جمهور العلماء إلا بعض المتأخرين من الشافعية » حيث جعلوه حجة فى 


كلام الله تعالى » ورسوله - 4# - ولم يحتجوا به فى كلام الناس('). 
دس سس سس 


(۱) انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۳۷۰/۱ - ۱ » وشرح الکوکب المنیر (۰)0۲۶/۳ ونشر 
الب‌نود (۹۸/۱ - ٩‏ ؛ والتقرير والتحبير (۱۱۷/۱) ء ونثر السورود على مراقی السعود 
(۱۱4/۱ - ۰0۱۱۲ وتيسير التحرير (۱۰۰/۱ - ۱۰۱) » والبنانی على جمع الجوامع مع تقريرات 
الشربینی (۱۳۸/۱) . 

(۲) کالام ام السبکی حیث آنکر مفهوم المخالفة - فى غير کلام الشرع - وذلك لغلبة الذهول علیهم بخلاف 
الشرع من کلام الله » ورسوله - 48 - المبلغ عنه ؛ لأنه تعالی لا يغيب عنه شىء ٠‏ 
انظر : حاشية البنانی على جمع الجوامع مع نقریرات الشربینی (۱۳۷/۱) » والبحر المحيط (۱5/۶) 
؛ وارشاد الفحول )٥۷/۲(‏ » وتشنیف المسامع (۳۹۷/۱ - ۳۹۸) . 


- 41۱ 


السثانى : أنه حجة فی‌کلام الناس » وعباراتهم » دون کلام الشارع فنفوا القول 
بمفهوم المخالفة فى کلام الشارع فقط . 

وهو قول متأخری الحنفية » الا ما روی عن بعض المتقدمین منهم() نفیه 
مطلقا . 

ومسا سبق يتبين لنا أن جمهور المتکلمین ۰ ومتأخری الحنفية لا نزاع بینهم 
فى الاحتجاج بمفهوم المخالفة فى کلام الناس » وعبارات المؤلفين فإذا تكلم واحد 
منهم بكلام مقید بوصف . أو شرط » أو غیرهما › فانه يدل بمنطوقه على ثبوت 
الحکم عند تحقق القید » وعلی انتفانه عند انتفائه ؛ لأن القيد لابد له من فائدة › 
وأغراض الناس ومقاصدهم يمكن الوقوف علیها › والاحاطة بها › فإذا تكلم واحد 
منهم بعبارة ٠‏ وأورد فیها قيذا من القبود » وظهر لهذا القيد فائدة غير انتفاء الحکم 


(۱) التقریر والتحبیر (۱۱۷/۱) » وتیسیر التحریر (۱۰۱/۱) . 
وقد صرح الجصاص - فى کتابه الأصول - عن شيخه أبى الحسن الکرخی عدم التفریق بين 
کلام الله ورسوله - #8 - وبين کلام الناس » فمفهوم المخالفة منفی فیهما ثم قال : وروی محمد 
بن الحسن فى (( السير الکبیر )) قال : (( إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون المشرکین » 
فقال رجل من آهل الحصن : آمنونی على أن أنزل الیکم على أن أدلكم على مائة رس من 
السبى فى قرية کذا » فأمنه المسلمون فنزل ؛ ثم لم یخبر بشیء ‏ فإنه يرد إلى مأمنه ؛ لائه لم 
يقل : إن لم أدلكم فلا أمان لی )) . 
قال أبو بكر الجصاص : فلم يجعل محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلاً على أنه متى لم 
يف بالشرط فلا أمان له » وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذکر» أو 
التعليق بالشرط ؛ لا يدل على أن ماعداه فحكمه بخلافه . 
انظر : أصول الجصاص (١/41ب)‏ مخطوطة دار الكتب المصرية » وتفسير النصوص 
)185/١(‏ فالجصاص استشهد بواقعة عن محمد بن الحسن ؛ لم يأخذ فيها بمفهوم المخالفة فى 
كلام الناس . 


£ 


) 
) 
) 


عند انتفائه › لم يعمل بمفهوم المخالفة › أما إذا لم تظهر له فائدة غير انتفاء الحكم 
عند انتفائه » فإنه يعمل بمفهومه المخالف › وإلا كان الإتيان به عبثًا » والعبث مما 
يصان عنه کلام العقلاء » ولهذا شاع بين العلماء أن مفاهيم الكتب حجة(١)‏ . 

لذا نجد الفقهاء يقصدون بذكر الحكم فى المنطوق نفيه عن المفهوم غالبا ء 
فيقولون - مثلاً - : تجب الجمعة على كل ذكر حر » بالغ » عاقل » مقيم » ويريدون 
بهذه الصفات نفى الوجوب عن مخالفها كالمرأة » والعبد » والصبى » والمسافر(۱) . 

وإنما النزاع بينهم فى العمل بمفهوم المخالفة فى النصوص الشرعية من 
الكتاب » أو السنة » فجمهور المتكلمين يرون أن مفهوم المخالفة فيها حجة يجب 
العمل به » والحنفية يرون أنه ليس بحجة › ولا يجوز العمل به . 

وحجة الجمهور فى ذلك : أن القيود التى ترد فى النصوص الشرعية لابد أن 
تكون لفائدة » فإذا بحث المجتهد فى نص من هذه النصوص عن الفائدة التى لأجلها 
ذكر القيد » ولم یظهر له بعد البحث والاجتهاد فائدة » إلا تخصيص الحكم بما وجد 
فيه القيد » ونفيه عما لا يوجد فيه » وجب أن يحمله على ذلك » وإلا كان ذكر القيد 
خاليًا من فائدة » والخلو من الفائدة لا يجوز فى كلام البلغاء ؛ لأنه لغوء فأولى ألا 
يجوز فىكلام الله تعالى » وكلام رسوله - 4 -(") . 

وحجة الحنفية فى ذلك : أن الفوائد التى ترد القيود لإفادتها كثيرة » فإذا ورد 
قيد منها فى نص من النصوص الشرعية ؛ ولم تظهر له فائدة معينة › فلا نستطيع 





. أصول الفقه الاسلامی لزكى الدين شعبان (ص/۳۱۱)‎ )١ 
. )1۸۸ - 1۸۷/۱( تفسير النصوص‎ )" 
. أصول الفقه الإسلامى لزكى الدين شعبان (ص/۲۱۱)‎ )۳ 


f~ 


أن نحکم » بأن الفائدة لذلك القيد هی تخصیص الحکم بما وجد فيه القيد » ونفیه عما 
ل يوجد فيه ذلك القيد ؛ لأن مقاصد الشارع لا يمكن الاحاطة بها » بخلاف غيره من 
البشر » فان الإحاطة بمقاصدهم › وأغراضهم ممكنة » ولهذا كان مفهوم المخالفة فى 
كلامهم حجة دون كلام مرا سح 
٤‏ الترجيح والرأى ۳ 

والر اجح ما ذهب إليه الجمهور من المتكلمين القائلين بحجية مفهوم المخالفة 
فى جمبع الموارد ۰ سواء كان كلام الشارع › أو كلام غيره ؛ لأن مقاصد الشارع. 
وان كانت لا تمكن الإحاطة بها › إلا أن المجتهد إذا بحث عن فائدة القيد الوارد فى 
السنص ولم يجد لذكره فائدة » إلا تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد » ونفيه عما لا 
يوجد فيه . غلب على ظنه › أن ذكر القيد إنما هو لهذه الفائدة » وغلبة الظن كافية 
فى ثبوت هذه الدلالة ۰ والعمل بما تفيده ؛ لأنها باتفاق القائلين بها ظنية ‏ فلا 
يشترط فى إثباتها القطع() . 





(۱) أصول الفقه لزكى الدين شعبان (ص/۳۱۱ - ۳۱۲) . 
(۲) المرجع السابق . 
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| الفصل الخامس : أحكام المفهوم 
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٠‏ هل النهوم حجة من حيث اللخة › أو الشرع ؟ 

اختلف المثبتون لمفهوم المخالفة فى الدلیل الدال على حجیته » هل هو الوضع 
اللغوى ؟ کلفظ السائمة - مثلاً - هل وضع فى اللغة لاخراج المعلوفة ‏ أو الوضع 
الشرعی ‏ بأن وضعت شرعا لذلك بعد أن كانت فى اللغة لإفادة معناها فقط . 

فالنزاع هنا فى طریق دلالة اللفظ على المفهوم المخالف » حيث اختلفوا فى 
ذلك على قولين : 

الأول : أن اللفظ قد دل على المفهوم المخالف بالوضع اللغوى » وان كان هو 
حجة شرغا() . 

الغانى : أن الدليل الدال على الحجية هو الوضع الشرعی(۱) . 

الأدلة والاعتراضات 

أولا : استدلال القائلين بالوضح اللخوى : 

استدل القائلون بالوضع اللغوى ۰ أن كثيرًا من أئمة اللغة قالوا بمفهوم 
المخالفة » ومنهم أبو عبيد ء وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب ولغتهم. 


وقد سبق بیان ذلك(") . 





(۱) البحر المحیط (۱5/4) »وإرشاد الفحول (0۷/۲)»حاشية التفتازانی على شرح العضد (۱۷۰/۷۲) . 
(۲) المراجع السابقة . 
(۲) انظر : حجية مفهوم الصفة من هذا البحث في ( ص /۲۲۵ ) . 


- ۱ 


ثانيا : استدلال القائلین بالوضح الشرعی . 

اسستدل القائلون بالوضع الشرعی ‏ بأن هذا الوضع قد عرف من موارد کلام 
الشارع » فقد فهم النبی - 4# - من قوله تعالی : ( إن تستغفر لَهُمْ سبعين مرة فلن 
یر ال هم 6() . أن حکم ما زاد على السبعین بخلاف حکم السبعین » حیث قال : 
(( خیرنی الله » وسأزيد على السبعین )) )١(‏ ۰ 

واعترض عليه : بانه لا يلزم من معرفة ذلك من موارد کلام الشارع » أن 
تكون الدلالة شرعية ؛ لأن كلام الشارع عربی فیکون وروده فى کلام الشارع 
لموافقة لغة العرب ٠»‏ كما لا يلزم من فهم النبی - 4 - من الآية » أن فائدة التقیید 
نفى الحکم عن غير المقید به » أن یکون ذلك شرعيا » بل يجوز أن يكون قد استند 
فى ذلك لدلالة اللفظ » واللفظ عربى › فإثبات كونه شرعیّا يتوقف على أمر زائد على 
مدلول اللفظ . ۱ 5 





والراجح أن الدلیل الدال على حجية مفهوم المخالفة هو الوضع اللغوی › لا الشرعی 
» وذلك لسلامة دلیل القائلین به » ولردهم على دلیل المخالفین . 


قال ابن السمعانی(") : والصحیح أنه حجة من حيث اللغة » ووضع لسان 





(۱) سورة التوبة : آية (۸۰) . 

(۲) سبق تخريجه فى ( ص/۳۹۳). وانظر:حجية مفهوم العدد من هذا البحث في (ص / ۳۹۱ ) . 

(۳)هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد التميمى المروزی » أبو المظفر 
المعروف بالسمعانى » محدث ؛ مفسر » فقيه » أصولى » متكلم . ولد فى ذى الحجة سنة 
(47ه) ثم انتقل إلى بغداد وكان قد درس المذهب الحنفى ثم أصبح شافعيًا ورحل إلى طوس 
ونيسابور وتوفى بمرو فى الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة (5445ه) من مصنفاته := 


~~ 


العرب(۱) . 
وذکر التفتازانی أن ما عليه آکثر الأصوليين أن دليل إثبات المفهوم هو اللغةء 
لا الشرع(۲) . 





البحث الثاني : مقتضى منهوم الخالفة . 


اختلف المثبتون لمفهسوم المخالفة فى تحقيق مقتضاه ۰ هل يدل على نفى 
الحكم عما عدا المنطوق به مطلقا » سواء كان من جنس المثبت » أو لم يكن » أم 
تخستص دلالته بما إذا كان من جنسه ؟ فإذا قال : (( فى الغنم السائمة الزكاة )) . 
فهل نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا » سواء أكانت من الابل ۰ أم البقر › أم الغنم» أم 
أنه مختص بالمعلوفة من الغنم(۳) ؟ 

بمعنى هل يذكر محل الحكم المنطوق به فى المفهوم مع نقيض القيد المذكورء 
أو لا » فيكون المفهوم كما فى المثال السابق : (( ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة 
فيها )) فينتفى الوجوب فى غير سائمة الغنم فقط › أو لا يذكر محل الحكم المنطوق 


منهاج آهل السنة » القواطع فى أصول الفقه » وتفسير القرآن وغيرها . 
انظر : النجوم الزاهرة )٠٠١/١(‏ » المنتظم (۱۲/۹) » اللباب )017/١(‏ » البداية والنهاية- - 
(۱۰۳/۱۲) ۰ مرآة الجنان (۱5۱/۳) » شذرات الذهب (۳۹۳/۳) ۰ هدية العارفین (۰)4۷۲/۲ 
الفتح المبین (۲۸۸/۲) » معجم المؤلفين )٩۱۹/۳(‏ . 

(۱) البحر المحیط (۱5/4) » وإرشاد الفحول (۰۷/۲) . 

(۲) حاشية التفتازانی على شرح العضد (۱۷۰/۲) . 

(۳) ارشاد الفحول (۰۷/۷ - 08) ؛ والبحر المحیط )١15/4(‏ . 
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به فى المفهوم فیکون المعنی : لا زكاة فیما لیس بسائمة ۰ مطلقا ۰ فینتفی الوجوب 
فى غير السائمة من الابل » والبقر » والغنم . 

اختلف العلماء نی ذلك على نولسن هما : 

الأول : أنه یقتضی نفیه عما عداه فى ذلك الجنس . ولا بقتضی نفبه فى سائر 
الأجناس . 

وهو اختیار آبو إسحاق الشیرازی ۰ وابن السمعانی » والرازی() ٠‏ 

وعلیه تكون معلوفة الغنم لا زكاة فیها فقط دون ساتر الأجناس الأخرى » 
کالابل » والبقر . 

الشانی : أنه یقتضی نفیه عما عداه فى جمیع الاجناس . 

وهو اختيار بعض الشافعية ‏ وأبو الحسین السهیلی(") . 


وعلیه تكون معلوفة الغنم > والابل » والبقر لا زكاة فیها . 


SEES 





٤‏ الادلة والردود 

استدل الفسريق الأول : بأن الدليل يقتضى النطق › وإذا كان النطق يتناول 
سائمة الغنم وجب أن يكون مقتضيه يتناول معلوفة الغنم › فأما الإبل » والبقر فلا 
يدل عليها النطق » ولا هی تقتضى النطق » فلا يجوز أن تدخل فى البیان(") . 





(۱) المحصول (١/04؟)‏ ء وشرح اللمع )٠٤١/١(‏ » والسبحر المحيط (11/4) ؛ وإرشاد 
القمول (08/5) . 

(۲) المراجع السابقة . 

(۲) شرح اللمع (4۶۰/۱) ٠‏ 
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فدليل الخطاب نقيض النطق ‏ فلما تناول النطق سائمة الغنم » فدليله يقتضى 
معلوفة الغنم دون غيرها() . 

واستدل الفسريق الآخسر : بأن السوم يجرى مجرى العلة فى تعلق الحكم 
علیه. فالعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها » ويلزم من عدمها عدم الحكم ؛ لأن الأصل 
اتحاد العلف(۱) . 

وأجيب عنه : بأن المذكور سوم الغنم ٠‏ لامطلق السوم(۳) ؛ فلا يكون السوم 
بمنزلة العلة ۰ بل السوم فى الغنم بمنزلة العلة ؛ لأن صاحب الشرع علق الحكم 
عليها » والحكم متى علق على أصلين لا يجوز تعليقه على أحدهما بانفراده ؛ لأن 
أحد الوصفين بعض العلة ۰ وبعض العلة لا يوجب الحكم به(؛) . 





الترجیح والرأى المختار 


والراجح هو القول الأول بأن مقتضى مفهوم المخالفة أنه يدل على نفى الحكم 
عما عدا المنطوق به مما كان من جنسه » أما ما كان من غير جنس المثبت فلا يدل 
عليه » وذلك لقوة استدلال أصحاب هذا القول » ولضعف دليل المخالفين. 


المحصول (١/54؟)‏ . 

شرح اللمع )440/١(‏ » والمحصول (۲1۸/۱) . 
المحصول (١/58؟)‏ . 

شرح اللمع (4۶۰/۱) . 





المبحث الثالث :- 
عموم المفهوم وتخصيصه 





المطلب الأول : عموم المفهوم . 

اختلف القائلون بالمفهوم » هل له عموم › أو لا ؟ على مذهبين : 

الأول : أن له عمومًا . وهو قول أكثر الأصوليين() . 

السثانى : أنه لا عموم له . وهو قول جمع من الأصوليين كالقاضى الباقلانى: 
والغزالی » وابن تيمية » وابن قدامة » وابن عقيل وغیرهم(۱) . 

وسبب خلافهم فى ذلك : أنه من رأى أن العموم من عوارض الألفاظ › قال: 
ليس للمفهوم عموم ؛ لأن المفهوم دلالته ليست لفظية . فإذا قيل : (( فى سائمة 
الغنم الزكاة )) فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ » حتى يعم » أو يخص. 

ومن قال : ان للمفهوم عمومًا رأى أن قول الشارع : (( فى سائمة الغنم 
الزكاة )) يتضمن قولا آخر وهو : أنه لا زكاة فى المعلوفة ولو صرح بذلك لكان 
عامًا . فيكوم العموم من عوارض الألفاظ والمعانى . 


(۱) المعتمد )117/١(‏ ۰ والمستصفى (۷۰/۲) » وشرح تتقيح الفصول (ص/۱۹۱) ؛ ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازانى (۱۲۰/۷) ۰ ونهاية الوصول (۱4۶/4) » والإحكام 
للآمدى (۲۰۷/۲) » والمحصول (۳۹۰/۱) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (175/9) 
> وتيسير التحرير )١10/١(‏ » والتقرير والتحبير (۲۳۲/۱) » وشرح الكوكب المنير (۲۰۹/۳)) 
والبحر المحيط (۱۱۳/۳) » وجمع الجوامع مع شرح المحلى (۱۳/۲) » وحاشية البنانی على 
جمع الجوامع (۲۶۱/۱) » وإرشاد الفحول )٤١١/۲(‏ . 

(۲) المراجع السابقة . 
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قال الغزالى : (( من یقول بالمفهوم › والفحوی قد یظن للمفهوم عموما › 
ويتمسك به › وفیه نظر ؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة إلى المسمیات » 
والمتمسك بالمفهوم ء والفحوی » لیس متمسکا بلفظ › بل بسکوت › فلذا قال عليه 
السلام : (( فى سائمة الغنم زكاة )) فنفی الزكاة فى المعلوفة لیس بلفظ حتی یعمم 
اللفظ » أو يخص . وقوله تعالی : ( ولا تقل لهما أف ) دل على تحریم الضرب لا 
بلفظه المنطوق حتی يتمسك بعمومه » وقد ذکرنا أن العموم للألفاظ » لا للمعانی › 
ولا للأفعال )) () . 

ورد عليه الرازی فقال : (( إن كنت لاتسمیه عموما ؛ لأنك لا تطلق لفظ العام 
إلا على الألفاظ : فالنزاع لفظی . 

وان كنت تعنی : أنه لا يعرف منه انتفاء الحکم عن جميع ما عداه : فباطل؛ 
لأن السبحث عن أن المفهسوم هل له عموم › أم لا ؟ فرع على أن المفهوم حجة ٠‏ 
ومتی ثبت کونه حجة لزم القطع بانتفاء الحکم عما عداه ؛ لأنه لو ثبت الحکم فى 
غير المذکور ء لم يكن لتخصيصه بالذکر فائدة(۱) . 

وأوضح القرافی أن خلاف الغزالی خلاف لفظی ‏ بعود إلى التسمية ؛ لأن 
الغزالی لا یخالف فى نفی جمیع المسکوت عنه ؛ لأنه من القائلین بحجية المفهوم. 

قال القرافی : (( الظاهر من حال الغزالی فى هذه المسألة › أنه إنما خالف 
فىالتسمية » وأن لفظ العموم موضوع فى الاصطلاح لما كان الشمول فيه من جهة 
اللفظ نطقا ء لا من جهة المفهوم » وأما عموم النفى فى المسكوت فهو قائل به ؛ 


(۱) المستصفى (۷۲۰/۲) . 
(؟) المحصول (۳۹۰/۱) . 


۲ ۷ب 


لأنه من القائلین بأن المفهوم حجة )) )١(‏ . 

وعليه يكون النزاع عائذا إلى تفسير لفظ العام » فمن فسره بما يستغرق فى 
محل النطق ء لم يجعل المفهوم عامّا ؛ لأنه ليس فى محل النطق » ومن فسره بما 
يستغرق فى الجملة : أى سواء كان فى محل النطق أو لا فى محل النطق جعل 
المفهوم عامًا ؛ لأن الحكم يثبت فى جميع ما سوى المنطوق من الصور() ٠‏ 

ووجه کون الخلاف لفظيًا : أن الخلاف إن كان فى أن مفهومى الموافقة › 
والمخالفة يثبت فيهما الحكم فى جميع ما سوى المنطوق من الصور ء أو لا ؟ فالحق 
ااشبات . وهو مراد الأكثرين » وهم أصحاب المذهب الأول » وأصحاب المذهب 
الثانى لا يخالفونهم فيه وهم الغزالى ومن وافقه . 

وان كان الخلاف فى ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا ؟ فالحق النفى » وهو 
مراد أصحاب المذهب الثانى » وأصحاب المذهب الأول لا يخالفونهم فيه » ولا ثالث 
هاهنا يمكن فرضه محلاً للنزاع . وعليه يكون نزاعًا لفظيًا يعود إلى التسمية » وإلى 
تفسير العام(۲) ٠‏ 


وذكر بعض الأصوليين أن النزاع ليس مرده إلى تفسير لفظ العام وإنما مرده 


(۱) شرح تنقيح الفصول (ص/۱۹۱ - ۱۹۲) . 

(؟) شرح مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازانى (۱۲۰/۲) ٠‏ 

(۲) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازانی (۱۲۰/۲) . 
وممن ذهب إلى أن الخلاف لفظى بالإضافة إلى الرازى والقرافى » ابن السبكى فى جمع 
الجوامع » وعضد الدين الأيجى فى شرح مختصر ابن الحاجب » والمطيعى فى سلم الوصول . 
انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلی (۱۳/۲) » وشرح مختصر ابن الحاجب (۰/۲) ۰ 
وسلم الوصول (۳۳۸/۲) . 
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إلى أن عموم المفهسوم ملحوظ للمتکلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة العموم » فیقبل 
حكمه التخصیص . وتجزی الارادة » أو غير ملحوظ له بل هو لازم عقلی ثبت تبعا 
لملزومه › وهو المنطوق . فلا یقبل التخصیص وتجزی الإرادة ؛ لأن اللازم عقلا لا 
مدخل للارادة فيه . وهو مراد الغزالی(۱) . 

والصواب أن الخلاف ليس مرده إلى تفسیر العام » ولا إلى کونه ملحوظا 
للمتک لم » أو ليس بملحوظ له » فان کلام الغزالی لم يحتمل هذا التوجیه › حيث جاء 
فى رده على القائلین بعموم المفهوم : (( والمتسك بالمفهوم والفحوی ليس متمسکا 
بلفظ بل بسکوت ء ثم قال : وقد ذکرنا أن العموم للألفاظ ء لا للمعانى » ولا للافعال )) 
() ۰ 

فظاهر کلامه ء أن النزاع مرده إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصةء 
وعدم عموم المفهوم راجع إلى أنه لیس بلفظ(۳) . 

فنفى الغزالى لعسوم المفهوم مبنی على عدم کون المفهوم لفظا » لا على 
تفسيره للعام » أو كونه ملحوظًا للمتكلم أو ليس بملحوظ له . 

وذهب الزرکشی : إلى أن الخلاف معنوى › وليس الخلاف لفظيًا كما زعموا » 
بدليل أن هذا الخلاف قد أثر فى الفروع الفقهية المبنية عليه . 


وبيان ذلك : أن العلماء اختلفوا فى مسالة : الماء النجس إذا كوثر بماء طاهر 





. (۱) المرجع السابق » والتقرير والتحبير (۲۳۲/۱) ۰ وفواتح الرحموت (۲۹۸/۱) » وتيسير التحرير 


. )۲۰۰/۱( 


(۲) المستصفی (۷۰/۲) . 
(۲) حاشية التفتازانی على شرح العضد (۱۲۰/۲) » ونهاية الوصول )١545/4(‏ » وفواتح الرحموت 


(۲۹۸/۱) » والتقرير والتحبیر (۲۲۲/۱) . 


> ولم يبلغ قلتین » هل یطهر ؟ 

فان قلنا : للمفهوم عموم › لم یطهر . وهو الصحیح . 

وذلك أن قوله - 48 - : (( إذا بلغ الماء قلتین لم ینجس )) )١(‏ . قد دل 
بمفهومه على أن ما دونهما يتنجس بملاقاة النجاسة » سواء تغير أم لا ۰ كوثر ولم 
يبلغهما » أم لم یکاش . 

وإن قلنا : لا عموم للمفهوم › لم يقتض الحديث النجاسة فى هذه الصورة . 
وكذلك الماء القليل الجارى إذا وقعت فيه نجاسة » ولم يتغير » فيه الخلاف السابق 
المبنى على عموم مفهوم حديث القلتين » أو عدم عمومه(۱) . 

وما ذهب إليه الزركشى هو الصحيح . فالخلاف يعتبر خلافًا معنويًا لا لفظيّاء 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳ ۰ 15) فى الطهارة : باب ما ينجس من الماء )١7/١(‏ » والترمذى )٦۷(‏ 
فى الطهارة : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء )٩۷/۱(‏ » وابن ماجه (5107) فى الطهارة : 
باب مقدار الماء الذى لا ينجس (۱۷۲/۱) » والنسائى فى الطهارة : باب التوقيت فىالماء 
)45/١(‏ » والدارقطنى فى الطهارة : باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (۱۳/۱) » والبيهقى فى 
الطهارة : باب الفرق القليل الذى ينجس والكثير الذى لاينجس ما لم يتغير )550/١(‏ . 

(۲) البحر المحيط )٠٠١/۴(‏ » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۷۸/۳) ؛ والخلاف 
اللفظى عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملة (وص/4!؟ - ۲۷۰) . قال ابن قدامة - فى 
تطهير الماء النجس - : ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما أن يصب فيه » أو 
ینبم فيه فيزول بهما تغيره إن كان متغيرًا » وان لم يكن متغيرًا طهر بمجرد- المکاثرة ؛ لأن 
القلتين لا تحمل الخبث » ولا تنجس إلا بالتغيير » ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم 
تتغير به › فكذلك إذا كانت واردة . ومن ضرورة الحكم بطهارتها طهارة ما اختلطتا به . 
(المغنى ۳۰/۱) . وجاء فى مغنى المحتاج : (( فلو كوثر المتنجس القليل بإيراد ماء طهور أكثر 
منه فلم يبلغهما - أى القلتين - لم يطهر لمفهوم حديث القلتین؛ لأنه ماء قليل فيه نجاسة )) 
(مغنى المحتاج ۱۲۰/۱ . 


Vo 


لکونه قد أثر فى الفروع الفقهية › وما دام أن الخلاف له آثر فى الفروع والمسائل 
الفقهية › فلا وجه لاعتباره لفظیا . 


تا نی هم رد 






وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح » فان المفهوم له عموم فیثبت الحکم فى 
جمیع صور المسکوت عنه › إما على موافقة المنطوق به ء أو على مخالفته » قیاستا 
على اللفظ › فکما أن اللفظ یثبت الحکم فى جمیع صور مسمیاته » فکذلك مفهومه 
یثبت الحکم فى جميع صور مسمیاته . 

وکا أن العموم یعرض للألفاظ ١‏ فإنه يعرض للمعانی کذلك فالعموم فى اللغة 
هو شمول أمر لمنعدد › والأمر آعم من اللفظ والمعنی وقد ورد استعمال العموم فى 
المعانی » کقولهم مطر عام » وخصب عام » وعطاء عام » كما ورد استعمال العموم 
فى الألفاظ . والأصل فى الاستعمال الحقيقة » فکان العموم حقيقة فى کل منهما » 
بمصنی أنه مشترك معنوی وضع للقدر المشترك » وهو الشمول › وکل من اللفظ 
والمعنی فرد من آفراده(۱) . 





والمراد بالتخصیص هو : (خراج بعض ما یتناوله الخطاب(۲) . 


ومن الأمور التی يصح بها التخصیص المفهوم » إلا أن الأصوليين منهم من لم 


(۱) آصول الفقه لثبی النور زهیر (۱۹۷/۲) . 
(۲) المعتمد (۲۳۶/۱) » والاحکام للامدی (۲۸۱/۷) » ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۲۹/۲)؛ 


والعدة (1/هه١)‏ 0 وشرح تنقیح الفصول (ص/۵۱) ¢ والمحصول (۳۹۲۱/۱). 


¥1 


یفرق بين مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة فى جواز التخصیص بهما » ومنهم من 
فرق بینهما » وعلیه یمکن حصر الخلاف فى مذهبين : 

الأول : يجوز تخصیص المنطوق بالمفهوم مطلقا » سواء كان مفهوم موافقةء 
أو مفهوم مخالفة . 

وإليه ذهب الامام آحمد ء والشافعية » والقاضی آبو يعلى ٠‏ وابن الحاجب » 
وابن قدامة › والبیضاوی » وابن السبکی ‏ وابن عقيل » والامدی » وغیرهم من 
القائلین بحجية مفهوم المخالفة(۱) . 

قال الآمدى : لا نعلم خلافا بين القائلین بالعسوم والمفهوم أنه يجوز تخصیص 
العسوم بالمفهوم » وسواء كان من قبیل مفهوم الموافقة » أو من قبیل مفهوم 
المخالفة(۲) ۰ 


السشانسی : أنه يجوز التخصیص بمفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة وهو 


(۱) المستصفى (۱۰۰/۲) » والاحکام للآمدى (۳۲۸/۷) » ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۱۰۰/۲) 
» وشرح تتقيح الفصول (ص/۲۱۵) ۰ ونهاية السول (۵۳۲/۱) ۰ والعدة (0۷۸/۲- )0۷٩‏ » 

ونهاية الوصول (۱۱۷۹/4) ؛ وروضة السناظر مع نزهة الخاطر (۱1۷/۲) » والمسودة 
(ص/۱۲۷) » وشرح الکوکب المنیر (۲۹۷/۲) » واللمع (ص/۸4) » وشرح اللمع (۲۰۰/۱ - 
۷ ؛ وتشنيف المسامع (۷۸۲/۲ - ۷۲۸۳) ۰ ومناهج العقول (۱5۳/۲) » ومختصر البعلی 
(ص/۱۲۲) » ومختصر الطوفی (ص/۱۰۷) » وشرح مختصر الروضة (21۸/۲) » وتیسیر 
التحرير (۳۱۱/۱) » وأصول الفقه لابن مفلح )٩۱۱/۳(‏ » ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۳۳۵/۳) » وجمع الجوامع (۳/۲) » والبحر المحیط (۳۸۱/۲) » وإتحاف ذوی البصائر 
(۲۶۷/۰ ۰ ۲:۸) » ولرشاد الفحول (۵۷۰/۱)» وفواتح الرحموت (۳۵۳/۱) » والابهاج 
(۱۹۳/۲) ۰ ومعراج المنهاج (۳۹۲/۱)» وشرح المحلی مع حاشية البنانی (۲۱/۲) » وأصول 
الفقه لأبى النور زهیر (۳۱۳/۲) ؛ ومناهج الأصوليين (ص/۱۱۳) . 

(۲) الاحکام للامدی (۳۲۸/۲) . 


۱۷۷ 


قول بعض الحنابلة » والمالکیة(۱) » وهو اختيار الامام الرازی(") . 

ونقل إبو إسحاق الشیرازی عن آبی العباس بن سریج : أنه لا يجوز 
التخصیص بالمفهوم المخالف » ثم قال : وهو قول أهل العراق ؛ لأن عندهم أنه 
لیس بدلیل(۳) . 

ومما سبق يتبين لنا : أن التخصيص بمفهوم الموافقة متفق عليه بين 
الفريقين» وأن الخلاف يمكن حصره فى جواز التخصیص بمفهوم المخالفة . 

لذا قال صفى الدين الهندى : (( لا يستراب فى جواز التخصیص بمفهوم 
الموافقة » سواء قيل إن دلالته لفظية » أو معنوية ؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق 
على ثبوت الحكم » إذ الحكم فيه أولى بالثبوت › ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود 
نقمما على الغرض فىالأكثر » بخلاف نفى الحكم عن بعض المنطوق » وإثباته فى 
البعض )) (؛) . 

وسبب التفريق بين المفهومين ۰ أن مفهوم الموافقة » الحكم فيه للمسكوت 
عنه إما أولى من المنطوق › أو مساويًا له وذلك بالاتفاق » بخلاف مفهوم المخالفة 
الذى اختلف الفقهاء فى إثباته » والاحتجاج به . 


(۱) شرح الكوكب المنير (۲۹۹/۲) » وأصول الفقه لابن مفلح (41۱/۳) » والمراجع السابقة . 
(۲) المحصول (44۰/۱) . 
(۴) المع (ص/۸4) » وشرح المع (۲۵۷/۱) . 


(۶) نهاية الوصول فى دراية الاصول (۱۰۷۹/4 - ۱۱۸۰) . 


ت6۷ سم 





. المطلب الثالث : أمثلة التخصیص بالنهوم 

أولاً : بعض أمثلة التخصيص بمفهوم الموافقة : 

١‏ - تخصيص قول النبى - 8 - : (( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته))(۱). 
أى حبسه » بمفهوم قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف )(۲) . 

فالحديث يدل بمنطوقه على جواز عقوبة المماطل القادر على سداد الدين وهو 
عام فى كل مماطل قادر على الوفاء » ولكن هذا العموم خصص بمفهوم الآية » فإنه 
يفهم منها حرمة عقوبة الوالدين » فيحرم حبسهما فى دين للولد » فكان مفهوم 
الموافقة مخصصا للعموم الذى فى الحدیث(") . 

۲ - إذا قال السيد لعبده : (( كل من دخل دارى فاضربه )) » ثم قال : (( إن 
دخل زيد دارى » فلا تقل له أف )) . فان ذلك يدل على إخراج زيد من العموم 
وتحريم ضربه ء نظرًا لمفهوم الموافقة فى قوله : (( فلا تقل له أف )) الذى خصص 
به عموم القول الأول(؛) . 

شانیا : بعض أمثلة التخصيص بمفهوم المخالفة : 


١‏ - تخصيص عموم قول النبى - و - : (( الماء طهور لا ينجسه 


(۱) سبق تخريجه في ( ص / ۳۲۰ ). 
(۲) سورة الإسراء : آية (۲۳) . 

(؟) شرح الكوكب المنير (55/5 - ۳۹۷) ۰ وغاية الوصول شرح لب الأصول (ص/۷۹) . 
(4)الإحكام للآمدى (۳۲۸/۲) ۰ ونهاية السول (۵۳۳/۱) » وحاشية التفتازانى على شرح المختصر 


. )۱۵۰/۷( 


۷۹ 


شیع))(۱) . بمفهوم قوله - 8 - : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) )١(‏ . 
فإن الحديث الأول يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس عند عدم التغیر(۳) » سواء 
كان الماء قلتين › أم لا . 

والحديث الثانى يدل بمفهومه المخالف على أن الماء القليل ينجس بملاقاة 
النجاسة » وان لم يتغير » فيكون هذا المفهوم مخصصا لمنطوق الأول(؛) . فيبقى 
النص الأول قاصرًا على الماء الكثير وهو ما كان قلتين أو أكثر . 

۲ - تخصيص عموم قول النبى - 88 - : (( فى كل أربعين شاة » شاة ))(0) 
بمفهوم قوله - 8 - : (( فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 


(١)أخرجه‏ أبو داود (11) فى الطهارة : باب ماجاء فى بثر بضاعة (۱۷/۱) » والترمذی (15) فى 
أبواب الطهارة : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء (۹۰/۱ - 15) ؛ والنسائى فى كتاب 
المياه : باب بئر بضاعة (۱۷4/۱) » والإمام أحمد فى مسنده (۳۱/۳) ؛ والبيهقى فى الطهارة : 
باب التطهير بماء البئر (4/۱ - 5) . 


(۷)سبق تخريجه في ( ص / ۲۹۸) . 


(۳)لورود رواية أخرى : (( الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه )) إلا أنها 
من طريق رشدين بن سعد وهو متروك فاكتفيت بذكر الرواية الصحيحة ؛ ولأن الاتفاق قائم على 
أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس . 

(٤)نهاية‏ السول (۰۳۳/۱) » ونهاية الوصول (11741/4) » وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (۱۰۰/۲) › والإبهاج (۱۹۳/۷ - ۱۹۶) » وتشنيف المسامع (۷۸۳/۲ - )۷۸٤‏ ,2 
وحاشية البنانى على جمع الجوامع (۲۱/۲) » وشرح الكوكب المنير (54/9” - ۰۳۹ 
والمسودة (ص/": )١‏ » وفواتح الرحموت (. (۱/۳۵۳ 

(5)أخرجه أبو داود )١1514(‏ فى الزكاة : باب فى زكاة السائمة (۹۸/۲) ؛ والترمذى (1۲۱) فى 
الزكاة : باب ما جاء فى زكاة الإبل والغنم (۱۷/۳) » وابن ماجه (۰۱۸۰۵ )١18١1!‏ فى الزكاة : 
باب صدقة الغنم ٥۷۷/١(‏ » 01/8) » والامام أحمد فى مسنده (۱۵/۲) . 


ومائة » شاة )) )١(‏ . 
فالحدیث الأول عام یفبد وجوب الزكاة فى جمیع آنواع الغنم سواء كانت سائمة 
> أو معلوفة › آما الحدیث الثانی فقد خصص مفهومه المخالف هذا العموم باخراج 
معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة فیها(۱) . 
فيكون المعنى إذا بلغت الغنم السائمة أربعين وجبت فیها الزكاة » وأن غير 
السائمة لا زكاة فيها بلغت أربعين أم لم تبلغ . 


ل ا 3 1 ا ا اا ا 7 ا ل 10 





0 ل ا 10 ل ا ا ل ا 0 1 


0 المطلب الرابج : أدلة الفريقين والترجيح 

أولا : استدلال القائلین بجواز التخصيص بالنهوم الخالف : - 

استدل هؤلاء بأن مفهوم المخالفة حجة » فهو دليل معتبر فمتى خالف العام › 
وعارضه » وجب الجمع بينه » وبين العام فيحمل العام على ما عدا الأفراد التى ثبتت 
بالمفهوم ۰ ويحمل المفهوم على ما دل عليه من أفراد العام » وذلك جمعًا بين 
الدليلين ولا معنى للتخصيص إلا هذا(۳) . 

ثانیا : استدلال المانعين : 


(١)سبق‏ تخريجه في ( ص / ۲۲۲ ) . 

(۲)الاحکام للآمدى (۳۲۸/۲) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۳۳۰/۳) » ومختصر ابن 
الحاجب وشرحه وحاشيته (۱۵۰/۲) » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (117/7) » وإتحاف 
ذوى البصائر بشرح روضة الناظر )١48/5(‏ » وتيسير التحرير )۳٠١/١(‏ ؛ والبحر المحيط 
(۳۸۲/۳) ۰ والمسودة (ص/۱۳) » وإرشاد الفحول .)٥١١/١(‏ 
(۳)نهاي 2 السول (0۳۳/۱) » والابهاج شرح المنهاج )۱٩۳/۲(‏ » وفولتح الرحموت (۲۵۳/۱) ۰ 
ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد (۱۵۰/۲) » وتشنیف المسامع (۷۸۳/۲) » وأصول الفقه 
لأبى النور زهیر (۳۱۷/۲) . 


-۸۱ تس 


استدل هؤلاء بان المفهوم أضعف من المنطوق ‏ والعام یعتبر منطوقا به » فلو 
خص بالمفهوم » للزم من ذلك العمل بالأضعف » وترك الأقوى » وهو خلاف 
المعقول() . 

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن التخصيص لا يشترط فيه أن يكون المخصص 
مساويًا للعام فى القوة ؛ لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين » وليس فيه إهمال 
لأحدهما » بخلاف النسخ » فإنه يشترط فيه أن يكون الناسخ راجحا ؛ لأن العمل به 
فيه إبطال للدلیل المنسوخ » ولا شك أن الجمع بين الدليلين وإعمالهما أولى من 
إعمال أحدهما » وطرح الآخر » فان العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم 
مطلقا » لكن العمل بظاهر العام يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم. 

كما أن العام ليس هو الأقوى مطلقا » بل من حيث أنه منطوق فقط ء والمفهوم 
أقوى من حيث الدلالة على الخاص . 

والمخصصات يعمل بها جمعًا بين الأدلة من غير اشتراط التساوی فى القوة 
بينها » كتخصيص الكتاب › والخبر المتواتر بخبر الواحد(۲) . 





(۱)المحصول )440/١(‏ » ونهاية السول (0۳۲/۱) » وتشنيف المسامع (۷۸۹/۲) » وتيسير التحرير 
(۳۱۳/۱) ۰ وأصول الفقه لأبى النور زهير (۳۱۷/۲) . 

(۱)رفع الح اجب عن مختصر ابن الحاجب (۳۳۷/۳) ۰ والاحکام للآمدى (۴۲۸/۲) ۰ ونهاية 
الوصول (۱۱۸۲/4) » وتشنیف المسامع (۷۸۳/۲) » ومختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشیته 
(۱۰۰/۲) » وفواتح ال رحموت (۳۵۳/۱) » وتیسیر التحریر (۲۱۹/۱ ۰ ۲۱۷) ۰ والربهاج 
۱٩۳/۲(‏ ۰ وإتحاف ذوی البصائر بشرح روضة الناظر (۲۶۹/۱) » وأصول الفقه لابی النور 


زهیر (۳۱۷/۲) ۰ 


عم 


| الترجیج والرأى الختار 

وعند النظر فى استدلال الفریقین یتبین لنا أن الراجح هو جواز التخصیص 
بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أم مخالفة › وهو قول الجمهور وذلك لقوة 
استدلالهم » ولردهم على استدلال المخالفین 








وقبل الحدیث عن نسخ المفهوم ‏ لابد أن نمیز بين الحکم الثابت بالمفهوم : أى 
المفهوم باعتباره حكمًا » وبين المفهوم کدلیل يصلح للنسخ . 
فسأتناول فى هذا البحث نسخ المفهوم باعتباره حكمًا » والنسخ به باعتباره 
دلیلاً > وعلیه سیشمل هذا المبحث المطالب الثالية : 
الطلب الأول : نسسخ منهسوم الموافقة . 
الطلب الشانی : نسسخ مفهوم الضالفة . 
الطلب الشالث : النسخ بالفهوم اطوافق . 
انطلب الرابج : النسخ بالمفهوم الخالف . 
ولنسخ لغة : الإزالة » ومنه نسخت الشمس الظل أى : آزالته » ونسخت 
الریح آثار الدیار أى : غیرتها » ونسخت الاية الابة » آزالت حکمها(۱) . 


والنسخ فى الاصطلاح : رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر(۱) . 





(۱)انظر : لسان العرب » ومختار الصحاح » مادة ( نسخ ) . 
(۲)مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتاز انى (۱۸۰/۲) . 


۳ 


١‏ المطلب الأول المفهوم الوافق 

اتفق الأصوليون على جواز نسخ الفحوی - أى مفهوم الموافقة-مع أصله(١)»‏ 
فقوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) يدل بمنطوقه على حرمة التأفيف ٠‏ ويدل بفحواه 
على حرمة الضرب ‏ وسائر أنواع الإيذاء ؛ لأن العلة من حرمة التأفيف هی الإيذاء 





> وهی موجودة فى الضرب بصورة أكبر ۰ كما بينا ذلك سابقا » والأصوليون متفقون 
على جواز نسخ حكم المنطوق الذى هو الأصل › وهو حرمة التأفيف » مع حكم 
المفهوم الموافق الذى هو الفحوى » وهو حرمة الضرب دفعة واحدة » ولكنهم 
اختلفوا فى جواز نسخ أحدهما دون الآخر ۰ بمعنى أن نسخ الأصل هل يستلزم نسخ 
الفحوى ؟ وهل نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل؟ اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال 

الأول : لا يجوز نسخ أحدهما بدون نسخ الآخر › فلا ينسخ المنطوق ويبقى 
المفهوم › وينسخ المفهوم » ويبقى المنطوق » بل نسخ أحدهما يستلزم نسخ الاخر. 
وهو اختيار الإمام البيضاوى(') . 





(۱)المعستمد (4۰۶/۱) » والمحصول )517/١(‏ » ونهاية الوصول (۲۳۷۹/۱) » وشرح تنقيح 
الفصول (ص/ه١")‏ ۰ والعدة (۸۲۸/۳) ؛ والمسودة (ص/۲۲۲) ۰ وحاشية البنانى على جمع 
الجوامع (۰۵/۲) » وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۰۰/۲) » ومعراج المنهاج 
(445/1) » وتيسير التحرير )١١14/9(‏ ؛ وشرح المعالم فى أصول الفقه (5۱/۷) » وأصول 
الفقه لأبى النور زهير (۸۷/۳) » ونشر البنود (۲۸۹/۱) . 

(۲)نهاية السول )1١11/١(‏ » والإبهاج (۲۸۱/۷) » والمنهاج (۱۸۸/۷) » ومعراج المنهاج )٤٤١/١(‏ 
؛ ونهاية الوصول (707/9/6؟) » وشرح تنقيح الفصول (ص/5١")‏ » والإحكام للامدی )١15/15(‏ 
> والمحصول ))5517/١(‏ وأصول الفقه لأبى النور زهير (۸۷/۴)ءوشرح الكوكب المنير 
(5۷۸/۳) . 


جاء فى المنهاج : (( نسخ الأصل بستلزم نسخ الفحوی » وبالعكس )) )١(‏ . 
السفافسی : يجوز نسخ آحدهما بدون نسخ الاخر › فینسخ المنطوق ویبقی 
المفهوم » وینسخ المفهوم » ویبقی المنطوق » فنسخ آحدهما لا یستلزم نسخ الآخر: 


وهو اختبار ابن السبکی(۲) . 
جاء فى جمسع الجوامع : (( ويجوز نسخ الفحوى دون أصله کعکسه على 
الصحيح )) (۲) . 


السغالث : أن نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق › وأما نسخ المنطوق فلا 
يستلزم نسخ المفهوم . وهو اختيار ابن الحاجب(:) . 

جاء فى المختصر : (( المختار : جواز نسخ أصل الفحوى دونه » وامتناع 
نسخ الفحوى دون أصله )) (0) . 

السراببج : وهو اخستیار الآمدى حيث فرق بين جعل مفهوم الموافقة من باب 


(۱)منهاج الوصول (۱۸۸/۲) » وقوله (( وبالعكس )) أى : نسخ الفحوی يستلزم نسخ الأصل. 
(؟)حائسية البنانى على جمع الجوامع )٠٥/۲(‏ » وتشنيف المسامع (۸۷۶/۲) » ومختصر ابن 
الحاجب وشرحه وحاشيته (۲۰۰/۲) » ورفع الحاجب )٠١7/4(‏ » ونهاية الوصول (77174/5) » 
والإحكام للآمدى (111/9) » وشرح الكوكب المنير )٥۷۷/۳(‏ » والآيات البينات (۰)۲۰۰/۳ 
والبحر المحيط )١4١ - ٠٤١/٤(‏ » ونهاية السول )1١17/١(‏ » والإحكام للآمدى (155/9) » 
وأصول الفقه لأبى النور (۸۷/۳) » وتيسير التحرير (۲۱4/۳) » وفواتح الرحموت (۸۷/۲) . 
(؟)جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البنانى (۵4/۲) » وقوله : (( كعكسه )) أى : نسخ 
الأصل دون الفحوى . 

(؛)مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحاشية التفتازانی (۲۰۰/۲) » ورفع الحاجب (۰)۱۰۳/4 
وتیسیر الستحریر (۲۱۶/۳) ۰ والایات البینات (۲۰۲/۳) » ونهاية السول (1۱۲/۱) » وفواتح 
الرحموت (۸۷/۲) » وشرح الکوکب المنیر (۰۷۷/۳) » وأصول الفقه لأبى النور (۸۷/۳) . 
(۰)مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازانی (۲۰۰/۲) . 


از وس 


القیاس » آو من باب الدلالة اللفظية . 

فإن جعل مفهوم الموافقة من باب القیاس ۰ كان نسخ أصله نسخا له . ولا 
یلزم من نسخه نسخ أصله . 

وان جعل من باب الدلالة اللفظية . فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر » بل 
يجوز نسخ المنطوق مع بقاء المفهوم » ونسخ المفهوم مع بقاء المنطوق() . 





" الادلة والردود 

أولا : استدلال المانعين من نسخ آحدهما دون الآخر . 

استدل هؤلاء على أن نسخ المنطوق بستلزم نسخ المفهوم ؛ بأن المفهوم یعتبر 
تابقسا » والسنطوق يعتبر متبوغا › فزوال المتبوع یوجب زوال التابع وأما نسخ 
المفهوم یستلزم نسخ المنطوق » فلان المفهوم یعتبر لازمّا والمنطوق یعتبر ملزومًا » 
ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم والالزم من ذلك وجود الملزوم بدون اللازم وهو 
محال واللازم إما مساو ؛ أو آعم . 

فان كان مساویا فرفع أحد المتساوین یعتبر رفغا للاخر . ون كان آعم › فرفع 
الاعم یستلزم رفع الاخص() . 


(۱)الاحکام للآمدى (157/9) . 
(؟)نهاية الوصول )۲۳۸/١(‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۰۰/۲) ۰ والمحصول )5117/١(‏ ؛ 
ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٠١4/4(‏ ۰ والإحكام للآمدى (۱10/۳) » وتيسير 
التحرير (۲۱6/۳) » وأصول الفقه لأبى النور (۸۸/۲) » والابهاج شرح المنهاج (۰)۲۸۱/۲ 
ونهاية السول )1١17/١(‏ » وحاشية البنانی على جمع الجوامع (505/7) » وفواتح الرحموت 
(۸۸/۲) » والتقرير والتحبير (۷۲/۲) . 


fA 


واعسترض عليه : أن الفحوی تابع للدلالة لا للحكم » والدلالة باقية بعد نسخ 
حکم الاصل . فان دلالة اللفظ لا تنتفى بارتفاع الحکم » فانها باقية . فالمتبوع لم 
يرتفع » والمرتفع - أى الحکم - لیس بمتبوع . 

فان فهمنا لتحریم ضرب الوالدین _ مثلا - حصل من فهمنا لتحريم التأقیف لا 
أن الضرب إنما كان حراما ؛ لأن التأفیف حرام » ولولا حرمة التأفیف لما كان 
الضرب حرامًا . 
فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع » وما هو مرتفع ليس أصلاً للفحوی(۱). 

ولو سلمنا أنه متبوع » فقولكم : رفع المتبوع يستلزم رفع التابع » منقوض 
ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب . فإنه تابع للوجوب › ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه 
» فبطل القول بامتناع نسخ الأصل مع بقاء الفحوی() . 

ثانبا : استدلال المجوزين لنسخ أحدهما دون الآخر : 

واستدل هؤلاء بأن الفحوی ‏ وأصله دلالتان متغايرتان بالذات فأحدهما صريح 
» والآخر غير صريح فجاز رفع كل منهما بدون الاخر(۳) . 

واعترض عليه : أن ذلك جائز لو لم يكن بينهما تلازم » ولكن الواقع هنا أن 


(١)مختصر‏ ابن الحاجب وشرحه وحاشيته (۲۰۰/۲) ؛ ورفع الحاجب عن مخنصر ابن الحاجب 
)0٠١4/4(‏ » وتيسير التحرير (۲۱۶/۳)» والإحكام للآمدى )١11/9(‏ ؛ وفواتح الرحموت 
(۸۸/۲) » وأصول الفقه لابن مفلح )١١559/5(‏ عونهاية السول (1۱۲/۱) »والابهاج (۲۸۲/۲) . 
(؟)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٠١4/4(‏ » ونهاية الوصول فى دراية الاصول 
(۲۳۸۱/۲) . 

(۳)مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۰۰/۲) » ورفع الحاجب (۱۰4/4) » والاحکام (۱1/۳) 
وتسير التحریر (۲۱/۳) » وأصول ابن مفلح (۱۱۹۹/۳) » وشرح الکوکب المنير ٠‏ (۵۷۷/۲) 
» والآيات البینات (۲۰۰/۳) » والابهاج (۲۸۲/۲) » ونشر البنود (۲۸۹/۱) . 


6۸۷ - 


بینهما تلازم »ورفع اللازم یوجب رفع الملزوم لاستحالة بقاء الملزوم بدون اللازم() 
ذالثا : استدلال الجوزین لنسخ الاصل دون النحوی وامتناع العکس 
استدل هوّلاء بأن نسخ المفهوم بستلزم نسخ المنطوق ؛ لان المفهوم لازم › 

ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم . وأن نسخ المنطوق لا یلزم منه نسخ المفهوم ؛ 

لأن المستطوق ملزوم » والمفهوم لازم » ورفع الملزوم لا یستلزم رفع اللازم فتحریم 

التأفيف ملزوم لتحريم الضرب › ونسخ الفحوی دون الأصل معناه بقاء تحریم 

التأفيف » وانتفاء تحریم الضرب » وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم » وهو محال » 

وأما عکسه » وهو انتفاء تحریم التأفیف ٠‏ مع بقاء تحریم الضرب . فرفع للملزوم 

مع بقاء اللازم » وأنه لا یمتنع() . 
فلا يتصور إهدار الأشد فى التحریم کالضرب . واعتیار ما دونه » کالتأفیف(۳). 
ويمكن أن يعترض عليه : بأن الملزوم - وهو المنطوق - إذا كان مساویا 

للازم - وهو المفهوم - فرفعه يعتبر رفعا لللازم(؛) ؛ لأن مفهوم الموافقة كما 

يكون الحكم فيه للمسكوت أولى من المنطوق يكون الحكم فيه - أيضًا - مساويًا . 





(1)نهاية السول )1١17/١(‏ » والإبهاج (۲۸۱/۷) » ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۰۰/۲) » ورفع 
الحاجب )٠١7/4(‏ » وتيسير التحرير (۲۱4/۳) » وأصول الفقه لابن مفلح (۱۱۹۹/۳) › 
والآيات البينات (۲۰۰/۳) » وحاشية البنانى على جمع الجوامع (۵۰/۷) » وفواتح الرحموت 
(۸۷/۲) » وأصول الفقه لأبى النور (۸۹/۲) ۰ 

(؟)مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲۰۰/۲) » ورفع الحاجب (/۱۰۳ - ۱۰۶) » وتيسير التحرير 
(4/9١١؟)‏ ۰ وفواتح الرحموت (۸۷/۲) » والآيات البينات (۲۰۰/۳) » وأصول الفقه لأبى النور 
(۸۹/۲) . 

(۳)تیسیر التحرير (5/9١؟)‏ . 

(٤)أصول‏ الفقه لأبى النور زهير (۸۹/۴) . 


۸ب 


رابعا : استدلال الآمدى على مدعاه : 

إذا اعتبرنا المفهسوم الموافق من باب القیاس كان فرعا ۰ والمنطوق أصلاً ء 
فنسخ حکم الاصل یوجب رفع حكم الفرع » لاستحالة بقاء الفرع دون أصله ؛ لأن 
الفرع إنما ثبت حکمه لاعتبار علة الاصل » فإذا نسخ حکم الأصل . فقد زال اعتبار 
العلةء فیرتفع حکم الفرع تبعا لذلك » بخلاف رفع حکم الفرع › فانه لا یوجب رفع 
حکم الأصل . إذ لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع » فحکم الأصل لا یزال باقیا 
لوجود الدلیل عليه » مع عدم المعارض له . آما إذا اعتبرنا المفهوم الموافق من 
قبیل الدلالة اللفظية » فظاهر أن الدلالتين متغایرتان » فالاولی من صریح اللفظ › 
والاخری من جهة الفحوی فرفع حکم آحداهما لا یستلزم رفع حکم الاخری(۱) . 

ویمکن أن يرد على هذا الاستدلال » أن مفهوم الموافقة یعتبر من قبیل الدلالة 
اللفظية » لا القياس » كما رجحناه سابقا عند الحدیث عن هذه الدلالة » فلا حاجة 
لاعادة الکلام مرة آخری » وأما ما ذکره - الآمدى - آنهما دلالتان متغایرتان › فيرد 
عليه ما ورد علی‌المجوزین لنسخ آحدهما دون الاخر . 

هذا ما یتعلق بالأدلة وما ورد علیها من اعتراضات وردود . 

وقد ذکر صاحب سلم الوصول أن حاصل الأمر : أن الناسخ تارة یعارض 
المسنطوق الذی هو أصل الفحوی . ولا یعارض الفحوی › كما إذا جاء نص يفيد 
بمنطوقه النهی عن التأفیف » وبفحواه النهی عن الضرب ‏ ثم يجىء - فرضًا - 
نص آخر يفيد جواز التأفیف فقط . فینسخ حرمته › وتبقی حرمة الضرب على حالها 
وتارة يعارض الفحوی » ولا يعارض المنطوق » كما لو قال القائل : لا تستخف بزید 





(١)الإحكام‏ للامدی (۱6۱/۳) » وأصول الفقه لابی النور زهیر (۸۹/۴) . 


-5۸٩- 


» فإنه يفيد بمنطوقه النهی عن الاستخفاف » وبفحواه النهی‌عن القتل فإذا قال بعد 
ذلك : اقتله ولا تستخف به » عارض هذا النص فحوی النص الأول» دون منطوقه » 
فينسخ حکم الفحوی دون حکم الأصل » کل هذا مع عدم الاخلال بالتلازم بين الأصل » 
والفحوی » بحسب الدلالة الوضعية ٠‏ بل هو باق على حاله» ولکن العمل شرعا تارة 
يكون بمقتضی المنطوق > والفحوی إذا لم یوجد ما یعارضهما ؛ ولا يعارض أحدهما 
> وتارة يجب العمل بأحدهما دون الآخر . 
فالعمل بهما » أو بأحدهما شىء › والتلازم بحسب الدلالة اللغوية شىء آخر(۱). 

وعلیه رجح القول بجواز نسخ أحدهما بدون الآخر › فینسخ المفهوم ویبقی 
المنطوق » وینسخ المنطوق ؛ ویبقی المفهوم . وهو ما اختاره صاحب جمع الجوامع 
خلاقًا للباقی . 

وذکر الزرکشی تفصیلا لبعض المتأخرین فقال : وفصل بعض المتأخرین بين 
أن تکسون علة المنطوق لا تحتمل التغيير ء كإكرام الوالد بالنهی عن تأفيفه » فیمتنع 
نسخ الفحوی لتناقض المقصود » وان احتملت النقض جاز لاحنمال الانتقال من علة 
إلى عسلة . كما لو قال لغلامه : لا تعط زيذا درهما ‏ بقصد بذلك حرمانه لغضبه ء 
ففحواه أن لا يعطيه أكثر منه » فإذا نسخ ذلك بأن قال : أعطه آکثر من درهم » ولا 
تعطه درهما جاز ؛ لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى عله مواساته('). 

وهذا التفصیل فى نظری قوی جدا ء ذلك أن كل من تردد فى نسخ الفحوی كان 
تردده بسبب مناقضة المقصود . والفرض فان تحریم التأفیف للوالدین يناقضه إباحة 


سس سس سس سس 


(۱)سلم الوصول لشرح نهاية السول ؛ للمطیعی (595/1 - 5۹۸) . 
(۲)البحر المحیط (۱6۱) » وإرشاد الفحول (۱۱۲/۲) » وشرح مختصر الروضة (۲۳۹/۲) . 


~E س‎ 


ضربهما » لما فى إباحة الضرب من نقض للغرض الذی من آجله حرم التأفیف › مما 
يدل على أن علة المنطوق الذی هو الأصل » كانت هی الأساس للحکم على الفحوی 
بجواز النسخ أو عدمه » وإذا كانت كذلك فان هذا التفصیل الذی ذهب إليه بعض 
المتأخرين هو الراجح . 

فعلة المنطوق إن كانت لا تحتمل التغيير امتنع نسخ الفحوى › وإن احتملت 
النقض جاز نسخها ٠‏ والله أعلم . 





اتفق الأصوليون على جواز نسخ المفهوم المخالف مع نسخ أصله » ونسخه 
دون أصله(۱) » ولكنهم اختلفوا فى بقائه بعد نسخ أصله على قولين هما : 

الأول : أنه يبطل بنسخ أصله . وهو قول الجمهور(؛) . 

الشانسی : أنه لا يبطل بنسخ أصله ‏ وهو قول لبعض الشافعية والحنابلف(") . 

قال صفى الدين الهندى : (( فأما نسخ الأصل بدونه فيحتمل أن لا يجوز › 
ويحتمل أن يجوز »وان كان الأظهر هو الاحتمال الأول - أى عدم الجواز)) (؛) 





(١)رفع‏ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۰۱/4) » وتشنيف المسامع (375/1) » ونهاية 
الوصول (۲۳۸۲/۱) ۰ وحاشية البنانی على شرح جمع الجوامع (05/1) ؛ والبحر المحيط 
(۱۳۸/۶) » وشرح الكوكب المنير )٥۷۸/۳(‏ ؛ والآيات البينات (۲۰۳/۳) » وفواتح الرحموت 
(۸۹/۲) ء والإبهاج (۲۸۲/۲ ١‏ ۲۸۲) ۰ وإرشاد الفحول (۱۱۰/۲) . 


(۲)المراجم السابقة . 
(۳)المراجم السابقة . 
(4)نهاية الوصول (۲۳۸۳/۰) . 
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ونقل الزرکشی عن سلیم الرازی() قوله : (( من أصحابنا - أى الشافعية - 
من قال : يجوز أن بسقط اللفظ › ویبقی دلیل الخطاب - أى مفهوم المخالفة - › 
والمذهب أنه لا يجوز ذلك )) (۷) . 

وذکر ابن النجار القول الثانی ثم قال : (( وهو وجه لأصحابنا - أى الحنابلة - 
ذكره القاضی ))  )(‏ 

ومثال نسخ مفهوم المخالفة دون أصله : نسخ مفهوم حدیث (( إنما الماء من 
الماء )) (:) › فان مفهومه المخالف يدل على عدم وجوب الغسل عند عدم الانزال » 
إلا أن هذا المفهوم قد نسخ بقوله - 4 - : (( إذا قعد بين شعبها الأربع » ومس 
الخستان الختان . فقدوجب الفسل )) (۰) » وبقی أصله › وهو وجوب الفسل من 


(۱)هو : سلیم بن أيوب بن سلیم الرازی الشافعی ‏ آبو الفتح » فقیه آصولی » مفسر » محدث» رحل 
إلى بغداد وتفقه بها » ورحل إلى الشام » وتوفی غرقا فى بحر القلزم عند ساحل جدة بعد عودته 
من الحج فى صفر سنة (۷۷٤ه)‏ » من مصنفاته : المجرد » والتقریب » والکافی» والاشارة 
وغیرها . انظر : وفیات الاعیان (۲۲۷/۱) » سير اعلام النبلاء (145/۱۷) » طبقات السبکی 
(۳۸۸/۵) ۰ انباه الرواة (1۹/۲) » مرآة الجنان (14/۲) » شذرات الذهب (۲۷۰/۳) ۰ هدية 
العارفین (4۰۹/۱) » معجم المؤلفين (۰)۷۷۷/۱ 


(۲)البحر المحیط (۱۳۹/4) . 
(۳)شرح الکوکب المنیر (0۷۹/۳) . 


(4)أخرجه مسلم (۳۶۳) فى الحیض : باب إنما الماء من الماء (۲۹۹/۱) » وأبو داود (۲۱۷) فى 
الطهارة : باب فی‌الاکسال (۰0/۱) » والترمذی (۱۱۰) فى الطهارة : باب ما جاء أن الماء من 
الماء (۱۸۳/۱ ۰ 184) » وانظر : الدراية فى تخریج أحاديث الهداية (4۸/۱ -2۰) . 

(5)أخرجه مسلم )۳۶٩(‏ فى الحیض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین 
(۲۷۱/۱) ۰ وأبو داود (۲۱۲) فى الطهارة : باب فى الاکسال (0۱/۱) » والامام أحمد فى مسنده 
)٩۷ ۰ ٤۷/١(‏ ۰ والترمذی (۱۰۸ ۰ ۱۰۹) فى الطهارة : باب ما جاء لذا التقى الختانان وجب = 
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الإنزال ۰ فان مفهوم الحدیث الأول يدل على عدم وجوب الغسل من غير إنزال » وان 
التقی الختانان » والحدیث الثانی يدل بمنطوقه على وجوب الغسل بالتقاء الختانین › 
وان لم يكن انسزال ۰ فهو معارض لمفهوم الأول » وآت بعده › فکان ناسخا لهذا 
المفهوم » وأما منطوقه وهووجوب الفسل من الانزال فباق لم يطرأ عليه نسخ(۱) . 





الادلة والردود 
أولاً : استدلال القائلين بالبطلان . ٠‏ 
استدل هؤلاء أن مفهوم المخالفة إنما هو تابع للفظ » وفرع عنه › فيستحيل أن 
يسقط الأصل › ويكون الفرع باقيًا . 
كما أن المفهوم إنما دل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فإذا بطل تأثير 
ذلك القيد » بطل ما يبنىعليه » فعلى هذا نسخ الأصل هو نسخ للمفهوم(:) . 
واعترض عليه من وجهين : 
أحدهما : أن المفهوم تابع للمنطوق فى الدلالة » والدلالة باقية » لأن دلالة 


الغسل (۱۸۰/۱ - ۱۸۲) بلفظ : (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)) . وابن ماجه 
(۱۰۸) فى الطهارة : باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان (۱۹۹/۱) بلفظ : (( إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسل )) . 

(۱)تشنیف المسامع (۸۷۱/۲ - ۸۷۷) » وحاشية البنانى على شرح جمع الجوامع (01/1) » ونهاية 
الوصول (۲۳۸۲/۹ - ۲۳۸۳) ؛ والبحر المحيط ۱۳۸/٤(‏ - ۱۳۹) » وشرح الكوكب المنير 
(۰۷۸/۳ - ۰۷۹) » وإرشاد الفحول (۱۱۰/۲) » والابهاج (۲۸۳/۷) . 

(۲)نهاية الوصول (۲۳۸۳/۱)» والبحر المحیط (۱۳۹/۶)» وحاشية البنانی‌علی شرح جمع الجوامع 
(۰)0*/۲ وتشنیف المسامع (۰)۸۷۷/۷ والایات البنیات (۲۰۳/۳) » ونشر البنود ۰ (۰)۲۸۹/۱ 
وإرشاد الفحول (۱۱۱/۲) . 
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اللفظ لا تزول بنسخ حکمه » ولو سلم زوال الدلالة » فلا يلزم من زوالها زوال 
المدلول » وخصوصا بعد فهمه من الدال وثبونه(۱) . 

فانيهما : أن الفحوی - آیضنا - تابعة لأصلها فى الثبوت بمثل الطریق الذى 
بینتم فيه تبعية المخالفة لأصلها » ومع ذلك قلتم بجواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوی 
فیلزم أن تقولوا مثله فى مفهوم المخالفف() . 

ثانيًا : استدلال القائلین بعدم البطلان . 

واسندل هؤلاء على جواز نسخ الأصل وبقاء المفهوم بآنهما حکمان غير 
مستلازمین فى الثسبوت » فضلا عن تغایرهما فى الحقيقة فلا پلزم من انتفاء آحدهما 
انتفاء الاخر(۳) . 

واعسترض عليه : بأنه إذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ 
عليه » فسقط ما یترتب على اعتبارها من فهم الحکم(:) . 

وأجيسب عنه : آنا لا نسلم سقوط اعتبار الدلالة » بل يجوز أن تكون معتبرةء 
وفائدة اعتبارها إفادة حكم المفهوم . 

ولو سلمنا سقوط اعتبارها » لكن ذلك لا یضرنا ؛ لأن الذى قلناه هو التبعية فى 
الدلالة لا فى اعتبارها › ولا يلزم من سقوط اعتبار الدلالة سقوط نفسها » وفهم 
الحكم مترتب على نفسها لا على اعتبارها(ه) . 


(١)الآيات‏ البينات (۲۰۳/۳) » وشرح المحلى علی‌جمع الجوامع مع حاشية البنانی (؟/55) . 
(؟)الآيات البينات (۲۰۳/۲) » وشرح المحلىعلى جمع الجوامع وحاشية البنانی (؟/51) . 
(۳)فواتح الرحموت (55/5) . 

(٤)شرح‏ المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى (01/1) » والآيات البينات (۲۰۳/۲) . 
(ه)المراجم السابقة . 


هذا وقد استشکل بعض الأصوليين منع نسخ الأصل دون مفهوم المخالفة » مع 
جواز نسخ الأصل دون مفهوم الموافقة » من جهة أنه لابد من التسوية بين 
المفهومین فى الجواز ۰ والامتناع ۰ أو إبداء فرق واضح بینهما فى ذلك() . 

والفسرق لدفع هذا الاشکال » أن الفحوی آقوی من مفهوم المخالفة حنی قیل 
أنها منطوق » ولم يقل آحد ذلك فى المخالفة » ولأنها - أى الفحوی - مفهومة من 
العلة لا من مجرد الأصل . فلها من الاستقلال ما لیس للمخالفة › فجاز نسخ الأصل 
دونها » وان لم يجز نسخ أصل المخالفة دونها(۱) . 

ومنهم من رجح التسوية بين الفحوی() ۰ والمخالفة » فما ثبت للفحوی یثبت 

ولعل الأظهر - والله علم - عدم جواز نسخ الاصل مع بقاء مفهوم المخالفة ؛ 
لأنه ليس ثمة مجال لتصور وجوده بعد زوال أصله الذی نشأ عنه . 





| الطلب الثالث : النسخ بالفهوم الموافق 
نقل الإمام الرازى › والامدی ۰ وصفى الدين الهندى الاتفاق على أن مفهوم 
الموافقة ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه . 
قال صفى الدين الهندى : (( أما مفهوم الموافقة : فقد اتفق الكل على أنه 
يجوز به نسخ كل ما يجوز نسخه ؛ لأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر » وان كانت 





(١)الآيات‏ البينات (۲۰۳/۳) » ونشر البنود (۲۸۹/۱ - ۲۹۰) . 
(۲)شرح المحلى مع حاشية البنانى (؟/55) » والآيات البينات (۲۰۳/۳) . 


(۳)کالمحلی » والعبادى » انظر المراجع السابقة . 
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معنوية فكذلك ؛ لأنها قطعية غير قابلة للتأویل فهی كدلالة النص )) (۱) . 
وقال الرازی : (( وأما كونه - أى مفهوم الموافقة - ناسخا فمتفق عليه ))(۷). 

وقال الامدی : (( اتفق الكل على جواز النسخ بفحوی الخطاب » كدلالة قوله 
تعالى : ( فلا تقل لها أف ) على تحريم الضرب » وغيره من أنواع الأذى» وعلی 
جواز نسخ حکمه )) (۳) ۰ 

إلا أن الزرکشی بعد أن ذکر نقل الآمدى ٠‏ والرازی الاتفاق على أنه ينسخ به 
ما ينسخ بمنطوقه › تعقبه بقوله : (( وهو عجيب › فإن فىالمسألة وجهين لأصحابنا 
> وغيرهم » حكاهما الماوردى فى الحاوی والشيخ فى اللمع » وسليم » وصححا 
المنع )) (؛) . 

قال أبو إسحاق الشيرازى : (( وأما النسخ بفحوى الخطاب » وهو التنبيه » فلا 
يجوز ؛ لأنه قياس . ومن أصحابنا من قال : يجوز النسخ به ؛ لأنه كالنطق))(0). 

وعليه يمكن حصر الخلاف فى هذه المسألة فى قولين : 

الأول : أنه يجوز به النسخ . وهو قول الجمهور(») . 


(۱)نهاية الوصول (۲۳۷۹/۱) . 

(۲)المحصول (51۳/۱) . 

(۳)الاحکام للآمدى (۱۱۵/۳) . 

(٤)البحر‏ المحیط (۱4۰/4) . 

(ع)اللمع (ص/۱۳۰) ۰ وشرح اللمع (0۱۲/۱) ۰ 

(1)الإحكام للآمدى (۱۱۵/۳) » والمحصول (5۱۳/۱) » ونهاية الوصول (۲۳۷۹/1) » والعدة 
(۸۲۸/۲) ۰ والمعتمد )404/١(‏ » ونهاية السول (۱۱۳/۱) ۰ والایهاج (۲۸۲/۲) » وشرح 
المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانی (0۵/۲) » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲۳۲/۱ 
- ۲۳۳ ۰ وتشنیف المسامع (۸۷۹/۲) » وشرح تنقیح الفصول (ص/۳۱۵) » ومختصر الطوفی س 
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الثانى : أنه لا يجوز به النسخ . وهو قول لبعض الشافعیة(۱) والحنابلة . 

ومنشأ الخلاف فى المسألة : أن دلالة مفهوم الموافقة هل هی لفظية أو عفلية 
التزامية ؟ فان قلنا : لفظية جاز نسخها » والنسخ بها کالمنطوق » وان كانت عقليةء 
كانت قیاسا جلیّا » والقیاس لا ينسخ » ولا پنسخ به(۲) . 

فالذی ينظر إلى أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنی الملزوم دال على اللازم یجعلها 
لفظية » ویسمیها كذلك . 

ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لابد فیها من انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم 
> وهذا آمر عقلی سماها عقلية . 


والحقيقة أن الخلاف فى التسمية ؛ لأن كلاً من دلالة اللفظ والانتقال متحقق(۲) . 


' الآدلة والردود 
أولاً : استدلال القائلين بالنسخ بمفهوم الموافقة . 


استدل هؤلاء على جواز النسخ بمفهوم الموافقة بدليلين هما : 








- (ص/۸۲) » ومعراج المنهاج (46۷/۱) » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٠١5/4(‏ » 
والمسودة (ص/۲۲۲) » والبحر المحيط (۱۳۹/۶) » وشرح الكوكب المنیر (575/5) » وشرح 
مختصر الروضة (۳۲۹۱/۲) ۰ وفواتح الرحموت (۰)۸۸/۲ والتقریر والتحبیر (۷۳/۳) » وإرشاد 
الفحول (۱۱۱/۲) ۰ وأصول الفقه لابن مفلح (۱۱۲۷/۳) » واتحاف ذوی البصاتر بشرح روضة 
الناظر (66۷/۲) . 

(۱)ال لمع (ص/۱۳۰) » وشرح اللمع (5۱۷/۱) » والبحر المحیط (۱4۰/4) ۰ والعدة (۸۲۸/۲) 
وتشنيف المسامع (۸۷۰/۲) ۰ وأصول ابن مفلح (۱۱۲۷/۳) » وشرح مختصر الروضة 
(۳۳۱/۷) ۰ وشرح الکوکب المنیر (2۷۱/۴) . 

(۲)البحر المحیط (۱4۰/۶) . 

(۳)سلم الوصول لشرح نهاية السول (1۰۰/۲) . 
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الأول : أن هذا المفهوم کالنص المنطوق به » فکما يجوز النسخ بالنص يجوز 
النسخ بالمفهوم الموافق › ولا فرق() » بل قد یکون المفهوم الموافق آقوی من 
الم نطوق به کقوله تعالی : ( فلا تقل لها أف ) » فان تحریم الضرب ‏ والشتم من 
باب أولى . 

قال القاضی فى التقریب : (( لا فرق فى جواز النسخ بما اقتضاه نص الکتاب » 
وظاهره . وجوازه بما اقتضاه فحواه » ولحنه » ومفهومه » وما آوجبه العموم » 
ودلیل الخطاب عند مثبتها ؛ لأنه کالنص » أو آقوی منه )) )١(‏ . 

وكذلك جزم ابن السمعانی فقال : (( لأنه مثل النطق » أو آقوی منه )) (") ۰ 

الشانى : أن ما ثبت باللفظ » وفهم منه ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ 
فيه » فلو قال قائل : (( اقتلوا أهل الذمة ؛ لأنهم کفار )) جاز قتل عبدة الأوثان بهذا 
اللفظ ۰ وان لم يتناولهم اللفظ من طریق الصيغة »لكن من طریق العلة والتنبیه))(») 

ثانيًا : استدلال المانعين من النسخ بالمفهوم الوافق 

واستدل هوّلاء على منع النسخ به › بأنه قياس . والقیاس لا ینسخ به(ه) . 





(۱)نهاية الوصول (۲۳۷۹/۱) » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (۲۳۲/۱) ۰ وأصول الفقه لابن 
مفلح (۱۱۱۷/۳) ۰ وشرح الکوکب المنیر (5۷۲/۳) » وفواتح الرحموت (۸۸/۲) » واتحاف 
ذوى البصاتر (20۷/۲) . 

(۲)البحر المحیط (۱۳۹/4) » ولرشاد الفحول (۱۱۱/۲) ۰ 

(۳)البحر المحیط (۱۳۹/4) » وإرشاد الفحول (۱۱۱/۲) ۰ 

. )۸۲۸/۲۳( ةدعلا)٤(‎ 

(ه)اللمع (ص/۱۳۰) > وشرح اللمع (0۱۲/۱) » والعدة (۸۲۸/۳) » والبحر المحیط (۱4۰/4)» 
وتشنیف المسامع )۸۷٥/۲(‏ » وحاشية البنانی على شرح المحلی (0۰/۲) » والابهاج (۲۸۲/۲) 
»> وأصول الفقه لابن مفلح (۱۱۲۷/۲) » وفواتح الرحموت (۸۸/۲) . 


۹۸ 


وبيان ذلك : أن المنع من ضرب وشتم الوالدین المفهوم من قوله تعالی : 
( فلا تفل لها أف) لم یثبت من جهة النطق ؛ لأنه لم ينطق بالمنع من الضرب. 
والشتم » ولم یسمع من ذلك صيغة الضرب . أو الشتم وإنما عرف ذلك من معنی 
النطق » ومعنی النطق هو نفس القیاس ‏ والقیاس لا يكون ناسخا . 

وأجيب عنه من عدخ وجوه : 

الأول : أنه لو كان قياسًا لاختص بفهمه أهل النقل والاستدلال » ولکن هذا 
يستوى فى معرفته العالم والعامی(۱) . 

السثافى : أن هذا المفهوم ثبت بالنطق » فهو يضاف إلى اللفظ › لذلك قالوا : 
هذا مفهوم الخطاب » وفحواه » وتنبيهه » ولا يشترط أن توجد صيغة اللفظ فیه(۱). 

الضالیث : لو سلمنا أنه قياس › فان هذا لا يمنع أن ينسخ به ؛ لأن القياس إذا 


كانت علته منصوصا عليها جاز نسخه › والنسخ به(۳) . 





SS EE 


0 


: الترجیح والرأى الختار 
والسراجح فى هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز النسخ 
بالمفهوم الموافق لقوة أدلتهم » ولكون الخلاف فى دلالة مفهوم الموافقة هل هی 


(۱)العدة (۸۲۸/۳) . 

(؟)العدة (۸۲۸/۳) . 

()إتحاف ذوی البصائر بشرح روضة الناظر )٠٥۹/۲(‏ . 
جاء فى نزهة الخاطر (( آنا لا نسلم أن القیاس لا پنسخ » ولا ينسخ به ؛ لأنه دليل پثبت- >حكم 
طارکا مناقضتا لحكم قبله فجاز النسخ به » ونسخه » کساتر ما يجوز فيه النسخ » لکن هذا » إنما 
یظهر فیما إذا كانت علة القياسین » أو علة المتأخر عنهما منصوصة » آما إذا كانتا مستنبطتین » 
أو علة المتأخر مستنبطة فحکمهما الترجیح » ویضعف النسخ )) . نزهة الخاطر العاطر شرح 
روضة الناظر (۲۳۳/۱) . 
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دلالة لفظية › أو قياسية ؟ خلاف لفظی مرده إلى التسمية . 

قال صاحب سلم الوصول : من نقل الخلاف » وحکی منع النسخ به بناه على 
أنه قياس » ولیس هذا من التحقیق فى شىء . بل التحقیق : أن هناك فرقا بين ما 
يسميه الحنفية دلالة النص ٠‏ والشافعية مفهوم موافقة » وفحوی وبين القیاس فان 
العلة فى الأول مفهومة لغة ۰ ویفهمها المجتهد وغير المجتهد بخلاف القیاس ‏ فان 
فهم العلة فيه خاص بالمجنهد ۰ والذی سمی دلالة النص عند الحنفية » أو مفهوم 
الموافقة ‏ والفصوی عند الشافعية قیاسا وان قال : إن الحکم [نما یستفاد بوجود 
العلة الموجبة ل لحكم › لکنه یفرق بين الفحوی › والقیاس بما ذکرنا فى العلة ‏ 
فیجعل علة الفحوی مفهومة من اللغة دون علة القیاس ‏ فکان الخلاف فى التسمية 
فقط . وبذلك تعلم أن الحق ما قاله الامام فى المحصول والامدی فى الاحکام() . 





آما النسخ بمفهوم المخالفة ‏ أو بدلیل الخطاب - كما يسميه بعض الأصولیین 
- فقد اختلفوا فيه على مذهبین : 
المذهب الأول : أنه لا يجوز النسخ به . 


وبه جزم ابن السبكى » وابن السمعانى() . 





(۱)سلم الوصول بشرح نهاية السول (؟/599 - 1۰۰) . 
(۲)حائسية البنانی على شرح المحلی (50/۲) » والبحر المحیط (۱۳۹/۶) ۰ وشرح الکوکب المنیر 
(۵۸۰/۳) ۰ ورفع الحاجب (۱۰۸/4) » ونشر البنود (۲۸۹/۱) » والتقریر والتحبیر (۷۳/۳) 
وفواتح الرحموت (۸۹/۲) » وإتحاف ذوی البصاتر (555/1) » وتشنیف المسامع (۸۷۷/۷۲) . 


المذهب الثافس : أنه يجوز النسخ به . 

وهو اختيار أبو إسحاق الشیرازی() . 

وحكى الزركشى مذهبًا ثالنًا وهو :التفريق بين المفاهيم(؛) . 

فما كان من أنواع مفهوم المخالفة القوية » كمفهوم الحصر . والشرط فيجوز 
أن يكون ناسخا ؛ لأنه قريب من المنطوق . 

وما كان من الأنواع الضعيفة ۰ كالعدد واللقب › فلا يجوز أن يكون ناسخاء 
نظرًا لضعفه » وعجزه عن مقاومة النص . 

قال الشيرازى : ويجوز النسخ بدليل الخطاب ؛ لأنه فى معنى النطق على 
المذهب الصحیح(۳) . 

وقال ابن السمعانى : دلیل الخطاب يجوز نسخ موجبه › ولا يجوز النسخ 
بموجبه ؛ لأن النص أقوى من دلیله() . 

وأما ما استدل به الشیرازی ففيه نظر › فقوله : (( لأنه فى معنی النطق )) 
فان آراد فى معناه من حیث القصد والارادة » فمسلم ء ولکنه لا يفيد ؛ لأن هذا لا 
ینافی ضعفه عن معارضة النص . كما قال المانعون . 


وان آراد أنه فى معناه من حيث القوة » فممنوع » للاتفاق على حجية المنطوق 





(۱)اللمع (ص/۱۳۰) » وشرح اللمع (0۱۲/۱) » والایات البینات (۲۰۳/۳) » والمراجع السابقة. 
(۲)البحر المحیط (۱۳۹/۶) » ولتحاف ذوی البصائر (555/1) . 
(۳)اللمع (ص/۱۳۰) » وشرح اللمع (۰۱۲/۱) ۰ 
(4)البحر المحيط (۱۳۹/4) » وتشنیف المسامع (۸۷۷/۷ - ۸۷۸) » ورفع الحاجب (۱۰۷/4- 
۸( . 


تا[ باس 


> والاخستلاف فى حجية المفهوم المخالف › والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه 
قطعا(۱) . 

قال شارح المسلم : (( فانه - أى مفهوم المخالفة - آدون من القیاس عند 
قائليه فلا يصلح معارضًا لشیء من الادلة » لو فرض انحاد الزمان › ولابد للنسخ 
من المعارضة )) )١(‏ . 

وعليه فالراجج ما ذهب إليه المانعون من عدم جواز النسخ بمفهوم المخالفة 


لكونه أضعف من المنطوق . فلا يقوى على معارضته . 





(۱)انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۰۸/۶هامش رقم .)١‏ 
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ونختم هذا البحث بتلخیص آهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها من خلال؛ 


در اسة هذا الموضوع : 


.١‏ اختلف الأصوليون من الحنفية في تعریف دلالة العبارة على قولين إلا انهم 
قد اتفقوا في موضم واختلفوا في آخر : 

آما موضع الاتفاق: فالکل یعتبر دلالة اللفظ على المعنی المقصود أصالة من 
السوق دلالة عبارة » كما أنهم منفقون على أن المعنی الذي لم يسق له الکلام بدا 
هو من قبیل الاشارة. 

وأما موضع النزاع بين الفريقين : فهو المعنی الذي سيق له الکلام سوقاً تبعی 
فالفریق الأول - وهم الجمهور - اعتبره من قبیل العبارة والفریق الاخر - وهم 
صدر الشريعة ومن وافقه - اعتبره من قبیل الاشارة. 


؟. الخلاف السابق بين الحنفية في الحکم التبعي الذي لم يسق له الکلام أصاله 
لا يترتب عليه آثر » لانه لا يمكن أن بتعارض الحکم التبعي » سواء كان ذلك 
الحکم مدلولاً عليه بطريق العبارة - كما عند الجمهور - أو بطریق الاشارة - كما 
عند صدر الشريعة » مع الحكم المقصود أصالة » وإذا أمن حصول التعارض 
بينهماء أصبح الخلاف لفظياً. 

لأن الفائدة من تقسيم الدلالة إلىعبارة وإشارة تظهر عند التعارض ‏ والتعارض 
هنا ممثلع. 


۳ العلاقة بين العبارة والإشارة عموم» وخصوص مطلق ۰ فيلزم من وجود 
الاشارة وجود العبار:ة » لأن المعنی المدلول عليه بالاشارة لازم متأخر للمعنی 
المراد من اللفظ الذي سيق الکلام له فلا تکون الاشارة إلا مع العبارة دون العکس 


> لان الکلام لا بد له من معنی مقصود. وقد يدل مع ذلك على معنی غير مقصود 


وقد لا پدل. 


؛. الشرط في دلالة النصء أن يكون المعنى الذي هو مناط الحكم مفهوماً عند 
أهل اللسان» وهو متحقق تماما في القسم الأول من دلالة النص ألا وهي دلالة 
النص القطعية» أو الضرورية أما القسم الآخر من دلالة النص وهي الدلالة الظنية 
أو النظريةء فالصحيح آنها من قبيل القیاس» لا من قبيل دلالة النص لعدم تحقق 
الشرط فيها ولاحتياجها في إثبات العلة إلىنظر ۰ واجتهادء وتأمل » وهذه حقيقة 
القياس. 
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ه. خالف بعض الحنفية » والشافعية » والحنابلة فاعتبروا دلالة النص القطعية 
دلالة قياسية من قبيل القياس الجلي» وحقيقة هذا الخلاف أنه خلاف لفظي ليس له 
ثمرة علميةء لأن الشافعية ومن وافقهم يثبتون الحدود والكفارات بدلالة النصء 
كما يثبتونها بالقياس فالميل عندهم إلى أي من الإصطلاحين لا يترتب عليه ثمرة 
عملية » والحنفية الذين لا يثبتون الحدود والكفارات بالقياس » قالوا بثبوتها بدلالة 
النص» وعليه ينعدم الفرق من الناحية العملية بینهم» ويصبح الخلاف راجع إلى 
التسمية والاصطلاح. 


؟. دلالة الإقتضاء عند المتقدمين من الحنفية أعم منها عند المتأخرين منهم» 
ها تشمل ما أضمر في الكلام ضرورة صدقه » أو صحته الشرعية › أو 
العقلية» بينما هي عند المتأخرين ما أضمر في الكلام لصحته شرعاً فقط وسموا 
الباقي محذوفاً. 


۷. الصحيح أنه لا فرق بين المقتضىء والمحذوف وهو ما عليه المتقدمون من 
الحنفية» وكان الأولى بالمتأخرين منهم أن يحأولوا التوفيق بين الفروع التي لابد 
فيها من العموم وتصحيحهاء وطبيعة المقتضى الذي لا يقبل العموم عندهم: بدلا 
من التفريق بين المقتضىء والمحذوف بطريقة لم تسلم من النقد والمعارضة. 


۸. من الشروط التي يجب توافرها في المقتضی ‏ لكي يصح الحکم الثابت به 
أن يثبت المقتضی بشرائط المقتضيء لا بشرائط نفسه » لأنه ثبت ضمناً » وتبعاً 


٠ المت‎ 


4.. الفرق بين المدلول عليه في دلالة الإقتضاءء والمدلول عليه بدلالة الإشارة 
أن الأول لازم منقدم وسابق للمعنی المأخوذ من العبارة بينما الثاني لازم متأخر » 
ولا حق للمعنى المأخوذ من العبارة. 


۰ الصحیح أن المقتضى لا عموم له وذلك ؛ لأنه ثبت لتصحيح الكلام 
ضرورة » وقد اندفعت هذه الضرورة بتقدير معنى خاص دون الحاجة إلى التعميم» 
فكان القول بعموم المقتضى قولاً زائداً عن الضرورة التي دعا إليها تصحيح 
الكلام. 


۱ الحكم الثابت بإحدى الدلالات التالية - العبارة » والاشارة» ودلالة النصء 
والإقتضاء - يثبت بها قطعاء غير أنها تتفاوت في القوة عند التعارضء فتقدم 
العبارة على الإشارة » والإشارة على دلالة النصء ودلالة النص على الإقتضاء. 
۲ اختلاف الأصوليين في جعل المنطوق ٠»‏ والمفهوم من أقسام الدلالة أو 
المدلول » خلاف لا يترتب عليه أثر » لأنه اختلاف في التسمية والاصطلاح إذ 
الدلالة تستلزم المدلول » والمدلول ينتج عن دلالة » فمن نظر إلىالنص نفسه وما 
يرد عليه من قسمة اتجه بالتعريف نحو المدلول» وهذا لا يعنى أنهم ينكرون أن 
للنص دلالة » ومن نظر إلى دلالة النص لا ذاته اتجه بالتعريف نحو الدلالة » ولا 
يعني هذا أيضاً أنهم ينكرون ذات اللفظ ومتنه. 

فهو اختلاف في التسمية والاصطلاح » ولا مشاحة في الإصطلاح. 


۳ المنطوق عند ابن الحاجب - رحمه الله - قد يكون صريحاً » وقد يكون 
غير صريحء أما عند ابن السبكي - رحمه الله - فلا يكون إلا صريحاً وأما غير 


الصریح عند ابن الحاجب ‏ فهو التابع للمنطوق عند ابن السبكي وهذا الاختلاف لا 
يترتب عليه آثر » لأنه اختلاف في التسمية والاصطلاح فالمعنی المدلول عليه 
بطریق الاقتضاء ٠‏ أو الاشارة دائماً يكون التزامياً للمعنی الموضوع له النص › 
فسواء اعتبرناهما من قبيل المنطوق غير الصریح أو من قبیل توابع المنطوق» 
فالمعنی الثابت بهما التزامي تابع للمعنی المطابقي والتضمني ۰ وكلا الامامین 
پقول بدلالة الافتضاء والاشارة .وهما من قبيل الدلالة الاتزامية عندهماء فحينئذ. 
يكون الاختلاف في التسمية فقط. 


4 . دلالة الإقتضاء » ودلالة الايماء تشتركان في أن كلا منهما من باب الدلالة 
الاتزامية» وأنهما مقصودتان للمتكلم » ويختلفان من جهة أن دلالة الإقتضاء من 
اللازم المتقدم الذي يتوقف عليه صدق الكلام » أو صحته الشرعية » أو العقلية أما 
دلالة الايماء فلا يتوقف عليها صدق الكلام ولا صحته العقلية » أو الشرعية» 
ولكنها تكمل معناه من جهة التعليل» فكانت من اللازم المتاخر. 


۵ الفرق بين المفهوم» والمنطوق غير الصريح » أن المنطوق غير الصريح 
معنی دل عليه الکلام في محل النطق» وأن لم يكن مذکورا في الکلام» آما المفهوم 
فهو معنى دل عليه الكلام في غير محل النطق. 


5. يفترق المفهوم عن دلالة الإشارة » أن المفهوم مقصود في الكلام وأن كان 
الكلام قد دل عليه في غير محل النطق بينما الإشارة غير مقصودة في الكلامء 
ويفترق - المفهوم - عن دلالة الإقتضاءء بأن دلالة الإقتضاء يتوقف عليها صدق 
الكلام» أو صحته العقلية » أو الشرعية» أما المفهوم » فلا يتوقف عليه شئ من 
ذلك» ويفترق - المفهوم - عن دلالة الايماء » أن دلالة الايماء مفهومة في محل 
تناوله اللفظ نطق أما المفهوم فهو معنى في غير محل النطق. 


۷- الراجح في تحقق مفهوم الموافقة عدم اشتراط الأولية والاكتفاء بأن لا يكون 
المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق › 


فالمسکوت عنه تارة یکون أولى بالحکم من المنطوق به » وتارة يكون مساوياً له 


۸- القسم الظني من مفهوم الموافقة ‏ الأولى جعله من قبيل القیاس الذي يحتاج 
في إثبات علته والکشف عنها إلى نظر واجتهاد » لان الشرط الواجب توافره في 
مفهوم الموافقة هو معرفة العلة بمجرد سماع النص » وهذا الشرط لم یتحقق في 
هذا القسم ٠.لأن‏ الخلاف فيه محندم بين الأئمة في تحدید العلة مما پخر ج هذا القسم 
عن مجال دلالة مفهوم الموافقة إلىمجال القیاس الذي تختلف فيه آنظار المجتهدین 
في تحدید علته ومعرفتها . 


- الفق العلماء على حجية مفهوم الموافقة » والعمل به ولم يخالف في ذلك الا 
ابن جزم الظاهري - رحمه الله - حيث اکثفی بالمدلول المطابقي للنص » وطرح 
بقبة الدلالات » بناء على انکاره للتعليل » حيث أعتقد أنه قياس » وهو من نفاته 
وما ذهب إليه مردود » ومنقوض بالادلة التي استدل بها جماهیر أهل العلم . 


۰- الفرق بين القيد الذي يقيد به الحکم » وعلة الحکم » آن العلة هي السبب 
الموجب للحكم ابتداء آما القيد فليس هو السبب الموجب للحکم ابتداء ‏ ولکنه 
حالة للحکم » أو شرط مقارن لعلته يحدد تطبيقه فیجعله قاصرا على تلك الحالة 
دون غيرها من الحالات . فحق مطالبة الدائن مدینه - مثل - ١‏ ناشیء عن الدين 
» فالدین مناطه وسببه » لکن هذا الحق مقيد بحالة الیسر » فإذا إنتفى الیسر » ثبت 
عکسه لکن العلة قائمة فى الحالین وهي الدين فلیست حالة الپسر هي السبب في 
ثبوت حق المطالبة » بل السبب هو الدين » وحالة اليسر شرط مقارن للسبب . 
فالتقیید له علاقة بتحدید مجال تطبیق الحکم بینما العلة هي السبب في تشریع الحکم 


ابتداء . 


۱- اختلف الأصولیون في ع أنواع مفهوم المخالفة » ولکنها عند النظر 
والتحقیق ترجع إلى ستة آنواع هي : 


مفهوم الصفة » ومفهوم الشرط » ومفهوم الغاية » ومفهوم العدد » ومفهوم الحصر 
> و مفهوم اللقب 

وهذه الانواع المذکورة هي المتفق على عذها وذکرها بصورة مستقلة » آما 
الانواع الاخری فهي داخلة ومندرجة تحتها . 


۲- مراد الأصوليين بالصفة عند ذكرهم لمفهوم الصفة : تقييد لفظ مشترك 
المعنی بلفظ آخر پختص ببعض معانپه لیس بشرط » ولا غاية » ولا بریدون به 
النعت فقط فالصفة إذن کل ما یصلح قيدا للحکم ما عدا الشرط » والغاية » 
والاستثناء لأن هذه القبود قائمة بذاتها » ولها مفاهیمها الخاصة . بشرط ألا تظهر 
للصفة فائدة آخری » سوی انتفاء الحکم عند انتقائها . 


۳- كان لاختلاف الاصولیین في حجية آنواع مفهوم المخالفة » أثر کبیر في 
اخثلافهم في المسائل » والفروع الفقهية المبنية على هذه القواعد المختلف فیها . 
وقد بينت ذلك بذکر العدید من المسائل الفقهية خلال البحث . 


ا المراد بالشرط عند ذكر مفهوم الشرط » الشرط اللغوي » ولیس الشرط 
الشرعي ٠‏ أو العقلي » لأن الكلام فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة 
الشرط كقوله تعالی" فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " . 

فإنه يدل على تحريم أخذ شيء من المهور إذا لم تطب نفس الزوجات بإعطاء 
شيء منه » لأن الحكم قد علق على هذا الشرط » فهو ينتفي بانتفائه . 


65- اعتبر بعض الأصوليين من الحنفية مفهوم الغاية أنه من قبيل الإشارة » 
لامفهوم المخالفة » كما اعتبره بعض المتكلمين أنه من قبيل المنطوق لا المفهوم › 
ولكن عامة الأصوليين يرون أن مفهوم الغاية من قبيل مفهوم المخالفة لا من قبيل 
الإشارة » لأنه لا يلزم من تبادر المعنى للذهن أن يكون منطوقاً فالمفهوم قد يكون 
متبادراً للذهن » ولكن لا يلزم أن يكون منطوقاً كما في مفهوم الصفة في قوله 


صلی الله عليه وسلم (( مطل الغني طلم)) فانه من المتبادر إلىالأذهان أن مطل 
الفقیر غير الواجد لیس بظلم ومع ذلك لم يقل أحد بأنه منطوق . 


5- الاختلاف بين الفقهاء ۰ والعلماء لیس من الضروري أن يكون في الاحکام 
دائماً »فقد تتفق الأحكام » ولکن قد یکون الاختلاف في مأخذ هذه الاحکام ومفهوم 
الغاية والعدد من أبرز الأبواب في هذا النوع من الاختلاف . 


۷- اختلف الأصولیون في حجية مفهوم اللقب ٠‏ والراجح ما عليه جماهیر آهل 
العلم من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . أنه ليس بحجة » آما ما 
روي عن الامام آحمد - رحمه الله - الاخذ بمفهوم اللقب فهو محمول على مادلت 
عليه قرينة» وهذا النوع الذي دلت عليه الفرينة هو خارج محل النزاع » لأن العمل 
به عند الامام آحمد كان بسبب القرينة الدالة عليه لا لغیره . 


۸- یمکن ترتیب آنواع مفهوم المخالفة من حیث القوة والضعف على النحو 
التالي و 

© مفهوم الحصر بأداة النفي والاستثناء » فهو أعلاها على الاطلاق . 

© مفهوم " نما " ومفهوم الغاية : لأن بعض الأصوليين قد عدهما من المنطوق 


غير الصریح . 
© مفهوم الشرط » وجاء بعد مفهوم ( إنما ) والغاية » لاله لم يقل أحد أنه من 
قبیل المنطوق . 


© مفهوم الصفة » وقد تأخر عن الشرط ‏ لأن بعض القائلین بمفهوم الشرط 
خالف في مفهوم الصفة . 

© مفهوم العدد» وجاء بعد الصفة لأن بعض القائلین بمفهوم الصفة آنکروا 
مفهوم العدد . 

© بقية طرق الحصر » کحصر المبتدأ في الخبرء وتقدیم المعمول على العامل 

وفائدة تفاوت المفاهیم في القوة تظهر عند التعارض فیقدم الاقوی على ماهو 


دونه . 


6۱ ۰ 


8 - الراجح ما ذهب إليه الجمهور بحجية مفهوم المخالفة في جمیع الموارد » 
سواء كان کلام الشارع » أو کلام الناس وعباراتهم .فإذا قيد الکلام بوصف » أو 
شرط ء أو غیرهما فانه يدل بمنطوقه على ثبوت الحکم عند نحفق القید » وعلی 


انتفائه عند انتفائه . 


۰- الصحیح » والراجح » أن الدلیل الدال على حجية مفهوم المخالفة هو الوضع 
اللغوي » لا الشرعي ‏ لان الاصل في دلالات الالفاظ مبني على الوضع اللغوي › 
لا الشرعي ‏ فهو حجة من حيث اللغة ووضع لسان العرپ . 


۱- مقتضی مفهوم المخالفة أنه يدل على نفي الحکم عما عدا المنطوق به مما 
كان من جنسه ‏ آما ما كان من غير جنس المثبت فلا يدل عليه . 


۲- أن المفهوم له عموم » فیثبت الحکم في جمیع صور المسکوت عنه ما على 
موافقة المنطوق به » أو على مخالفته .قیاسا على اللفظ فکما أن اللفظ يثبت الحکم 
في جمیع صور مسمیاته » فكذلك مفهومه يثبت الحکم في جمیع صور مسمیاته . 
وکما أن العموم يعرض للألفاظ ٠‏ فأنه یعرض للمعاني کذلك . وکذلك فإن المفهوم 
من الأمور التي يصح بها التخصیص سواء كان مفهوم موافقة » أو مخالفة » على 
القول الراجح من أقوال العلماء . 


۳- يجوز نسخ مفهوم الموافقة » والنسخ به » آما مفهوم المخالفة فیجوز نسخه 
ولا يجوز النسخ به » لکونه أضعف من المنطوق » فلا یقوی على معارضته . 
وبهذه الخاتمة نختم هذا البحث » وأسأل الله العلي القدیر أن ینفعنا بما علمنا » وأن 
یکون حجة لنا لا علینا وأن یغفر لي ولوالدي ‏ أنه ولي ذلك والقادر عليه . 

و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین . 
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۱- الإبهاج في شرح المنهاج للإمام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق: د. شعبان محمد اسماعيل .طبعة 4۰۱ ۱ه 
۰۱ مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة 


۲- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم بن علي النملة 
الطبعة الاولى /5411١1ه‏ - 115١م‏ . دار العاصمة - الرياض 


-أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفى سعيد 
الخن الطبعة الخامسة 5١51١1ه‏ - ۱۹۹۲م .مؤسسة الرسالة - بيروت 
٤‏ - إجابة السائل شرح بغية الآمل محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق 


5- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
تحقيق: د. عبدالله محمد الجبوري الطبعة الأولى ۰٩‏ ١ه‏ - ۱۹۸۹م مؤسسة 
الرسالة - بيروت 


؟- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الاندلسي الطبعة الثانية ۱۹۹۲م - 
۳ اه دار الحديث - القاهرة 


۷- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي » تعليق : الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي . الطبعة الثانية 4۰۲ ١ه‏ المكتب الاسلامي - بيروت 


۰۳ 


۸- آحکام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي » تحقیق: علي 


محمد البجاوي .دار المعرفة - بیروت 


1- الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 
علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة دار الكتب العلمية - بيروت 


- أدب القاضي للماوردي تحقيق : محي هلال السرحان طبعة ۱۳۹۱ه-‎ - ١ 
م مطبعة الارشاد  بغداد‎ ۱ 


١-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني 
تحقيق: د. شعبان محمد اسماعيل الطبعة الأولى 7١1141ه‏ - ۱۹۹۲م 

دار الکتب _ القاهرة 

۲- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين 
الألباني » إشراف: زهير الشاويش الطبعة الاولى 755١ه‏ - ۱۹۷۹م .المكتب 
الاسلامي ‏ بیروت 


۳- الاستثناء عند الأصوليين للدکتور أكرم محمد حسين الطبعة الثانية: ١51+‏ 
ه ‏ ۱۹۹۸ح ء دار المعراج الدولية - الرياضص 


4 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري طبعة 1۹۷۰م دار 


الشعب - القاهرة 


- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي تحقيق: 
محمد عبد السلام شاهين الطبعة الأولى 11415ه - 515١م‏ دار الكتب العلمية - 


بیروت 


5- الاشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنی الدلیل لأبي الولید الباجي 
الأندلسي تحقیق : محمد على فرکوس الطبعة الاولی ۱۳ ۱ه - 1195م 
المكتبة المكية - مکه ودار البشاثر الاسلامية - بيروت 


۷- الاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين السيوطي دار 
إحياء الكتب العربية - مصر 


۸- الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر السقلاني تحقیق: علي محمد 
البجاوي مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 


8- أصول السرخسي للامام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسى تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني دار المعرفة - بيروت 


٠‏ - أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي تحقيق: د. فهد بن 
محمد السدحان الطبعة الأولى 4۲۰ ١ه‏ - ۱۹۹۹م مكتبة العبيكان - الرياض 


-١‏ أصول الفقه للاستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير طبعة ۱۶4۲۱ه-- 
57م المكتبة الازهرية للتراث - القاهرة 


۲- آصول الفقه لمحمد أبي زهرة دار الفکر 


۳- أصول الفقه الاسلامي لزكي الدین شعبان طبعة سنة ۱۹۸۳م دار نافع 
للطباعة والنشر - القاهرة 


4 - أصول الفقه للشیخ محمد الخضري - الطبعة السادسة ۱۳۸۹ ه 
۵۰- آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي الطبعة الاولی 4۰ ۱هب - 


1 م دار الفکر - دمشق 


- الأعلام لخير الدين الزركلي الطبعة الر ابعة ۹م دار العلم للملايين - 
پیروت 

۷ -إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قبم الجوزية رتبه وطبعه: محمد عبد 
السلام ابراهیم الطبعة الثانية ۶ ۱۶۱هس- ۸۱۹۹۳ دار الکتب العلمية - بیروت 
۸ - الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني تحقیق: علي الرباعي وأخرين طبع دار 
الکتب المصرية والهيئة المصرية العامة للکتاب 


۹- الام للامام الشافعي طبعة دار الفکر - بیروت 


-"٠‏ انباه الرواة علي أنباء النجاة لجمال الدين علي بن بوسف القفطي تحقیق: 
محمد ابو الفضل ابراهیم طبعة ۱۳۷۱ه- - ۱۹6۲م دار الکتب المصرية 


-١‏ الاتساب لعبد الکریم بن محمد بن منصور السمعاني تحقیق: محمد عرامة 
مطبعة محمد هاشم الكتبي - دمشق 


۲- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد لعلاء 
الدین علي بن سلیمان المرداوي تحقيق: محمد حامد الفقي الطبعة الاولی ۱۳۷۲ 
ه ‏ 1165م . مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 


۳- الآيات البینات لاحمد بن قاسم العبادي تحقیق: الشیخ زکریا عمیرات الطبعة 
الأولى ۱۶۱۷ه - ١۱۹۹م‏ دار الکتب العلمية - بیروت 


4 "- إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون لاسماعیل باشا البغدادي . 
مكتبة المثنى - بغداد 


۲- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي الطبعة 
الثالثة اه ۱۹۹۲ دار المعرفة - بيروت 


۲ - البحر المحیط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي الطبعة الثانية ۱4۱۳ 
ه ‏ ۱۹۹۲ وزارة الاوقاف الكويتية ودار الصفوة - القاهرة 


۷- بدانع الصنائع في ترتیب الشرائم للإمام آبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي دار الکتب العلمية - بیروت 


۸- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 
دار الفکر ومكتبة الخانجي _- القاهرة 


۹- البداية والنهاية للإمام ابن كثير طبعة ۱۹۷4م مكتبة المعارف - بیروت 


۰- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوکاني 
الطبعة الأولى ۱۳۶۸ه. مطبعة السعادة - القاهرة 


۱- بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة خلیل احمد السهار نفوري مع 
تعليقات العلامة زکرپا الكاندهلوي دار الکتب العلمية - بیروت 


۲ »- البرهان في آصول الفقه لامام الحرمین أبي المعالي عبد الملك الجويني 
تحقیق د. عبد العظیم محمود الدیب الطبعة الثالثة ۱۶۱۲ه - 2۱۹۹۲ . دار 


الوفاء - المنصورة 


۳ - بغية الوعاة في طبقات اللغویین واللحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الطبعة الاولی 175ه .مطبعة السعادة - القاهرة 


٤‏ 4 - التاج والاکلیل لمختصر خلیل لمحمد بن يوسف المواق . مطبوع مع مواهب 
الجلیل الطبعة الاولی ۱7 ۱ه - 545١م‏ ء دار الکتب العلمية - بيروت 


۰۷ 


۵ 4 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الطبعة الاولی ٩۱۳هب‏ ء مطبعة السعادة - 


مص 


5 - التبصرة في أصول الفقه لأبي اسحاق الشيرازي » تحقیق: د. محمد حسن 
هیتو طبعة ۰ص ۱۹۸۰م » دار الفکر - دمشق 


۷- التجرند الشافعي على تذهیب المنطق الكافي . لأبي البرکات أحمد بن محمد 
الدردیر طبعة ۱۳۲۸ ه مطبعة کردستان العلمية - القاهرة 

۸ - تحریر القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدین محمود بن 
محمد الرازي دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 


۹ - التحقيق في اختلاف الحديث للإمام ابن الجوزي تحقيق: محمد حامد الفقي 
> طبعة 1737ه مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 


١‏ - تخريج الفروع علي الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
تحقيق: د. محمد أديب صالح الطبعة الخامسة 54٠1‏ 1ه - ۱۹۸۷م مؤسسة 
الرسالة - بيروت 

1١‏ - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي طبعة ”١ه‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر 
اياد 


۲- الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري . الطبعة الأولى 
7 ه . تحقيق ابراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية - بيروت . 


۳- تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبدالرحمن المحلاوي طبعة 
۱ هه . مطبعة مصطفی البابي | لحلبی - القاهرة 


4 ه - تشنیف المسامع بجمع الجواسع للإمام بدر الدین محمد بن بهادر الزركشي 


۵ - الثعریفات لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه 
- ۱۹۸۷ م تحقیق د/ عبد الرحمن عميرة . عالم الکتب بپروت . 


۰ - التعلیق المغني على الدارقطني لابي الطیب محمد شمس الحق العظیم 
ابادتي مطبوع بهامش سنن الدارقطي . نشر عبدالله هاشم اليماني - المدينة المنورة 


- تفسیر القران العظیم للامام ابي الفداء اسماعیل بن کثیر طبعة ۱4۰۰هب - 


۹۸ ام دار المعر فة - بيروت 


۸- التفسیر الکبپر لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الطبعة الأولى ۱۳۵۲ه 
المطبعة المصرية 


4- تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي د. محمد أديب صالح الطبعة الرابعة 
1ه - ۱۹۹۳ المکتب الاسلامي 


٠‏ - تقریب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن احمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي المالكي تحقیق: د. محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي 
الطبعة الأولى ؛ 4۱ ۱ه . مكتبة العلم - جدة . ومكتبة ابن تيمية - القاهرة 


۱۹۸۳ - التقریر والتحبیر للعلامة ابن امير الحاج الطبعة الثانية ۱۰۳ه‎ - ١ 
م دار الکتب العلمية - بيروت‎ 


۲- تقويم الأدلة وهو الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشر ع لابي 
زيد الدبوسي تحقيق: محمد توفيق الرفاعي رسالة دكتوراه من الجامعة الاسلامية 
في المدينة المنورة 

۳- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر 
العسقلاني تعليق وتصحيح/السيد عبد الله هاشم اليماني المدني دار المعرفة - 
بيروث 

£ ¬ التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي . تحقیق 
محمد ثالث سعيد الغاني طبعة ۱4۵ ه - 115١م‏ دار الفكر بيروت . 


6- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن احمد الكلوذاني تحقيق 
د. مفيد أبي عمشه» ود. محمد على ابراهيم الطبعة الأولى 5:٠5١اه‏ - ١۱۹۸م‏ 
نشر جامعة أم القرى 

5- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين الاسنوي 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو الطبعة الرابعة ۱۶۰۷ه - 2۱۹۸۷ مؤسسة الرسالة 
- بيروت 

۷- التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي مطبوع مع شرح التلویح الطبعة الاولی 5ه - ۹۹۰ ۱م دار الکتب 
العلمية - بیروت 

8- تهذیب الأسماء واللغات للإمام النووي طبع إدارة الطباعة المنیریه بمصر 
ودار الکتب العلمية - بپروت 


٩‏ - تهذیب الأصول لابن المطهر الحلي دار الأضواء - بیروت 


OY. 


۷۰- تهذیب تاريخ ابن عساکر اعتنی به : عبد القادر أفندي بدران طبعة ۱۳۲۹ 
شب - مطبعة روضة الشام 


۱- تهذیب التهذيب لابن حجر السقلاني طبعة ۱۲۲۷ه- الهند 


۲- تهذیب شرح الإسنوي على منهاج الوصول للدكثور شعبان محمد اسماعيل 
المكتبة الاز هرية للتراث ‏ القاهرة 

۲۳- تیسیر الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي الطبعة الثانية ۱۶۱۸ه- - ۱۹۹۷م 
دار ابن حزم - بیروت 

4 /ا -تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لمحمد أمين المعروف بيأمير بادشاه 

- تيسير المنطق لاستاذ سيد على حيدرة - الطبعة الأولى ۱۳۵۷ هب - 


مطبعة السعادة 


5- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي الطبعة الأولى 
14 ههه _ ۱۹۹4۰م دار الحديث - القاهرة 


۷- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
الطبعة الاولی ۱۳۳۲ه- دائرة المعارف النظامية - حیدر اباد 


۸- جامع الاسرار في شرح المنار للنسفي لمحمد بن محمد بن احمد الكاكي 
تحقیق : فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني الطبعة الاولی ۱۶۱۸ه- - ۱۹۹۷م 
۹- الجامع الصحیح سنن الترمذي لأبي عیسی محمد بن عبسی بن سورة 


تحقيق : آحمد د شاکر دار احپاء الترات العربي - بیروت 


o۱ 


۰- الجامع لمسائل اصول الفقه وتطبیفها المذهب الراجح أ.د. عبد الکریم بن 
على النملة الطبعة الأولى ۱۶۲۰ - ۲۰۰۰م مکتبه الرشد - الریاض 


۱- الچهاد لاحمد بن عمر بن آبي عاصم الضحاك . الطبعة الاولی ۱4۰٩‏ ه 
تحقيقه :- مساعد بن سلیمان الراشد . مكتبة العلوم و الحکم - المدينة المنورة 


۲- جواهز الاکلیل شرح مختصر خلیل لصالح عبد السمیع الابي الازهري 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه- - ۱۹۷ مطبعة مصطفی البابي الحلبي - القاهره 


۳- حاشية الازميري على مرآة الأصول طبع مع مرآة الاصول ۱۳۰۲ه 
مطبعة الحاج محرم آفندي البوسنوي نسخة مصورة 


14- حاشية آنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك لمحمد بن ابراهیم الشهیر 
بان الحلبي طبعة ۱۳۱ه مطبوعة مع شرح المنار لابن ملك المطبعة العثمانية 
- استانبول 

6- حاشية البناني على شرح جلال الدین المحلي على جمع الجوامع مع 
تقریرات العلامة عبد الرحمن الشربيني طبعة سنة۱۳۰۹ه- المطبعة الازهرية 
المصرية 


5- حاشية البيجوري على شرح متن أبي شجاع للشیخ ابراهیم البيجوري . 
صححه / محمد عبد السلام شاهین . الطبعة الاولی ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹4 م دار 
الکتب العلمية بیروت . 


۷- حاشية التفتازاني على مختصر المنتهي لابن الحاجب - الطبعة الثانية 
۳ هه ۱۹۸۲م دار الکتب العلمية - بیروت 


o۲ 


۸- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر لمحمد عرفة الدسوقي دار إحياء الکتب 
العربية - القاهرة 


8- حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار للشيخ يحي الرهاوي 
المصري مطبوع مع شرح المنار وحواشيه الطبعة العثمانية ۱۳۱۰ه- - دار 
سعادت - تركيا 


٠‏ - حاشية سعد جلبي على شرح العناية لسعد الله بن عيسى الشهير بسعدي 
جلبي مطبوع مع شرح فتح القدير . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


- ۱۳۰۵ حاشية عبد الرحمن البحراوي على فتح الغفار الطبعة الأولى‎ - ١ 
ام مطبوع مع فتح الغفار مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة‎ 


۲ - حاشية عزمي زادة على شرح المنار لابن ملك طبعة ۱۳۱۵ه- مطبوعة 
مع شرح المنار لابن ملك المطبعة العثمانية - استانبول 


4 - حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم . لمحمد بن على الصبان 
الطيعة الثانية ۱۳۷ ه - مطبعة مصطفی البابى الحلبي - القاهرة . 

4 - حاشية العطار للعلامة حسن بن محمد العطار على شرح المحلى على 
الجوامع . الطبعة الأولى 115 ه المطبعة العلمية . 


٠٥‏ - حاشية العطار على شرح تهذيب المنطق . لحسن بن محمد العطار طبعة 
۰ هه - ۱۹۱۰ م . دار إحياء الكتب العربية القاهرة . 


5- حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين طبعة دار 
إحياء الكتب العربية 


۷- حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار للعلامة محمد بن عبد الحلیم اللكنوي 
مطبوع مع كشف الأسرار الطبعة الأولى 155ه بولاق 


۸- حاشية محمد الجوهري على غاية الوصول شرح لب الأصول الطبعة 
الأخيرة 1ه 1150م مطبوع مع غاية الوصول مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة 


۹ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد 
لماوردي تحقيق: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
الطبعة الأولى ۶4 ۱۶۱ه - ۱۹۹۶ م . دار الكتب العلمية - بيروت 


۰- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي تحقيق: 
محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة الأولى ۱۳۸۷ه- . دار الكتب العربية - القاهره 


۱- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
تحقيق: سعيد عبد الفتاح الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۷م مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكه 


۲ - الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي دار 
صادر - بيروت عن طبعة بولاق سنة۱۲۱۸ه 


۳ - الخلاف اللفظي عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد 


النملة 
الطبعة الأولى ۶۱۷ 1ه - 1995م مکثبة الرشد - الرياض 


-١٠ £‏ الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي تحقيق: جعفر 
الحسني طبعة ۱۳۷۰ه- - مطبعة الترقي - دمشق 


ort 


۵۰ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى 
8ه داثرة المعارف العتمانية - حیدر اباد 


۰ - دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية د.نادية محمد شریف العمري 
الطبعة الاولی 6ه - 2۱۹۸۸ دار هجر - القاهرة. 


۷ - دلالة الخطاب الشرعي على الحکم" المنطوق والمفهوم" د. محمد وفا 
طبعة ٤١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ دار الطباعة المحمدية - القاهرة 


۸ - دلالة الکتاب والسنة على الأحكام الشرعية للدکتور زكي الدين شعبان 
مطبعة جامعة عين شمس ام - مصر 

8- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري 
المالكي الطبعة الأولى ١751١1ه‏ مطبعة المعاهد - القاهرة 

۰- ديوان الأعشى طبعة ۰5 ۱ه - 1815م دار بيروت للطباعة والنشر 
- بيروت 


5 ام - القاهرة 


5- الدراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني علق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني طبعة >۱۳۸ه- -4 ۹7 ام 
مطبعة الفجالة الحديثة 


۳~ الدراري المضية شرح الدرر البهية لمحمد بن على الشوكاني طبعة 
۷ - ۱۲۹۸ ه دار المعرفة - بيروت 


0۲۰ 


4 - ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
طبعة ۱۳۷۲ه- مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 


۰ - الذیل على الروضتین لأبي شامة المقدسي الطبعة الأولى 155ه دار 
الجیل - بیروت 


- الرسالة للإمام الشافعي تحقیق: أحمد محمد شاکر المكتبة العلمية - بپروت 


۷- الرسالة الفقهية لأبي محمد عبدالله بن أبي زید القيرواني تحقیق: د. 
الهادي حمو و د. محمد ابو الاجفان الطبعة الأولى "۱۶۰ه- - ١۱۹۸م‏ دار 


الغرب الاسلامي - بیروت 


7- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لناج الدين عبد الوهاب بن على 


السبكي تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود الطبعة 
الأولى 1515ه ۱۹۹۹م عالم الکتب - بيروت 


8- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة شهاب 
الدين السيد محمود الالوسي الطبعة الأولى 6ه - 1515م دار الكتب 
العليمة - بيروت 


۰ الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور بن محمد يونس البهوتى 
الحنبلى . الطبعة الأولى ۱4۱۵ ه - ۱۹۹6 م . مكتبة التراث الاسلامي - 
القاهرة 


۱ - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضي شرف الدين الحسيني 
ابن أحمد الحيمي دار الجيل - بيروت 


۲- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد الخوانساري طبعة 


۳- روضة الطالبین لاجمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ومعه المنهاج 
السوي ومننقي الینبوع فیما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين 
السيوطي تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد موجود والشپخ على محمد معوض دار 
الکتب العلمية - بیروت 


4 ۲- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي الطبعة الثانية 5 ۰ ۱ه 


- 184١م‏ مكتبة المعارف - الرپاض 


-٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
تحقیق د. شعبان محمد اسماعیل الطبعة الأولى ۱۶۱۹ه- - موسسة الریان - 
بیروت 


25 - السراج الوهاج شرح متن المنهاج للعلامة محمد الزهري الغمر اوي 
طبعة ۱۶۰۸ه - ۹۸۷ ۱مدار الجیل - بيروت 


۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني الطبعة 
الثانية ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م المکتب الاسلامي - دمشق 


١۲۸‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السی في الامة للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه المکتب الاسلامي - دمشق 


۹ - سلم الوصول‌لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخیت المطيعي مطبوع 
بهامش نهاية السول طبع عالم المکتب - بیروت 


يفك 


۰- سنن أبي داود لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني تحقیق: محمد 


۱ - سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد الفزويني . تحقيق محمد فواد عبد 
الباقي طبعة ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م . دار إحياء الثراث العربي - بيروت . 


۲- سنن الدار قطني للجمام الحافظ على بن عمر الدار قطني وبذيله التعلیق 
المغني علي الدار قطني لابي الطیب محمد آبادي الطبعة الرابعة ۱۰۱ه - 


۲۳- سنن الدارمي للجمام آبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دار 
الکتب العلمية - بیروت 


4" - السنن الكبري لاجمام آبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي مع تعلیقات ابن 
الترکماني تحقیق: محمد عبد القادر عطا الطبعة الأولى ۱4 ۱ه - ۱۹۹۶م دار 
الکتب العلمية - بیروت 


۰- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي 
ترقیم وفهرست : عبد الفتاح آبو غدة الطبعة الثانية : ۱4۰۰ - ١985‏ دار 
البشاثر الاسلامية - بیروت 


۰ - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي دار الکتاب العربي - 
بیروت 


۷ سير أعلام النبلاء للامام الذهبي تحقیق: شعیب الأرناژوط وجماعة طبعة 


۸ - السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكاني 
تحقیق: محمود ابراهيم زايد الطبعة الأولى ۵ (م - ۰5 ام دار الكت العلمية 


- بيروت 

۹- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن مخلوف 
طبعة ۱۳4۹ ه - المطبعة السلفية القاهرة 

-١ ۰‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي دار الافاق الجديدة 
- بيروت 

۱ - شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع للعلامة ابن القاسم الغزى . الطبعة 
الأولى ١41١5‏ ه - ۱۹۹۶ م . دار الكتب العلمية بيروت . مطبوع مع حاشية 
البيجوري . 

۲ - شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 


تحقيق: الشيخ زكريا عميرات الطبعة الأول ۱5 اه - ١۱۹۹م‏ دار الكتب 
العليمة - بيروت ش 


-١ ۳‏ شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لاجمام شهاب 
الدين القرافي تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى ۱۳۹۳هت ۱۹۷۳م 
دار الفكر - القاهرة 


٤‏ ۱- شرح جمع الجوامع لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الطبعة الأولى 
7ه - 1115م دار الكتب العليمة - بيروت مطبوع مع الآيات البينات 


٥‏ - شرح السنة للامام البغوي تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط 
الطبعة الأولی ۱4۰۰ه - 2۱۹۸۰ المکتب الاسلامي 


۹ 


- شرح الصبان محمد بن علي على شرح الملوي على السلم فى المنطق‎ -۱ ٤٦ 
1ه المطبعة الأزهرية -القاهرة‎ ١5 الطبعة الثانية‎ 


۷ - شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي . 


۸ - شرح فتح القدير للعاجز الفقير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


48 - الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة طبعة 4٠7‏ 1ه - ۱۹۸۳م دار الكتاب العربي - بيروت 


۰- شرح الكوكب المئير لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف 
بابن النجار تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه - 
۷ ام جامعة أم القرى 


5 - شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق: عبد المجيد تركي الطبعة 
الأولى ۱۶۰۸ه - 388١م‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت 


۲- شرح المحلى محمد بن أحمد على مثن جمع الجوامع طبع مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية 


۳- شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الأولى ۱۶۰۸هت - ۱۹۸۸م مؤسسة 
الرسالة - بيروت 


4 - شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن على 
الفهري تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض الطبعة 
الأولى 415١ه‏ - ۱۹۹۹م عالم الكتب - بيروت 

6 - شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي تحقيق: محمد زهري 
النجار الطبعة الثانية ٤٤١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت 


5 - شرح المنار لعبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك طبعة ۱۳۱۰ 
ه المطبعة العثمانية - استانبول 


۷ - شرح النووي على صحيح مسلم لاجمام النووي دار احياء التراث العربي 
- بيروت مكتبه المثني - بيروت 

۸- شرح نور الأنوار على المنار لأحمد بن أبي سعيد الميهوي المعروف 
بملاجيون مطبوع مع كشف الاسرار الطبعة الأولى ١١١١ه‏ بولاق 


48- صحیح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد البستي ومعه الإحسان في 
تقريب ابن حبان لعلاء الدين على بن بلبان طبعة ۱۳۹۰ه المدينة المنورة 


۰ - صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني . الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ ه - 1974 م . المكتب الإسلامي بيروت . 

۱- صحيح سنن ابن ماجة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى 
7ه -185ا١م‏ المكتب الاسلامي - بيروت 


محمد فؤاد عبد الباقي . الطبعة الثانية ۲ حم . دار احیاء الثر اث العربي - 


بیروت 


۳۱ 


٣‏ - صحیح سنن الترمذي للعلامة محمد ناصر الدین الالباني . الطبعة 
الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ - 1۹۸۸م المکتب الاسلامي - بیروت 


4 - الصلة لابن بشکوال . طبعة 517١م‏ مطابع سجل العرب - القاهرة 


۰۵ - الضعفاء الکبیر لابي جعفر بن حماد العقيلي تحقیق: د. عبد المعطي امین 
قلعجي الطبعة الأولى 4۰4 ١ه‏ دار الکتب العلمية - بپروت 


5- الضعفاء والمجروحین لمحمد بن حبان البستي تحقبق: محمود ابراهیم 
زايد طبعة 7935اه حلب 


المكتب الاسلامي - دمشق 

۸ - ضعيف سنن ابن ماجه للعلامة الألبائي . الطبعة الأولى ۱۶۰۸ ه - 
م . المكتب الإسلامي بيروت 

۹ - ضعيف سنن أبي داود للعلامة الألباثي . الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه - 
0١‏ م . المكتب الإسلامي بيروت 


۰ - ضعيف سنن الترمذي للعلامة الألباني . الطبعة الأولى ١4١١‏ ه - 
۱ م . المكتب الإسلامي بيروت 


۷۱- ضعيف سنن النسائي للعلامة محمد ناصر الدين الالباني تعليق: زهير 
الشاويش الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه - ۱۹۹۰ المكتب الاسلامي - بيروت 


۲ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي دار مكتبة الحياة 


- بیروت 


۳ - الطالع السعید للادفوي الدار المصرية 
4 - طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي بعلي الفراء طبعة دار المعرفة - 
بيروت 


۰ - طبقات الشافعية لجمال الدين الاسنوي تحقيق: عبد الله الجبوري الطبعة 
الأولى ۱۳۹۱ ه- مطبعة الارشاد - بغداد 


۲- طبقات الشافعية الکبری لناج الدين السبكي الطبعة الأولى ۱۳۸۳ه- 
تحقیق عبد الفتاح الحلو » ود. محمود الطناحي مطبعة عيسى البأبي الحلبي - 
القاهرة 


۷ - كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة مكتبة المتنبي - بيروت 
۸ - اللباب في تهذيب الانساب لابن الاثير الجزري دار صادر بيروت 


۹- لسان العرب لابن منظور تحقيق عبدالله على الكبير و محمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذلي دار المعارف 


۰- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى ۱۳۲۹ه- دائرة 
المعارف النظامية - حيدر آباد 


۱ - المع في اصول الفقه للإمام أبي اسحاق الشيرازي تحقيق: محبي الدين 
ديب مستو ويوسف على بديوي الطبعة الأولى 5١41١ه‏ 995١م‏ دار الكلم 


الطيب - دمشق و دار ابن كثير - دمشق 


۷۲- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي تحقیق: محمود محمد 
شاکر مطبعة المدني - القاهر طبعة ۱۹۵۲م 


۳- طبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي تحقیق: د. إحسان عباس الطبعة 
الثانية ١ه‏ دار الرائد العربي - بیروت 


۶ - الطبقات الكبري لمحمد بن سعد طبعة ١۱۳۷ھ‏ دار صادر - بيروت 


۰ - العدة في أصول الفقه للقاضي آبي يعلى الحنبلي تحفیق: د. آحمد بن على 
سير المباركي الطبعة الثالثة ۱۶۱6ه. -۱۹۹۲م الریاض 


5- علل الحدیث لابن أبي حاتم طبعة ۱۳۶۳ه المطبعة السلفية - القاهرة 


۷ - العلل المتناهية في الاحادیث الواهية لاجمام ابن الجوزي تحقيقي: ارشاد 
الحق الاثري الطبعة الأولی۱۳۹۹ه المكتبة العلمية لاهور - باکستان 


۸- علم آصول الفقه لعبد الوهاب خلاف الطبعة العاشرة ۱4۰6هب ۱۹۸۶م 
دار القلم - الکویت 


8- عیون التواريخ لمحمد بن شاکر الكتبي دار الکتاب العربي - بیروت 


۰- غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام للشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني الطبعة الأولى 1ه ۱۹۸۰م المکتب الاسلنمي - دمشق 


۱- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد الجزري 
طبعة ۵۱۳۰۲ ۱۹۳۳م مكتبة الخانجي 


5- غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الاسلام أبي يحي زکریا الأنصاري 
الشافعي الطبعة الأخيرة ١ه‏ - ١14١م‏ مطبعة مصطفى البأبي الحلبي - 
القاهر 5 


۳- غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لابي عبد الله محمد بن منصور 
المغراوي تحقيق: د. الهادي حمو ء ود. محمد ابو الاجفان الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ 
هب ۱۹۸۲۰ دار الغرب الاسلامي - بپروت 


4 - فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني تحقيق: محب الدين الخطيب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة 
الثالثة: ٤١١‏ ١ه‏ دار الريان للتراث القاهرة المكتبة السلفية القاهرة 


6- فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين بن ابراهيم الشهير بابن نجيم الطبعة 
الأولى ۵ اهف ٩۳۲‏ ام مطبعة مصطفى البأبي الحلبي - القاهرة 


5- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين لعبد الله فى المراغى الطبعة 
شي عي 


الثانية ٤‏ ۱۳۹ه- الناشر محمد أمين دمج - بپروت . 


۷ - الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي . الطبعة الأولى ۱۹۸۲ . 
تحقیق :- السعید بن بسيوني ز علول . دار إحياء التراث العربي 7 بیروت 


۸ - الفصول في أصول الفقه المعروف باصول الجصاص لأبى بكر أحمد بن 
علي الجصاص تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي الطبعة الأولى 6ه وزارة 
الأوقاف - دولة الكويت 


۹ - الفواند البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي الطبعة 
الأولى 714*١1ه ‏ مطبعة السعادة -مصر 


6۳ ۵ 


۰ فوات الوفیات لمحمد بن شاکر الكتبي طبعة 68ه مطبعة بو لاق 


۱- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري مطبوع مع المستصفي الطبعة الثانية دار الکتب العلمية - بیروت 
۲ - قواطع الادلة في أصول الفقه الامام منصور بن محمد السمعاني تحقیق: 
مركز البحوث والدراسات المكتبة نزار البار الطبعة الأولى ۸١٤١هے ‏ - 
۸ م مكتبة نزار مصطفی الباز - مكة 

۳ + ۲ الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر مكتبة الریاض الحديثة - الرپاص 

4 - الکامل في التاریخ لابن الأثير الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه- دار الکتاب 
العربي - بیروت 

۱۹۸۶ الکامل في الضعفاء لابن عدي تحقیق: عبد المعطي قلعجي طبعة‎ - ٠٠١ 
بیروت‎ 

5 - کشف اصطلاحات الفنون . لمحمد بن على الفاروقی النهانوي . تحقیق 
۷ کشاف الاسرار شرح المصنف علي المنار لابي البرکات حافظ الدين 
النسفي الطبعة الأولی۱۳۱ه. المطبعة الكبري الاميرية ببولاق 

- کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزیز 
بن آحمد البخاري الطبعة الثانية ۵۱4۱5 ۸۸۱۹۹ دار الفاروق الحديثة ‏ - 


القاهرة 


8 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين آبی بكر بن محمد 
الحسيني الدمشقي . تحقيق على عبد الحميد بلطه جى ومحمد وهبى سليمان . 
الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۱ المكتب الإسلامي بيروت المكتبة التجارية - 
مكه . 

٠‏ - الكفاية على الهداية لجلال الدين الخوارزمي الكرلانى . مطبوع مع شرح 
فتح القدير دارر إحياء التراث العربي - بیروت . 


۱- الکلیات لأبى البقاء أيوب بن موسی الکفوی . الطبعة الثائية ۱۶۱۳ ه 
- ۹۹۳م . تحقیق / د . عدنان درویش » ومحمد المصری . مؤسسة الرسالة 


بیروت . 


۲ - مبادیء الوصول إلى علم الاصول للعلامة الحلی جمال الدين الحسن بن 
يوسف - تحقیق : عبدالحسین محمد على البقال -الطبعة الثانية 54:5 ١٠١ه‏ - 
مم - دار الأضواء - بيروت 


بخيب المطيعي - مطبعة العاصمة ومطبعة الإمام - القاهرة . 


٤‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه - الرياض . 


۰ - المحرر في أصول الفقه للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي . 
تحقيق : صلاح بن محمد بن عويضة - الطبعة الأولى - ۱4۱۷هب - ٩۱۹۹م‏ - 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


5- المحصول في علم أصول الفقه - لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . 
الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه- - ۱۹۸۸ ۰ دار الكتب العلمية - بيروت . 


ory 


للطباعة - القاهرة . 


- مختار الصحاح لمحمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي - طبعة ۱۰۵ 
ه - ١۱۹۸م‏ » موسسة علوم الفرآن - ودار القبلة للثقافة الاسلامية 

۹- مختصر طبقات الحنابلة للشیخ جمیل آفندي - طبعه ۱۳۳۹ه مطبعة 
الترقي - دمشق . 

۰- مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي - تحقبق 
: أبي الوفاء الأفغاني طبعه ۱۳۲۷۰ ه - دار الکتاب العربي - القاهرة . 

۱ - مختصر الطوفی هو البلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوی الطوفی 
الحنبلي - الطبعة الأولى 4۱6 ۱ه - مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ومكتبة العلم - 
جدة . 

۲ - المختصر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل المعروف " 
بمختصر البعلي ' لعلي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام - تحقيق : 
د. محمد مظهر بقا دار الفكر . 

۴ - مختصر المزني للإمام المزني مطبوع مع الام للشافعي - طبعه دار الفكر 
- بيروت. 

۶ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين بن المختار 


الشنقيطي . - دار القلم - بيروت . 


oA 


۵۰- مرا الأصول شرح مرقاة الوصول للعلامة الملا خسرو محمد بن فراموز 
: نسخة مصورة . 
۰ - مرآة الجنان وعبر اليقظان لليافعي - طبعة ۱۳۳۸ه- - دائرة المعارف 


النظامية - حیدر أباد 


۷- مرآة الشروح شرح سلم العلوم . لمحمد بن مبين البهاری . الطبعة 
الأولى ۱۳۲۷ ه . مطبعة السعادة مصر . 


۸- المستدرك على الصحیحین لاجمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم 
النيسابوري تحقيق : عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش الطبعة الأولى ۱4۱۸ه 


_- ام «دار المعرفة - بيروت 


۹ - المستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - الطبعة الأولى - 
4ه - 986١م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 


٠١‏ - المستصفي من علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي الطبعة الثانية - دار 
الكتب العلمية - بيروت . 


۱- مسلم الثبوت لمحب الدين ابن عبدالشكور ومعه شرحه فواتح الرحموت - 
مطبوع مع المستصفى - الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية - بيروت . 


۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال للمتقي الهندي- الطبعة 
الخامسة ۵۵ هب ۱۹۸۵م- المكتب الإسلامي - بیروث ۰ 


؟- مسند الشاميين لسليمان بن أحمد الطبرانى . الطبعة الأولى ۱۰۵ ه 
- ۱۹۸6 . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى . مؤسسة الرسالة - بيروت . 


۶ - المسودة في آصول الفقه لآل ثيمية - جمعها شهاب الدين أبو العباس 
الحراني الدمشقي الحنبلي . تحقیق : محمد محي الدين عبدالحمید .دار الکتاب 


العربي - بيروت . 
۵ - مشکل الاثار للإمام أبي جعفر الطحاوي . - الطبعة الاولی ۱۳۳۳هب - 


دار صادر - بيروت 


5- المصفي في أصول الفقه لأحمد بن محمد بن علي الوزير - الطبعة 
الأولى ۱۷ 1ه -935١م.‏ دار الفكر المعاصر - بيروت . - دار الفكر - 


مه 


دمسق . 


۷ - المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسین محمد بن علي بن الطيب البصري 
- قدم له وضبطه الشیخ خلیل الميس - الطبعة الاولی 54٠:7‏ اه - ۱۹۸۳م - 
دار الکتب العلمية - بپروت ۰ 
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سورة لبقرژ | 


| يَحِعَلُونَ أصَابعهُمْ في هم من الصّوّاعق هلر اتات 


1 اللا 

| وآتوا الزكاة ۳ | ۲۰ ورم | 
۱ ۱ 
3 | 


ور استنقی مُوسَى لقومه فَقِلنا اضرب بعصالة الْحَجَرَ فانقجرت منه انْتنَا 
| خر 














واشکروا لله إن کنتم إِيّاهُ تبُون 


| بای الذین آم نوا کب یک القصتاص في افیا انحر وال اند ۸ | 
والاستی بالاستی فمن عفي له من أخيه شي۸ فاتباغ بالمغروف وأداء یه 
بإخسان ذلك تخفيف من ربکم وَرَحْمَةُ من اغتدی بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذاب أليم 











5 


| وَلَكُمْ في انقصاص حَيَاةً اولي لباب للکم تتقون ۰۵ وي لع ۱۳۱۳ 










أحل لَك ی دتم الا إلى ناخ 





| ولا تباشر‌وضشن وانتم عاکفون في الْمَسَاجد ۱۸۷ |r‏ 


۳۸۲ ۷۸ 


| ولا تأكلوا آمنوالکم بتكم بالبَاطل 





ويسنأنوتك عن المحيض فل هو أذى فاخترلوا انمتاء في التحيض 








بانفسهن ثلاثة فروء 
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و و للقات پترب *پ- 







| ۳ ۲۱ 


و 
29 وت 


e‏ ع العا هع ام ۰ أ ا كك A” Do‏ و مس 
قاشت الا بتفروف أو تسنریج بإضتان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتبْتمُوهن 
شَيْنًا إلا أن يَحَافَا ألا بقیما حُدُودَ الله 












ااا ما 


اجه ميد كن كي رد هو و ست ب 7 
إن طقھا قلا َل له من بغ حفی تنج وجا غير 








والوالدات يُرْضْعْنَ أولادفن حولین كامليّن لمن أرَاد أن تم الرّضّاعَة 







وعلی المولود لَهُ رزقهن 


أبس تست مه دا یات سج جح هت سس اه ار وه ور سس کک 






هم وق مض 


لا جتاح علَيْكم إن طلقتم النسناغ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لَهُن فُريضّة 










و ۳2 كلثم هو ۶ 0 
وئلمطلقات متاغ بالمغروف حقا على المتقین 







وه ”,| 
۷ ا 
۱ ۲۱۲۱ | 
له | 


الذین يَأَكلُونَ الربا لا يَفُومُونَ إلا کم یوم الذي يَتَحَبْطْهُ الشيْطَانَ من امس 
سک بانهم قالوا إِنمَا ابيع مثل الربا وأحل الله الب حرم الربا فَمَنْ جَاءَه 


مراص ق یر و 















ومن أهل الکتاب من إن تمه بقنطار يُوَدَه لیك ومنهم مَن إن تأمَنه بدیتار 


لا وده الک إلا ما دمت عليه قَائمًا ذلك بانهم قالوا ليس علینا في الاميّين 
| ستبیل ویقولون على الله الکذب وَهُمْ يَعلمُون 





2F. | 
انا‎ 
| 


وتو ا ر مهم مد بش اي مت مق 


واا من عند الله واللهُ عندَهُ حن الثوّاب 





النساع 


اف انکضوا مَا طابه لَك من النساء مى وکلاث وَربَاع فان خفتم 
فُوَاحدة 5 أو ما ملكت آیمانکم ذلك أذتى ألا تغولوا 


فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فكلوةٌ هنيئا مَريئا مزل ووم 


| إن الذين یاک لون أنوال الْيَستامَى ظلما انا یأکلون في بُطونهم تارا 1۹ 
| وسیصون متعيرا 


| إن الذين یاک نون آضوال الیستامی ظُلْمَا إِنَمَا يَأكلُونَ في بُطُونهم تارا ۸ ۱۰۲ 
وَسَيَصلونَ سعيرًا 

حرمت علیکم مه انکم واكم وَأحَوَاتَُمْ وعماتکم وَخَالاتَكمْ وتات الأخ كم وولء 
وتات الاخت وأمهاتکم م اللاتي ازضتتکم وأخوائكم من الرّضاعة عه وهات ۰۵ ۲۱۲۱ 
نسائكم وَرَبَائبكمْ اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي تشز بهن فان تم 

تَكُونُوا دحتم بهن فلا جناح علیکم وحَلائل آبتانکم الذين من أصلابكم وان 

تَجْمَعُوا بَيْنَ الاحتَين إلا ما قذ سلف إن الله ان غفورا رّحيمًا 


من لم ينتطع منکم طولّا آن يَنكح المُخصنات الموّمنات فمن ما ملكت LEVEY‏ 
یمانکم من فتیانکم المُوّمتات ۰ وهم 


ادا لا يُوْتَونَ الناس تقیرا ۰ ۱۱ 


أومَا کان لموّمن أن یِقتل مَوْمنا الا خطاً ۱ ۱۳۹ 


جس حال ساح تمس جوج خضت مجك سلجم مام لهال ححص ااهل يترا اال للدت لطت انا تائا انان نان لال انث كالا لان كات كالت ااال اناد ی 





میم 


ومن یقتل مُوّمنا متَعمذا فجزاوه جهنم خالذا فیها وغضب الله عليه وله 
واعذ له عَذَابًا عظیما 

سيك ممصي و وم وه ام مره مه كلمي وه ۰ هی موياء 
وإذا ضربتم في الأزض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 
أن یفتتکم الّذينَ کفروا ان الكافرين کانوا تکم عَدُوَا مُبينًا 

ون یجعل له للكافريح عَلّى الموّمنین سبي 

فآمنوا باا له ورسله ولا تقولوا قلاَه انتهوا حيرا کم نما الله ال وَاحد 
ب سئحانة أن یکو ن لَه وک 


وَالسّارق وَالسسَارقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَرَاءَ بما کستبا تكالا من الله وال كلع ۱۷۱۱۷ 


َكتَيْنَا غلنهز فيها أن النَّقْسَ بالنّفس والعین بالعْن وَالأنف بالأنف ولان | 4۰ | ۱۲۰۸۰۱۱۰ 
بالاذن وَالسن بالسن والجروح قصاص 


فكفارتة إطْعَام عَشرَة : تاکین من َوستط ما ت تطعمُون أهليكم أو کسوتهم أو 


تحریر رثبه 





ال ال ...مر 


سا المُؤمنون الذیین زذا ذکر الله وجلت قلوبهم وذا لت علیهم آيائة 
زادتهم إيمّانا وعلی ربهم م یتوکلون 





التوبة 
ان عة الشهور عن الله انا عَشَرَ شَهرًا في كتاب الله 


سبعين ,0 آن يَغفرَ الله لَهُم 


a ۰‏ شل مم 2 
إن کنتم للرؤيا تعبرون 


فارسلوني پُوسف ايها الصنایق 


۱ وامتال الق القريَة التي كنا فيها وَالْعير التي فبنا فيها نا لصادقون 


وه الذي سَكرَ البَخْرَ لتأكلوا مه لخا طَرِيا 


لم اس 


وقضى ربك ألا توا( إلا إياه ا لین اه إضتانا 





| ولا تقتلا أولاتكم حشيَةً إنلاق 


GT ۷ 





إا إن تكن ملفل حبة من حل فقن في صخرة أو في المئماوات أو في 
| الأرض یأت بها الله 


| ایا الذين آمنوا ذا تکهتم الم منات 
فما لكمْ عليه من عذة تغتدوتها 





الجاثية 


وتقصائة 55 













ولتغرفنهم في لخن القول Ao‏ 


يَاأيُهَا الذين آمنوا إن جاعکم فاسق بنبا فَتبَيّنُوا 





فان بغت (حداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغی حتی تفيء إلى أمر الله 






ما أقَاءَ الله على رَسُوله من أهل الْقَرَى قلّه وللرسئول ولذي ای 
وَالْيتَاَى وَالمَسَاكين وان لستبیل كي لا یکون ذولَة ین الأغنياء منكم 





I1 ۰ 





و كعم 3 5 are refe o ° 1 f‏ اس قارف ۰ 
لسلفقراء المْهَاجرِين الذي آخرجوا من ديارهم وأنوالهم يبُتغون فضا من 
الله ورضوانا وَيَنْصرون الله وَرَسُوله وك هم الصنادفون 


ایا الذیسن آمنوا إذّا نودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُعَة قاستقو! إِلَى ذكر الله 
وذروا البَيْعَ 





میم 


00 1 
قد ظلم ؛ 00-8 


39 


۳ 
مرو رت مه و م مرو من 
۰ 


ي مس و ها مر 
| و أؤلات لاخمال أجلهن أن یضعن حملهن 


رار مل 


قذوقوا فلن تزيدكم إلا عَدَابًا 


007 یا ول شرم اول سي ف 
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت 





الزلزلة 





ES 
ES 

0 

3 

0 

E 

E 





احفظ عفاصها ووكاءها ۲۷۷ 


أدوا الخيط و المخیط ۳۷۷ 

















یی اناج لاه نانح يجام ناب الت هک تاک کرحت مکاح ایح مکح ميج جع حت ايد نج لبت مجم تتا سالگ تالش ص اب ال ای کرک اح ااانا الت یی ال عمجيس جايح 


إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 11° 


إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس 


RRA 

















EES 











تما الإصال بالنيات اا 

إنما خيرني الله فقال : "استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تسغفر لهم سبعين مرة ٠‏ 
وسأزيد على السبعين " 

إنما الربا في النسيئة 

إنما الماء من الماء ٠‏ 
| إنما الولاء لمن أعتق 

الأيم أحق 

| أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 


أينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال فلا اذأ 


بيعو ا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف ne‏ 


تحريمها التکبیر وتحلیلها التسليم 





اطهور اناء أحدكم اذا ولغ الكلب فيه 
فارجموا الاعلی والاسفل ۹" 

فان دماءکم وأموالکم وأعراضكم علیکم حرام 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر - 
سس سس 

افي كل أربعين شاة » شاة 


فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر 


د طلاق جائز الا -- والمعتوه 


لور سر ودين يج مهب PRIAPISM‏ 





ممه 


السبعين يغفر له لزدت. 
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 


من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 


نهي عن بيع الذهب بالذهب ال فضة بالفضة والبر بالبر » والشعير بالث بروالتم أ 11 


بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء 


| والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك 





لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق 


لا يأخذ آحدکم عصا أخيه لاعباً أو جاداً 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه 


لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة 


نتتانا ان تس 


| ۷ يحل لامرأة تؤمن بائ واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 





ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر علیهم المسلمون فرد 
عليه في زمن رسول الله . 


في اللوطي قال : يرجم ویحرق بالنار" 


كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن . 

كتب الي أبي بكر الصديق يذكر له انه وجد رجلا في 
بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرآة . 


لا تصح الهبة الا مقبوضة . 





يتبع بالحجارة . 





في البكر يوجد على اللوطية قال : يرجم . 


لمن 


ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروز ابادي = أبو اسحاق الشيرازي 
ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي = ابن مفلح 


| آبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني = الكاساني 





| أحمد بن أبي سعید بن عبد الله بن عبد الرزاق = شيخ جيون او ملاجیون ۱۷ 
| أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن بن عبد الله الصنهاجي - القرافي ۳۷ | 


| أحمد بن حمدان بن شيبة بن أحمد الحراني = ابن حمدان 44 





أحمد بن عبد العزيز بن علي بن ابراهيم الفتوحي = ابن النجار 4 











| أحمد بن علي بن محمد الوكيل = ابن برهان 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي = ابن سريج 


| أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك = الطحاوي 





| إسماعيل بن يحي بن اسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري-المزني 


| إلياس بن ابراهيم بن داود بن خضر الكردى - الکورانی ۷ | 
| بكر بن محمد بن العلاء القشیری = ابن القشیری ۳۹ 
| حسن بن محمد العطار الشافعي المصري - العطار ۳۸ ۱ 
داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري = داود الظاهري ۳۷ ۱ 

ظ 


1 


زيد بن آرقم بن زيد بن قيس الأنصاري تج سس NY‏ ۱ 





سلیمان بن عبدالله الكريدي الأزميري = الأزميري 


عبد اللطیف بن عبد العزیز عابن ملك 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي - حافظ الدين النسفي 

عبد الله بن ابراهيم بن عطاء الله بن العلوي الشنقيطي 

عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني = ابن أبي زيد القيرواني 
عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري - أبو زيد الدبوسي 
عبد الملك بن عبدالله بن يونس بن عبد الله الجويني = إمام الحرمين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام الأنصاري = السبكي 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي - القاضي البيضاوي 


عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي - الكرخي 


| عبید الله بن مسعود البخاري = صدر الشريعة 





(«+ 
o1 


| عثمان بن جني أبو الفتح الرومي الموصلي الأسدي = ابن جني ` ۳۳۹ ۱ 


عثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس الكردي المالكي = ابن الحاجب ۱۹ 





| علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأسدي = الآمدي 4 












! علي بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم = أبو الحسن الأشعري 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي آبو الوفاء = ابن عقيل 


علي بن محمد بن الحسين = البزدوي 
علي بن محمد بن حبيب البصري = الماوردي 


علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي - یا هراسي 


محمد بن أحمد بن أبي سهل = شمس الأئمة السرخسي 


محمد بن أحمد بن علي بن يحي بن علي العلوي = الشریف التلمساني ۳۲ 





محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي = ابن رشد الحفید ۳۹۲ 


محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي = الزركشي ۲۰1 


Lagrange حرو عت تح حت طحت يت لالت تم وت لنت مه تيص جتحت نار ص جومت بج لت تکارت تحت لداعتم تتت متت اد‎ RIIMET 


o14 


















محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي = القاضی أبو يعلى " 
كدي لني ب سم بن قي بر 2ب 
| محمد بن عبد الله البغدادى الشافعى - الصيرفى 
| محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي يسار الأنصاري = ابن آبي ليلى 
محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي = القفال 
محمد بن علي بن الطيب البصري - أبو الحسين البصري 
محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني = الشوكاني 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي = ابن دقيق العيد 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي الرازي = الفخر الرازي | 


محمد بن فراموز بن علي الرومي = ملاخسرو 


محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي = الغزالي KÎ‏ 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور ٠‏ 


منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي المروزي = ابن السمعاني 












میمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف = الأعشى 







| همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي = الفرزدق 


| يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري = ابن عبد البر 
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۱ 


ب الأول : 


من 


و 


£ 


حيث إفادة القه 


١ 


لميحث 


الثاني 


و 


: حكم دلاله | 


لعبا 


۳ 


ره . 


۱ 


۱ 


لثالث 


عبارة 


ال 


عند 


۱ 


۰ 


١ يق‎ 


لذا 


5 


۱ 


الثاني 


عبارة الذ 


عند الفريق الاول . 


١ 


ب الأول : تعريف 


العبارة لغة وا 


١ 


لمبحث 


الأول : تعريف عبارة 


أيه 


الذ 


کروی 


ا 





المطلب الثاني: عند التعارض. 


لمبحث الأول : تعریف اشارة النص. 





المطلب الأول : تعریفها لغة واصطلاها. 


المطلب الثاني: تعریفها عند الجمهور من الحنفية 
المطلب الثالث: العلاقة بين الاشارة والعبارة. 
المطلب الرابع: تعریفها عند صدر الشريعة. 
المبحث الثاني: أحكام دلالة الاشارة. 

المطلب الأول: دلالة الاشارة بين الظهور والخفاء 
المطلب الثاني: حجية دلالة الاشارة . 

المطلب الثالث: التعارض بين العبارة والاشارة. 


المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية لعبارة النص وإشارته. . 


المطلب الأول: تعریفها لغة واصطلاحاً . 
1 





oY 


aaa 
N : المطلب الثاني: دلالة النص الظنية.‎ 
ar 
N . المطلب الأول: دلالة النص الظنية والقیاس‎ 












المطلب الثاني: دلالة النص القطعية والقیاس ۱۳۸ 
المطلب الثالث: حقيقة الاختلاف السابق ‏ ۱۳۰ 
المطلب الرابع: الفرق بين دلالة النص القطعية والقیاس المبني علته على الرأي ۱۳ 
المبحث الرابع: أحكام دلالة النص . 


المطلب الأول: تعارض دلالة النص مع الاشارة. 
المطلب الثاني: دلالة الثص والعموم 











المطلب الأول: تمهيد لهذه الدلالة . 


المطلب الثاني: تعريفها لغة واصطلاحاً . 






المطلب الثالث: الفرق بين المقتضى والمحذوف . 


المطلب الرابع: شروط المقتضی. . ۱9۲ 


المبحث الثاني: أمثلة لدلالة الإقتضاء . ١64‏ 


المبحث الأول: تعريف اقتضاء النص . 






۹۸ 


المطلب الأول : ما توقف عليه صدق الكلام . ١64‏ 


المطلب الثاني: ما آضمر لصحة الکلام عقلاً . ۱99 












المطلب الثالث: ما آضمر لصحة الکلام شرعاً . ۱91 
المبحث الثالث : أحكام دلالة الاقتضاء . ۱۱ 
المطلب الأول : حکمها من حبث إفادة القطع وعند التعارض ۱ ۱۹۱ 
المطلب الثاني : حكمها من حيث العموم أو عدمه . e‏ 
المطلب الثالث : الادلة والردود . ۱۹۹ 
المطلب الرابع : ثمرة الخلاف فى عموم المقتضی . ۱۷۵ 
۱۹۰ 
7 


المبحث الأول: تعریف المنطوق والمفهوم. 
المطلب الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي. 


المطلب الثاني: المنطوق عند ابن الحاجب. 


ج 
o‏ 


المطلب الثالث: المفهوم عند ابن الحاجپ ۹ 
المطلب الرابع: المنطوق عند ابن السبكي . ۱۹۸ 
المطلب الخامس: المفهوم عند ابن السبكي . 1۹ 
المطلب السادس: مقارنة وموازنة بين الطریقتین ۲4 









المبحث الثاني: تقسيم المنطوق عند ابن الحاجب . ۲1۰ 











المطلب الأول : الصریح +۳۱ 
المطلب الثاني : غير الصریح ۳۳ 
المطلب الثالث : الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح 4 
المطلب الرابع: تقسیم المنطوق عند ابن السبکی ۳۳۹ 
المبحث الثالث : أقسام المفهوم ۱ ۳۳۹ 






المطلب الثاني : شروط تحقق مفهوم الموافقة. 


المبحث الثاني: إطلاقات مفهوم الموافقة › وأنواعه . 
المطلب الأول: أسماء مفهوم الموافقة. 45" 
المطلب الثاني: أنواع مفهوم الموافقة. 2 
المطلب الثالث: تعقيب على التقسيم السابق . ۲٥٦‏ 


المبحث الثالث : نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم . 0۸ 





OY 





المطلب الأول: آقوال الأصوليين فى نوع هذه الدلالة . 


المطلب الثاني: الأدلة والترجيح .. 








المطلب الثالث : ثمرة الخلاف فى كون الدلالة لفظية أو قياسية . 


المبحث الرابع: حجية مفهوم الموافقة. 


المطلب الأول: أقوال الأصوليين في الاحتجاج بهذا المفهوم . 
المطلب الثاني: الأدلة والردود. ۱ 


المطلب الثالث: الرأي المختار. 


المبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة. ا 






المبحث الثاني: شروط تحقق مفهوم المخالفة. 


المنحث الثالث : الفرق بين الفيد والعلة. 


المبحث الأول: : مفهوم الصفة. 00 ۱ 
المطلب الأول: تعريف مفهوم الصفة . ا ٠‏ 


۱ لمطلب الثاني: حجية مفهوم الصفة . 





المطلب الثالث: اثر الاختلاف في مفهوم الصفد. 





المبحث الثاني: مفهوم الشرط ا 


2۷۱ 


المطلب الأول: تعریف مفهوم الشرط . 


الب ابد تيت هيع لشو 
المطلب الثاني: حجية مفهوم الشرط . 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في مفهوم الشرط . 
المطلب الأول: تعريف مفهوم الغاية. 
المطلب الثاني: حجية مفهوم الغاية. 


المطلب الثالث: الغاية بين مفهوم المخالفة ودلالة الاشارة. ۳۸۹ 





















۳۸۸ 

المبحث الرابع: مفهوم العدد . 
المطلب الأول: تعریف مفهوم العدد. 
المطلب الثاني: حجية مفهوم العدد . ۱ 
المطلب الثالث: اثر الاختلاف في مفهوم العدد. | 
المبحث الخامس: مفهوم الحصر. 


المطلب الأول: تعريف مفهوم الحصر. 0 


«۷ 
۰۹ 
2:۳۱ 
4" 
4T 


المطلب الرابع: آثر الاختلاف في مفهوم الغاية . 
۳ 
۳ 








المطلب الثاني: مفهوم الحصر بتقدیم النفي على الاستثناء . 






المطلب الثالث : آثر الاختلاف في قاعدة الاستثناء . 






المطلب الرابع : الحصر بانما . 


المطلب الخامس : حصر المبتدأ في الخبر . ۳ 






۷۲ 






المبحث السادس : مفهوم اللقپ . 


المطلب الأول: تعریف مفهوم اللقب. 
المطلب الثاني: حجية مفهوم اللقب . 
المطلب الثالث: تنبيهات . 


المطلب الرابع: اثر الاختلاف في حجية مفهوم اللقب. 

















المطلب الخامس: ترتيب المفاهيم من حيث القوة. 


المطلب السادس: مفهوم المخالفة بين نصوص الشارع وكلام الناس. 


المبحث الأول: هل المفهوم حجة من حيث اللغة » أو الشرع ؟ 





المبحث الثالث: : عموم المفهوم وتخصيصه. 


المطلب الأول: عموم المفهوم . 
المطلب الثاني: التخصيص بالمفهوم. 


المطلب الثالث: أمثلة للتخصيص بالمفهوم. 


المطلب الرابع: أدلة الفريقين والترجيح. 
المبحث الرابع: نسخ المفهوم. a‏ 












المطلب الأول: نسخ المفهوم الموافق. 


۷۳ 







سا 1 
المطلب الثالث : النسخ بالمفهوم الموافق. 
المطلب الرابع: النسخ بالمفهوم المخالف . ا 
> هنک 


